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المقدمة 


بشطر كير من جهودي منذ كنت صغيراًء بل 
نزن في جوانحي من هموم وما احمل من اهتمامات . 
فلم يكن شيء يشخلني كما شغلتي الحو والاعراب. وأستطيع أن أرد ذلك إلى 
عاملین : 

الأول . تأثري بوالدي ‏ رحمه الله - الذي كان يحب الشعر ويقرأه 
ویستظهره ریعیره کل عنایته واهتمامه؛ علی الرغم من آنه لم يكن قد بلغ درجة 
عالية في العلم. وقد اكتسبت منه هذا الحب» فصرت انتبع دواوين الشعر 
وأتسقط أخبار الشعر والشعراءء وأحفظ ما يتيسر الحصول عليه من الشعرء 
سواء ما تنشره الصحف المحلية» أو ما تختاره المقررات المدرسية على 
مختلف درجاتها وآنواعها. 

الثاني - تأثري باللغوي الشاعر جميل الفاخوري - رحمه الله - كان هذا 
يعلمنا العربية في الصفوف الابتداتية العليا (الخامس والسادس والسايع)ء فكان 
يغدق علينا من علمه الغزير في التحو والاعراب ما أصبح عدة لتا في مقبل 
الأيام . كان الفاخوري رجلاً مستقل الشخصية بحبث كان يختلف في ما يرى 
ويختارء لا عن معشر المدرسين فحسب» بل غن معشر المؤلفين في اللغة 
والنحو. ود كتيتُ عن مخالفاته هذه مقالاتِ وأبحاثاً نشرتها في مجلة البيان 
الكويتية» ومنها ما نشرته في الصحف الاردنية . لقد كان الغاخوري ريح 
المدرسة اليازجية التي عرفت بمذهبها المتميز | 
والتدقيق . وحسبي أن أذكر بهذا الصدد اني سمعته ينشد الشعر أكثر من خمس 
سنوات فلم أسمعه يلحن مرة واحدة. هذا علاوة على فصاحة منقطعة النظير 
لم أعرفها عند غيره ممن عاشرّهم وتعاملك معهم هذه السنواتِ الطوالك. 

وکما كنت أتتبع دواوين الشعر ومجموعاته ومختاراته» صِزْتُ 
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النحو ومصادره على مختلف أنواعهاء حديثة وقديمةء مدرسية وغير مدرسية» 
موجزة ومفصلةء وقد بلغ من محبتي لكتب اللغة والنحو اني عند رحلتي 
الأولى إلى الكويت في أواخر عام 1958» كنت آتأبط كتاباً مهماً من هذه 
الكتب التي لها شأن ورزن بين كتب التراثء هو مجلد كبير يتضمن الجزء 
الأرل رالثاني من خرانة الأدب للبغدادي» جحقيق الشيخ محمد محي الدين 
عبد الحميد 

وأوغلت في طلب التحو واللغةء حتى اكتسبت ملكة كالني تحدث 
عنها ابن خلدون في مقدمته. ولهذه الملكة وجهان: أولهما قدرة صاحبها 
على رواية الكلام الفصيح وتذوق ذلك الكلام والنسج على منراله. وثانيهما 
تمكن صاحب هذه الملكة من فهم قوانين النحو ونقد تلك القوانين والتمييز 
بين صحيحها وفاسدها. وبهذه الملكة النحرية. صرت لا أقرا كتاباً في 
النحو إلا وقعت فيه على نماذَجَ مختلفةٍ من أنواع الخطأ واللحن ومجائبة 
المنطق والبعد عن المعقولية» مما مكنني من التصدي لعدد من كتب الحو 
ومراجعه والتنبيه على كثير مما تتضمن من الخطأ والرهم. واذكر من تلك 
المراجع كتاب االمرجع في العربية صرفها ونحوها للشيخ علي رضا. فقد 
علقت على ذلك الكتاب بأجزائه الثلاثة ونشرت تعليقي في مجلة المعرفة 
السورية (الاعداد 35ء 36ء 37) واذكر كذلك كتاب «مذكرات في قواعد 
اللغة العربية؛ للاستاذ سعيد الأفغاني وقد كتبث عنه تمليقاً نشرته في العدد 
(54) من مجلة المعرفة المشار اليهاء ولم أكن قد حصلت على شهادة 
الاجازة في العريبة بعذ. 

كنت أسير في هذه الطريق التي تتسم بالاستفلال والاتكاء على العقل 
والمنطق. وكان مَنْ حولي ممن لهم صلة باللغة والنحو يسيرون في اتجاهين 
متعارضین متناقضین هما 

الأول اتجاء تقليديٰ رَجْعيّ يعد كل ما كته النحاة القدامى صحيحا لا 
ينفذ الباطل اليه من بين يديه ولا من خلفه. واصحاب هذا الاتجاه يستسهلون 
القبول بكل ما يقع ما أيديهم من مصادر هذا الدراث الكبيرء فلا يلجأون 
إلى مساءلة ولا بُشغلونٌ بتمحيصٍ» ولا بُعلُودً أنفسهم بنقد. فكل ما يصل إلى 
أيديهم فهر معقول مقيول. وقد يجد هولاءِ في المسألة الواحدة أربعة آراء أو 
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بخمسة أو أكثرء فلا يكون من عملهم إلا آن يُسجلوا هذه الآراء وينسيوها إلى 
أصحابها. وكغى الله المؤمتين القتال. 

الشاتي ۔ اتجاء عنيفٌ متطرف يريد أن يلغي العربية ويهلِمٌ نحوهاء 
ويستعيض عن ذلك كله بما يتلقغه أصحاب هذا الانجاه من نظريات لغوية 
2 » يطل بها علينا هذا أو من أصحابب تلك النظريات . ويجاهر 
آصحاب هذا الاتجاه بضرورة الاستغناء عن النحر والتخلي عن قواعده 
وأصوله» والاكتفاء بما يتيسر لهم الحصول عليه من خلال الالمام بما يطلق 
عليه الخربيون اسم اللخويات (sعناءشصع«ةا1).‏ والذي يقرأ ما يسمونه فقه اللغة 
في جامعاتنا يجده لا يتعدى ترجمات مضطربة لنصوص انكليزبة أو فرنسية 
كتبها أصحابها في هذه اللغويات التي يصفونها بأنها حديثة. وأول ما نصطدم 
به في مواجهة تلك النصوص ما يطلق عليه هؤلاء إسم *المستويات» في دراسة 
اللغة. والعرب لا تعرف المستويات بل تعرف الموضوعلت أو المطالب آو 
المقاصد أو جوانب الموضوع . غير أن الجامعات العربية لا يطيب لها بال ولا 
بهدا لها خاطر إلا إذا أفحمت المستويات في موضوع اللغويات» وجعلتها في 
مقدمة فصولها وعلى رأس دروسها. ولا يقف الخطر عند هذا الحد» بل هو 
يتجاوزه إلى كل المصطلحات والموضوعات ووجهات النظر. وكما قال 
الشاعر: 
وأزرق الفْجر يأتي قبل أبيضه واول العْيْثِ قَطرّثم ينهمز 

إن وجه الخطا في ما يراه أصحاب الانجاء الأول انهم يجعلون النحو من 
العلوم النفلبةء مع أنه من العلوم العقلية لأنه يقوم على النقد والمحاكمة» ولا 
يفوم على النقل المجرد الذي لا بُسمَح للناقِل فيه بمحاسبة أو مناقشة. أما وجه 
الخطا في ما يراه أصحات الاتجاء الاي فهو تصميم على هدم التو واليخلط 
مئه والاستعاضة عنه بما ينقلونه عن الغرب من دراسات لغوية يترجمونها إلى 
العربية ترجمة ركيكةء أو يدرسونها بلغتها دراسة سريعة متعجلة . 

وأراني في هذا الخضم المتضارب المتلاطم أدعو إلى مذهب نحويٰ 
جديد بقوم على الأسس التالية : 
1- الانطلاق من محبة العربية واحترامها والعناية بها ومحاولة رفعها إلى 

مقامات عالية . 


2- دراسة العريية بقصاحة منقطعة النظيرء إذ ِن الفراسة بالعاميّة أو بلغة 
ضعيفة» ستكون قلبلة الفائدة. 
3. العناية بدقة المصطلح وئباته ووضوجه» مع الحرص على توحيده 


وتحدیده. 

4 الابتعادٌ عن التقديرٍ ما أمكن» وحصرٌ ذلك في مواضعَ محددةٍ تمليها 
الحاجة» وتقوم على العقل. 

5 مناقشة الكثير مما يتداوله النحاة من العبارات المكررة والقواعد القلقة 
والتخريجات الضعيفة 

6 الاستغناء عن الكثير مما يقومٌ على الشذوذ والندرة ومخالفة أساليب 


العربيا 

7 بناء القاعدة على الأكثر والأشيع» لا على العبارة الواحدة؛ ولا على 
المثل الشارد كما فعل الكوفيون. 

8- تعليمٌ النحو من خلال النصوص الشعريّة والنثرية الراقيةء لا من خلال 
الامثلة التي بضمها مزلفر هذه الكتب المدرسية مما تبدر عليه الصنعة 
ويظهر التكلف. 
إن كل من ينعم النظر في كتب النحو القديمة والحديثة يجد من 

الوهم والخطا والمحال ما يفت في عضد آهل اللغة رمحييها ويملا تقوسهم 

حزن وحرة. وإلا فكي يكون حكمُ التمييز النصبًء ثم تراهم يتحدثون 
عن تمييزٍ مجرور في مشل: ثلاثة كثب؟ ويقررون أن حكمٌ المستشنى 

النصب؛ ثم نجدهم یتحدثرن عن مستئنی منصوب ومرفوع ومجرور. 

ونراهم يقررون أن الحركات تقدر على الألفاظ التي تنتهي بأحد ارت 

العلة (الألف والواو والياء)» ثم نجدهم يقدرون هذه الحركات في الألفاظ 
الصحيحة الأخر» مثل الألفاظ المحكية والأسماء المجرورة بحرف الجر 
الزائد وكذلك نراهم يقررون أن بدل الجزء من کل يشترط فيه أن يتصل 

اد التمثال رأسّه. ثم نراهم. يسن 
هذه الحقيقة ویغفلون عنها فيزعمون أن الاسم الواقع يعدا «الا٤‏ في الجملة 
التامة المنفية هو بدل من المستثنى منه رذلك في نحو قولنا: ما حضو 


القومٌ إل رَجْل. إذ إن «رجلْ» بعض من القوم. ويعربه النحاءٌ بدلا منه. 
وينسون أن بدل الجزء من كل آو البعض من كل بحاجة إلى ضمير يعود 
إلى المبدل منه فأين هذا الضمير؟ 

إن النحو العربي الذي يزعم أهله بأنه تضج واحترق يغص بمشل هذه 
الأمثلة التي تحمل في داخلها كثيراً من التناقض والتعارض. ومع ذلك لا تجد 
من ينبه إلى هذه الماخذ ومن يجرؤ على كشف ما يتخللها من أنواع الخطا 
والوهم. ولعل هذا ما حملنا على محاولة الكتابة في موضوع الاعراب الذي 
يمثل الجانب العمليٰ التطبيقيّ من النحو في أحد معانيه ومدلولاته» كما يمثل 
في أحد معانیه الأخرى القسيمَ للبناء. والاعراب والبتاء من المصطلحات 
الأساسية في علم النحو. ولذلك رأينا أن ندير هذا الكتاب عليها وأن نطلق 
عليه آسم «الاعراب والبنا. 

ولقد حاولنا إن نأتي في هذا الكتاب على كل ما يتعلق بالاعراب 
والبناء» فتطرقنا للموضوع من الزارية التاريخيةء ثم من الزارية الموضوعيةء ثم 
من الزاوية الشكلية اللفظية . وخصصنا كل زاوية منها بباب» وقسمنا كل باب 
إلى خمسة فصول على الترتيب التالي: 
الباب الأول . الاعراب نشأته وتطوره 
الفصل الأول . الاعراب في جذوره اللغوتة . 
الفصل الثاني - الاعراب في جذوره التاريخية . 
الفصل الثالث . الاعراب وا 
الفصل الرابع - الاعرابٌ والسليقة اللغوية . 
الفصل الخامس . الاعرابُ وعلم النحو 
الباب الثاني - الاعراب بين اللفظ والممنى والمحل 
القصل الأول . الصناعة النحوية بين تقدير الاعراب وتفسير المعنى . 
الفصل الثاني - الفاعل بين اللفظ والمعنى . 
الفصل الثالث ‏ المُنادى المفرد بين اللفظ والمحل. 

۶ 


الفصل الرايع ‏ الاعراب المحلي بين الفعل والجملة. 
الفصل الخامس . الاستثناء حكمه التصب. 


الباب الثالث - علامات الاعراب والبناء 

الفصل الأول . الاعراب علاماته وأقسامه. 

الفصلى الثاتي - البتاء علاماته وآلقابه . 

الفصل الثالث - البناء العارض وخلافات النحاة حوله. 
القصل الرايع . بين القاب الاعراب وألقاب البناء. 
الفصل الخامس . الفعل الماضي وحرکات بناثه. 


لقد بحشت في هذه الفصول المتعاقبة جوانب متعددة من النظرية 
النحوية . وبينت ما تعانيه هذه النظرية في بعض جوانبها من خلل وانحراف . 
وجعلت حرية الفكر دأبي وديدني في كل ما أقدمت عليه من نقد وتحليل . فلم 
تذهلني شهرة عالم مهما بلغت عن نسيان حقي في نقده ومحاسبته وتببان 
مواضع سهوه وزلله» فلست بمن ياخذ الرأي نقلاً وسماعاً. كما لست أطمئن 
إلى رآي لم يذ لي وجه الصواب فيه. 


أا مصادري التي اعتمدت عليها في صياغة هذا الكتاب فهي كثيرة» 
ومعظمها من أمهات كتب النحو ومصادره الكبرى. على آن متها ما يمت 
إلى العصر الحديث بصلةء إذ لم يكن من الممكن تقديم فكرة صحيحة 
دفيقة عن الاعراب والبناء دون الرجوع إلى مؤلفات علماء العصر الني لها 
صلة بالموضوع؛ وبخاصة أن جائباً كبيراً مما تطرقنا اليه ينعلق بموقف 
المعاصرين من الاعراب. والمعاصرون منهم المخلص للعربية ومنهم 
المتجني عليها المستعينٌ عليها بسيوفي أسياده وأربابه. فلم يكن والحالة 
هذه بد من الاطلاع على ما تيسر لنا الوصول اليه من مؤلفات اللغويين 
الاصلية والمترجمة. 


هنا ما أردت أن أنبه اليه في مقدمة هذا الكتاب الذي أرجو أن يحقق ما 
علقته عليه من أهداف» فيقف إلى جانب العربية في معركتها الضارية التي 


تخوضها مع آعدائها التاعقین بموتھا كما قال حافظ ابراهيم : 

یربک من جانپ الغرب (ناعق) ‏ ينادي برادي في ربيع خياتي؟ 
ولو تزجرون الطير يوماً علمتمو بماتحته من عثرة وشتات 
سقى اله في بطن الجزيرة أعظاً يعر عليها أن تلينّ قناتي 


د. جمیل علوش 
عمان 20/ 6/ 1995 


الباب الأول 
الاعراب: نشأته وتطوره 


الفصل الأول : الاعراب في جذوره اللخوية 

الفصل الثاني - الاعراب في جذوره التاريخية 
الفصل الثالت . الاعراب وأهميته في الكلام العربي 
الفصل الرابع - الاعراب والسليقة اللخرية . 

الفصل الخامس . الاعراب وعلم التحو 


الفصل الأول 


الإعراب في جذوره اللغوية 


الإعراب ظاهرة بارزة من ظواهر اللغة العربية» بل هو إحدى خصائصها 
الفريدة المتميزة. وهو مقترن بالعربية اقتراناً لا مجال فيه لانصال ولا بينوئة . 
وأكثر من ذلك أنه لا سبيل للحديث عن العربية دون الحديث عن الإعراب. 
فالإعراب هو عنوان العربية بل هو روحها وجوهرها. ومن غير الممكن أن 
يتصدى أحد لدراسة العربية بعيداً عن الإعراب ودلالاته وأحكامه وعلاماته. 


ولما للاعراب من أهمية في دراسة العربيةء وضعت له التعريفات ٠‏ 
وأديرت حرله الدراسات» وكثرت فيه وفي معانيه الاجتهادات. وتضاربت 
الآراء والتحليلات. وعلى الرغم من ذلك كله» يلمس الباحث في هذا 
الموضوع قصوراً عن الاحاطة بجوانيه» وتقصيراً في الإلمام بجميع صفانه 
وخصائصهء إذ لا يحس أن في ما يورده هؤلاء من تعريف الإعراب» ما يروي 
اللهفة ويشفي الغليل . 

ولعلل السبب في ذلك تعدد معاني الإعراب ومدلولاته» ذلك لأن جذور 
الاعراب تضرب في اللغة والتاريخ والنحوء بل هي تمتد إلى نظريات علم 
اللغة الحديث. فتجد لها فيها مواقع أصيلة ومكامن عميقة . ولذلك يجد 
ا من الصعوبة والعنت في تتبع معاني الإعراب ودلالاته» والالمام 
بوظائفه ومهناته . 

ومع أن البحث عن معاني الإعراب واجب في كل تلك الميادينء يبدو 
لنا أن الناحية اللغوية هي التي تستحق الأولية في العمل» إذ ليس من المستطاع 
الوصول إلى المعاني التي يختزنها مصطلح الإعراب»؛ دون الرجوع إلى 
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النصوص اللغوية التي تمت بصلة إلى هذا المصطلح ٠‏ سراء منها مأ كان يست 
بصنة إلى المعاجم. أو القرآن الكريم » آو الحد, آ 3 
الرواة من كلام العر 
المشار اليها تردداً به أن نجلو ما یکتنفه من غموض وما حيط په من إبهام . 
ولذلك لا بد أن نتعقبه في مصادرء التي أشرنا ليها على الهج التالي 


أولا- المعاجم: لما كان «لان العرب» هو أضخم المعاجم العربية 
وأكثرها سعة وشمولاء رأيتا أن نجتزئ به عن غيره لننظر ماذا يتضمن من هذه 
يحملها الإعراب» والتي ما فتتنا تبحث عنها حتى وقتنا هذا. قال 
: الإعراب والتعريب معناهما واحد وهو الإبانة. يقال : أعرب عن 
لسائه وعرْبً أي أبان وأفصح» وأعرَب عن الرجل ي 
الإعراب إعرااً أعرَبٌ حه أي أفصح بها ولم ينق 
أحداً. وقال: والإعراب الذي هو النحوء إنما هو الإبانة عن المعاني 
بالألفاظ . وأ ةه إذا لم يلحن في الإعراب. ويقال: عربت له الكلام 
تعریباًء وأعربْتٌ له [عراباً إذا بینَة له حتی لا یکون فيه خضرمة" (أي خلط). 
ولا شك أن المعنى من العرب والعروبة. فقد كان العرب ينظرون 
إلى من يختلطون بهم من الأقرام» فيجدون أنفسهم أكثر قدرة على التعبير 
وتجلية المعاني» فاستخلصوا من ذلك أن كلامهم هو الغصيح دون غيرهم» 
مما حملهم على أن يقرنوا به الفصاحة والإبانة» وأن ينسبوا لغيرهم العجمة 
والرطانة . ومما يدلنا على أن الإعراب مأخوذ من كلمة العرب والعروبة أن ابن 
منظور يشير إلى ذلك فيقول: والعرب العاربة هم الُلْص منهم» وأجْد كمه 
تقول: عرب عاربة وعرباء أي صرحاء. ويقول: 
أ كَقَضخ» وغرب إذا 
أفضخ بعد لكنة في لسانه. ورجل عريب معرب . ويقول: وأعرب الأغتم. 
وعَرْبّ لسائة بالضم عُروبة أي صار عربياًء وتعرْبَ واستعرَبَ أفصع 
(والأغتم الأعجم الذي لا يفصح) . 


ونفهم مما عرضه ابن منظور أن الإعراب هو مصدر مشتق من العرب 
) لان العرب: مادة (عرب).  (‏ نس لمصنر ركان 
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والعربية والعروبة . وما دام العريي يعتقد أنه قادر على الإفصاح عن تفه قياناً 
إلى الأعجم والعجمي اللذين يعجزان عن لك بنظر العربي على الآقل» فلا 
بأس أن يشت العربي من ذلك لفظاً ويستخرج هعنى» فيبتدع الإعراب 
والتعريبَ والحُروبة والعربية» وكلها ألفاظ تقيد الإفصاح والإبانة. ولا بأس 
كذلك أن نرى العربي يقرن بين الإعراب والفصاحة وينسب كليهما إلى نقسه 
ا روزا 

ثانياً ‏ القرآن الكريم : : لم ييعد القرآن الكريم عن هذا الجو الذي ا 
رسمه بما استخرجناء من تفسيرات أنبتها ابن منظور لمعئى الاعراب وأصوله 
ومشتقاته. فهو بكشر من الإشارة إلى هذا المصطلح في معرض الفخر 
والاعتزاز. ومن ذلك الآيات التالية : 


1 (لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين”" . 


ا نزل به انروح الأمينء على قلبك لتكون من المنذرينء پلسان عربي 
m,‏ 


5 


3 . إنا أنزلناه قرآناً عربياًء لعلكم تعقلون 
4 وكذلك آنرلناه ج عریا . 


6 + ذلك TE‏ 
ناه قرآناً عرباً لعلكم تعقلون" . 
ا كتاب مصدق لساناً عربياً لينذر الذين ظلمراي" . 


ات الكريمة» وجدنا تمسكاً شديداً بوصف 
القرآن الكريم بأنه عربي ووصف آياته بأنها عر بة. ولا بد أن يكون هذا 
الوصف منبثقا عن دوافع محددةء ولا يمكن أن يجيء عفرا أو عبثاً. وعلى 
الرغم من ننا لا نستطيع آن نحدد هذه الدوافع تحديداً قاطعاً مانعاً كما يقول 


وإذا أنعمنا النظر في هذه 


1 سورة النحل: 103 5( 
(2) سورة الشعراء: ۱95 0( 
3 سورة يرس 2. m‏ 


4) سورة الرعد: 37 @ 


المناطقة؛ نستطيع الاشارة إلى ما يلي : 
1 أن القرآن الكريم هو الكتاب الديتي الأول الذي ينر باللغة العريية 


2. أن الرسول هة عربي ل القرآن بلسانہ ۔ آن 


والتقرد 

3 إن خضوع العرب للفرس من جانب؛ والروم من جائب آخر؛ مدة طويلة 
من الزمن. جعلهم شديدي التمرد على هذين العنصرين» كثيري الكراهية 
لهما. وأكثر ما كان بحملهم على هذه الكراهية» أن حؤلاء الأآفوام من 
الغرس والروم كانوا يغرضون على العرب ما ليس من طبيعتهم سواء على 
المستوى الياسي ار اتوي انديني. فالفرس كما نعلم لم يكونو' 
موحدین؛ ن أتباع ماني ومزدك. . وأما الروم فكانوا 
نصارى» ولكنهم كانوا قد أدخلوا في النصرانية كثيرا من طقوس الوئنية 
رشعادرها. وأكثر من ذلك أنهم كانوا ينشرون دينهم باللغة اللاتينية 
ويغرضون على رعاياهم آن بخاطبوهم بها. وقد نجم في تفوس العرب 
عن ذلك نفور شديد تجلى في مظهرين : 


أ ثورات سياسية وأجهو! بها الرومان فأقضرا عليهم مضجعهم . 
ب - فرق دينية مسيحية كانت تتمسك بأهداب العرب والعروبة . 


ومن هذه الفرق النسطورية واليعقوبية والملنكية. وكانت هذه الغرق 


وامنطا نسب إلى حذة الفرق اهتماماً بالعرب والعربية من قبيل الادعاء أو 
التخمينء فقد ذكر ياقوت الرومي في امعجم 
دير بصرق ما نصه: ويه كان بحير! الراهب الذي يشر بالنبي 
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مشهورة. وحكي عن المازني آنه قال: دخلت دير بصری» فرأيت في رهبانه 
قصاحة. وهم عرب متنصرة من بني الصادر» وهم أفصح عن رأيت. فقلت : 
ماني لا آری فیکم شاعراً مح فصاحتکم ؛ فقالوا: وال ما فيه أحد ينطق بالشعر 
إلا أمة لنا كبيرة السن" الخ. . . 

وما يدعو إلى العجب أن يكون رهبان هذا الدير يملكون صفتين من 
الصفات التي شدد عليها الدين الاسلامي والقرآن الكريم» وهما القصاحة والابتعاد 
عن الشعر. وآكثر من ذلك آهمية» أن يكون رهبان هذا الدير من العرب المتنصرة. 
وإذا كان هؤلاء قد جعلوا من قصاحة اللسان منهجاً لهم وشعاراً لرهبانيتهم» فهذا 
يعني آنهم كانوا قد جعلوا للعرب والعروبة موقعاً في نفوسهم . 

وقد بقال أن ياقوت يتحدث عن أحداث ووتاتع حصلت في القرن 
الثالث الهجري فقد توفي المازني (أبو عثمان بكر بن محمد بن بقية) على ما 
بذكر ابن الأنباري سنة 247 ه ‏ وهو ما يوافق 861 م» أي بعد خروج 
الرومان بنحو قرنين» فما علاقة هذا بذاك؟ والجواب على ذلك أن هذه الديورة 
التي يتحدث عنها ياقوت الرومي هي ديورة قديمة كائت موجودة في عهد 
الرومان. هذا علارة على آن متنصرة العرب كانت عميقة الجذور في تلك 
البلاد. ومما بدل على ذلك أن ياقوت يؤكد أن دير بصرى هذا الذي جرى 
الحديث عنه» كان مفراً لبحيرا الراهب. وبحيرا هذا كان في زمن ظهور 
الاسلام وغروب شمس الرومان. فلا بد آنه كات له تقالبد عريقة متوارثة» منها 
الحرص على التزام الفصاحة» وتجنب قول الشعر» وهما الصفتان اللتان شدد 
عليهما الرسول با . 

ونستخلص مما سبق آن القرآن حينما يشيد بالعرب والعروبة» 
وحینما يصف آیاته بآنها عربيةء لا بد أنه کان ینطلق من نرعتین : 

الأولى ‏ نزعة قومية خلقتها أوضاع الظذم رالاضطهاد التي كان يغرضها 
الرومان والفرس على العرب في ذلك الحين. 

الثانية ء نزعة تعبيرية لغوية خلقها اعتزاز العرب بحسن نطقهم قياساً إلى 
ما كانوا يتوسمونه في الأعاجم من رطالة وسوء تعبير . 


0 الرومي: مجم اليلدان 2/ 500 (2) اين الانياري: نزهة الألياء ص 145. 
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وقد يعترض علينا من ينكر أن تنسب إلى القرآن أو الدين الاسلامي آية 
تزعة قومية اعتداداً بقوله ل: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. 
والصحيح أن هذه المساواة التي يشير الحديث النبوي إليها تتعلق بقضية 
المعاملة الخاصة بالحقوق والواجبات. وهذا لا يمنع أن يعتز الرسول بأصله 
ونسبه کما سنثبت بعد قلیل . 

ثالثاً . الحديث الثبوي: لا ريب أنتا سنكون أكثر قدرة على وصف النزعة 
العربية في الرسول ب منا على وصف هذه النزعة في القرآن الكريم . ذلك 
لأن الرسول إتسان من الناس» نستطيع آن ننسب إليه من الصفات والنزعات ما 
يتحلى به الناس جميعاً من فخر بالأصل واعتزاز بالنسب. وعلى الرغم من أن 
الكلام القرآني أنزل كله عن طريق الرسول هف إلا أنه كلام منسوب إلى الله 
فمن الصعب بمكان بعيد أن ننسب اليه صفة التفريق بين الناس أو تفضيل قوم 
على قوم» على الرغم من أن الفرآن الكريم جاء لتاس كافةء وأته خاطبهم بما 
كان يجري في نقوسهم. وما دمنا نتحدث عن الإعراب ومعاتبه ودلالانه في 
ول نشأته وبده ظهوره» فلا بدع أن تبحث عما قاله الرسول ڳل ونطق به 
بهذا الصدد. لقد نسب إليه ل طانغة من الأحاديث التي تتعلق بهذا 
الموضوع؛ ومنها التالية: 
1 - أعربوا القرآن والتمسوا غراب". 
2 جودوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات» رأعريوه فإته عربي» والله يحب 

أن يعر ب . 
3 من قرا الفرآن باعراب فله أجر شهير“ . 
4 - أعربوا الكلام كي تعريوا القرآن 
5 رحم الله أمرا اصلح من سان . 


(1) ابو بكر بن الأنباري: الوقف والابتداء (4) المتاوي: فيض القدير في شرح الجامع 


15/1 الصفير 1/ 558. 
تقس المصدر /١‏ 16. (5) الزجاجي: الايضاح في عل الحو ص 
(3) صبحي الصالح: دراسات في فته اللغة %6 

ص 131 


فالرسول # كما نرى شديد الحرص على إعرابٌ القرآن» رهو يكثر من 
الدعوة إلى إعرابه. فهل كان القوم يعرفون الإعراب قي زمن الرسول؟ وإذا لم 
يكن الجواب بالإيجاب فما الذي كان يقصده؟ مما يكاد يقطع به العلماء أن 
الإعراب الذي يقصد به ضبط أواخر الألفاظ بالحركات المناسية لم يكن 
معروفاً في زمن الرسول َة . فلا بد إذن أن يكون الرسول قد قصد شيا آخر 
إنه كان يقصد بلا شك بالإعراب. الإفصاح والإبانة . وهو المعتى الذي تنص 
عليه كتب اللغة كما أسلفنا. وقد أكد المناوي ذلك حيتما فسر الحديث الأخير 
من جملة الأحاديث التبوية التي أدرجناها بقوله: أي تعلموا إعرابه. قيل 


والمراد هنا ما يقابل اللحن. ركي تعربوا القرآن: كي تنطقوا به سليماً من غير 
(O‏ 
لحن 


رابعاً . أقوال العرب: بعد ما عرضناهء من إشادة معاجم اللغة والقرآن 
الكريم والحديث النبوي الشبريف بالإعراب وأهمينه» وضرورة مراعاته 
رالتمسك به» لا بأس أن نعرض نماذج مما قاله عدد من رجال العرب البارزين 
على المستوى العلمي والسياسي بهذا الصدد على النهج التالي: 
1 قال الزركشي + يُستحبُ قراءثة (أي القرآن) بالضخيم والإعراب © . 
2 - قال مالك بن أنس: الإعراب حلي الكلام فلا تمنعوا الستتكم حليها* . 
3۔ قال أو بكر وقيل عمر: لبغْض إعراب القرآن أحبٌ إلينا من حفظ بعض 
روق . 
4 قال أبو العباس الميرد: كان بعض السلف يقول: عليكم بالعربيةء فإنها 
المروءة الظاهرةء وهي كلام الله عز وجل وأنبيائه وملائكته . 
5 قال أحمد بن فارس : فأما الإعراب فبه تميز المعاني ويوقف على أغراض 
المتكلمي ٠‏ 
فهذه النصوص التي تحث على الإعراب وترفع من شأنه تدل على أن 


(1) المناوي: فيض القدير /١‏ 58ى (4) أيو بكر بن الأنياري: الوقف والابنداء 


(2) الزركشي: البرهان في علوم افقرآن |/ 20 
467 (5) الزجاجي: الايضاح ص 95. 
(3 القلفشندي: صبح الأعئى 1/ 168. (6) أحمد بن فارس: الصاحيي صر 309. 
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شواخدهاء خی 
الوم منذ الجاهليةء 


العربية كانت تشهد نهضة عظيمة» يمثل 
انرم من آ بالعربية والإعراب كانت موجودة قي 
سواء على مستوى الشعر أو مستوى الخطابة. وحديث المعلقات ليس ببعيد 
عناء فكلها من الفصيح المختار. وكذئك حديث الخطابة والخطباء مثل أكثم 
بن صيفي وسحبان واتل وقس بن ساعدة الايادي. فقد كان هؤلاء جميعاً 
مضرب المئل في الغصاحة. فلما ظهر الدين الاسلامي زهت الفصاحة 
وازدهرت» إذ إنها كانت من آلات انرياسة وأدوات الوجاهة والفضل. فلم يكن 
يتيسر للعيي والأئكن رياسة ولا زعامة. ولهذا حرص الجميع على الإشادة 
بالفصاحة والدعوة إلى صونها ورعايتها تحت إسم آخر هو الإعراب الذي ينبثق 


من حب العرب والعربية . 


الإعراب والفصاحة 


ير مختلف الشواهد اللخوبة والفرآنية والنبوية وغيرها مما عرضناه 
وركزنا عنيه؛ إلى أن الإعراب لم يكن يعني أكثر من الإفصاح والإبائة. ومن 
هنا نستطيع أن نتلمس علاقة خاصة بين هذه النصوص كنها وعلم الفصاحة 
الذي نشا فيما بعدء على الرغم من أن الذين يتحدثون في هذا الموضوع لا 
یشبمونه شرحاً وتفصیلاًء بل لا يزيدون على أن يقولوا: إن 'لإعراب 
هوالإفصاح والإب من قضايا اللغةء لقي 

اهتمام العلماء ما ج 


وقبل أذ نتحدث عن هذا العلم يجدر بنا أن نسوق تصوصاً مما أشار به العلماء 
إلى عناية العرب بالفصاحة واهتمامهم بها حتى التقديس. فكانوا يحترمون 
الغصيح ويقدمونه ويجيزونه . كما كانو! يزدرون العبي ويحتقرون الآلكن. ولا 


مدى احثرام العرب للفصاحة 


2 قال أبو الطيب 


وکان صاحب 


E ق‎ 


4 قال أبو الطيب اللغوي ق 
ر ي 
ان 


- قال أبو سميد السيرافي : كان أبو الأسود الدؤلي أفصح الناس . قال قتادة 


6- قال أبو سعيد السيرافي: : وحدئني مسعود بن عمر قال: حدثني أو عمر 
النحوي صالح بن إسحاق الجرمي قال ما رأيت فقيهاً قط أفصح من عبد 
لوارث» وکان حماد بن سلمة أقصح من 
قا 5ن اعد ارب هة ما افا ا تیب لباه 
اللغة يذكررت هؤلاء الذين أوردنا أسماءهم بالإاشا کا 
عند العرب من 
زعامتهم . وبهذ» القيمة استطاعت قر 


التي ترسم درجات الناس» وتحدد 


أن تتزعم العرب وتنال متهم وتکسب 


احترامهم ونقديرهم. قال أبو بكر الصديق في ذلك : قريش هم أوسط المرب 
او E e E‏ 
في العرب دار وأحسنهم جواراًء رأعربهم ألسنة“ وقال فتادة 


ولولا أن قريش كانت تمنك نزعة الفصاحة لما كان في وسعه' أن توازن 


فس المصدر ص 43 (5) تقس المصدر ص 59. 
a»‏ © 
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بين اللغات» ولا أن تختار أفضنهاء ولا أن تحرص على آن تجعل لها خير 
لغات العرب. وفي هذا الجو الفصيح الذي خلقته قريش. نزل القرآن الكريم 
الذي كان سيباً في نشوء التحو ونهضة العربية . 

ونعود إلى موضوع الفغصاحةء وما كان لها عند العرب من قيمة عاليةء 
ومنزلة رفيعة» قنشدد على اهتمام العرب بهذه السمة البارزة فيهم» وتقديم 
متقنيها والمبرزين في حلبتها. والذي ينعم النظر في معجمات اللغة يتبين له» 
أن العرب كانوا يعيرون الغصاحة من الاهتمام والعناية أكثر مما كانو! يعيرون 
السلاح» بل أكثر مما كانوا يعيرون الإبل التي كانت أحب المقتنيات إليهم . 
وحسبتا أن ننظر في كتاب فقه اللخة للثعاليي لتراء بور حول الفصاحة ما يلي : 
إذا كان الرجل حاد اللسان قادراً على الكلام» فهر ذرب اللسان وفتيق ال 
فإذا كان جيد اللسان فهو لسنء فإذا كان يضع لسانه حيث أراد فهو ذلي 
ا اللهجة فهو حُذاقي . فإذا كان مع حدة لسانه بليقاً فهو 
مسلاق. فإذا كان لا تعترض لسانه عقدة» ولا يتحبف يانه عجمة فهو مصقم . 
فإذا كان لسان القوم والمتكلم عنهم فهو مدره" . فهذا الحديث عن الفصاحة 
وتفصيلاتها لا يمن أن يكون لولا أن المرب أعُروا بالفصاحة وتخصصوا 

,نبيُنوا سمابها وعرفوا درجاتهاء وميزوا آتواعهاء کما پمیزون آنواع 
الانمشة راسناف الياب ولا يكون ذلك إلا بالخبرة الطويلة والمماناة 
الدائمة 


ليس هنا فقط ٠‏ فقد أدركوا أتهم لا بمكن أن يعطوا الفصاحة حقها من 
الوصف» إذا لم ينظروا إلى ما يقابلها من عجمة ورطانة» وقد توسعوا في ذلك 


وحسبنا أن نورد بهذا الصدد نصين يدلان على ما أردتا التنبيه إليه من إدراك 
العرب لأهمية القصاحةء ونفورهم من العجمة والرطائة. يقول الثعالبي في 

النص الأول: الوت حَبَنة في لان الرجال وعَجلة في كلامه. اللكنةً والحلكة 
عقدة في اللسان وعجمة في الكلام . التهتهة والهئهثة حكاية التواء اللسان عند 
الكلام . التمتعة والعثعة أيضاً حكاية صوت الي والألكئ. اللفغة أن ضير 


(1) الثعالبي: فقه اللغة ص 106 
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الراء لاما في كلامه". 

ويقول ابن منظور في النص الثاني : رطن الحجمي يرطن رطناً تكلم 
بلخته . والرّطانة والرّطانة (بفتح اثراء وكسرها) والمراط a‏ 
وقد تراطنا. تقول : رآيت أعجميين بتراطتان وکر کک لا ارت ا 
الشاعر : كما تراطَنُ في حافاتها الروم. 

قال طْرَقةٌ بن العبد 
فأثار فارطُهم غطاطاً تما أصوائهم كتراطُن الفز. 

وفي حديث أبي هريرة قال: أتت اموأة فارسية فرطنت له؛ قال: الرطائة 
والتراطن كلام لا يفهمه الجمهورء وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعةء 
والعرب تخص بها غالاً كلام العج . 

ومما یافت القارافي جلا امب أن الشاعر الأول أشار إلى تراطن الروم 
كما أشار الثاني إلى تراطن الغرس. ولم يخرج حديث أبي هريرة عن ذلك 
ولا باع فقد كان أكثر احتكاك العرب بالروم والفرس . وكانت كل مشكلات 
العرب متأنية عن تعاملهم مع الروم والفرس . فلقد كانوا يحاولون التغاهم مع 
الروم والفرس» فلا بستطيعونء كما لا يستطيع عامة الناس في أيامنا أن 
يتفاهموا مع اليهرد أو مع الانكليز الذين قدر عاينا أن نتعاملل معهم» كما قدر 
على أسلافنا أن يتعاملو! مع الروم والفرس 
التعريف بالفصاحة! 

بعد هذه الجولة الطويلة في البحث عن معاني الإعراب ودلالاته» 
واستيقاننا أنه لم يكن يعني أكثر من الفصاحة واجادة النطق وطلاقة اللساف 
ويراعة البيانء لا بد أن يبدر لنا سؤال مهم ووجيهء ألا وهو: ما هذه الفصاحة 
وما بقصد بها؟ 


ولا شك أن تعريف الفصاحة تعريفاً واسعاً شاملا حديث يطول. فلا 
بأس أن نجتزئ من ذلك كله يما كتبه الخطيب القزويني في الموضوع وبتصرف 


(1) نى المصدر وائمكان (2) تسان العرب: مادة (رطن) 
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ومخالفة القياس اللخوي . فالتنافو» منه مأ تكون الكلمة بسببه متنأهية في الغقو 
على اللسان وعسر النطق بهاء كما روي أن إعرابياً ستل عن ناقته. فقال 
تركتها ترعى الهغخع. ومنه ما هو دون ذلك كلفظ (مستشز: 


القیس 


شد یر 


ای ااي تضل الجقاص في مى ومرس 


الغرابة أن تكون الكلمة وحشية» لا يظهر معناهاء فيْحتاج في معرفته 


ينز عنها في كتب اللغة المبسوطةء كما روي عن عيسى بن عمر 
النحري أنه سقط عن حمارء فاجتمع ١‏ مائکم تکاکأتم علیٰ 
تکآکؤکم على ڏي جنة؟ افرنقعوا عني. آو بُخْرَجَ تھا وجه بعیدء كما في قول 


العجاج : 


ومقلةوحاجبآفزججاً وفاحمأومرينأالزجا 

فإنه لم يُعرف ما أراد بقول (مسر E‏ 
يكون مأخوذاً من البراج أو من السيوف السريجية. ومخالفة 
قول الشاعر : 


الحمذة العلي الأجنل الواح الفرد القديم الأزني 
القياس هو (الأجل) بالإدغام لا (الأجثل) بالفك . 


الاضافات. فمن التكرار قول المتتبي 
وتسعذني في غمرة بعد غمرة ٠‏ سبو لهامتهاعليها شواجد 
ویکمن التکرار قي قوئه (لھا منها عليها). 
وآما تتابعٌ الاضافات فكقول الشاعر : 
مانا چنا وة لدل ي , قات براق س یا ب" 
قد أطننا في الاستشهادء على الرغم من حرصنا على الايجاز الشديد 
ومع ذلك فلم يكن من الممكن أن نصل إلى ما قصدنا اليه دون بسط الموضوع 
بجلاء ووضوح . إن الذي حملنا على التطرق لذكر الفصاحة هو ما ورد في 
تعريف الإعراب» من أنه لم يكن يعني في النصوص التي حشدناها أكثر عن 
الإفصاح رالإبانة والإفصاح والإبانة قد جُسّذهما الخْرْبْ في ما أطلقوا عليه 
ابد لم القضاجة: وقد حاولنا تقديم صررة مقتضبة قدر الامكان 
للفصاحة ردلالاتها. فهلل ترانا استطعنا أن نضع يدنا على الرباط الخفيٰ الذي 
يصل بين الموضوعين؟ 
أجل إن ذلك واضح. فكل المطاعن التي اشترط E‏ 
الکلام متها في المفرد والمرکب» هي من من شروط الإعراب الذي اعتز به العره 
وأشادوا بذكره. وآرل هذه المطاعن تنافر الحروف في ألكلا ا 
ناطق به على الاعرات آي الإفصاح 


افر الحروف هذا لا يساعد قائله 


الحطيب اتقزويني : الابضاح في علوم لبلاغة صر 72 وما بعدها 
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وكذلك صعف التأليف في قرلهم: صرب غلامه زيداً. إذ عاد الضمير في 

(غلامه) إلى متأخر لفظاً ورتية كما قال الشاعر : 

جزى بنوه آبا الخغيلان عن كِيَرٍ ‏ وحْلَْنٍ علي كما جوزي يمار 
فقد عاد الضمير في (بنوه) إلى متأخر لفظأاً ورتبة . ولا شك أن هذا خطاً 

نحوي» والخطأً النحوي يمت بصلة إلى الإعراب. آما قول الأعرابي حينما 

سل عن غنمه: تركتها ترعى الهعخع؛ فهو يتعارض مع حسن النطق وبراعة 

البيان. وكذلك قرل الشاعر : 


وقبزحرب بمكانٍفَفْرٌ وليل قرب قبر حرب قز 

فكل هذا من مطاعن الكلام الفصيح . والدليل على ذلك أن الالشغ 
والتمتام لا يسميان فصيحين لنقصان آلتيهما عن إقامة الحروف . وقيلل زياد 
الأعجم (فوصف هذا الشاعر بالعجمة) لنقصان آلة نطقه عن إقامة الحروف» 
فکان يعبر عن الجمار بالهمار“ 

ونستخلص من ذلك كلهء أن العرب في أول مرها لم تكن تفرق بين 
الإعراب وا ات فا اا وما زال بين المصطلحين 
مسائل مشتركةء مثل مخالفة القياس وضعف الثأليف فهما من مسائل اللحو 
والإعراب» ومن مسائل الفصاحة في الوقت نفسه. غير أن الأيام باعدت بين 
المصطلحين. فقد ضاق مصطلح الإعراب في حين من الأحيان حتى انحصر 
في الحركات التي تُحلى بها أواخر الألفاظ . وقد ظهر ذلك حينما تولى أبو 
الأسود الدؤلي وضع حوكات خاصة على أواخر الالفاظ القرآنية» حرصاً على 
ضبط معانيهاء ثم اسع قليلاً ليشمل كتثيراً من مسائل النحوء بل هو قد يطلق 
على النحو بكل تفصيلاته كما سنوضح في فصلل تال إن شاء الله 
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الفصل الثاني 


الإعراب فى جذوره التاريخية 


إن الدلالة التي تؤديها كلمة الإعراب» ليست ثابتة ولا محددةء فهي 
تضيق وتتسع حسب الظروف والأحوال التي مرت بها هذه الكلمة. وكنا قد 
أثبتنا في الفصل الماضي أن كلمة الإعراب في الجاهلية ومقدمات العصر 
الاسلامي» كانت تؤدي ما تؤديه كلمة الغصاحة في أيامنا هذه من المحافظة 
على جودة التطق وظهور مخارج الكلام والخلو من عيوب المنطق وعشرات 
اللسان. وقد ضاقت هذه الدلالة فيما بعد حتى أصبحت محصورة في 
الحركات الثلاث المعروفة» ألا وهي الضمة والفتحة والكسرة. وقد تعد هذه 
الحركات أربعاًء فيلحقؤن بها السكون» على الرغم من آنه ليس حركة» فهو 
في الحفيقة حذف للحركة كما سماه ابن هشام" وغيره من النحاة ميا 
سنفصل القول فيه في فصل فادم. والذي يجعل السكون نوعاً من الحركة 
على الرغم من أنه في الحقيقة نقيض لهاء أنه يشترك معها في آنه أمارة على 
نجل المامل مر لهد 

لقد انحصر مصطلح الاعراب في الحركات الثلاث أو الأربع إذا ألحقنا 
السكون بها . فبعد أن كان العرب يقصدرن بالاعراب فصاحة المنطق وجهارة 
الصوت وفخامة العبارةء أصبحوا يقصدون به الالتزام بالحركات التي تفرضها 
العرامل اللفظية على آواخر الألفاظ . وبعد أن كان الإعراب ذا مدلرل لغوي 
عام» أصبح ذا مدلول نحوي خاص لا يتجاوز الحركات التي تلحق بأواخر 


(1) ابن هشام: شنور الذهب ص 36 (2) علي بن سنيمان. كشف المشكل 1! 


أوضح المسالك 1/ 28. ا 
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الألغاظ كما أسلفنا. وبهذا المدئول الضيق تصدى أبو الأسود الدؤلي لمهمة 
وضع علامات خاصة على أواخر الألغاظ القرآنيةء رغبة مته في المحافظة على 
معانيه الحقيقية» وخشية من القهم الخاطى الذي يمكن أن يتان 
ببعض حرکاته . 

ونحن لا ننكر أن دلائة الاعراب عادت فاتسعت في مقبل الأيام؛ إ 
أصبحت تدل على ما تدل عليه كلمة النحو. وصار الاعراب هو النحو والنحو 
هو الإعراب". بيد آننا تتمسك في هذا الفصل» بالمعنى الضيق الذي أشرنا 
البهء والذي قامت كل محاولات بئاء صرح النحو عليه. وهذا المعثى لا 
يتعدى آخر الكلمةء وما يعتورها من حركات تدل على معان نحوية . 

إن للإعراب بهذا المعنى تاريخين 

أحدهما: قريب واضح» يتلخص في محاولة أبي الأسود الدؤلي وضع 
علامات خاصة بحركات آواخر الألفاظ ووضع بعض أبواب النحو. 


والآخر : بعيد غامض» يمتد إلى عهد سحيقء كان للعربية فيه صلة أوثق 
بأخواتها الساميا 


ولا نجد مفراً من اليده بالتاريخ الأول لما له من آهمية ؛ لا في تاریخ 
النحو فقط بل في تاريخ الفكر العربي عا 
الحرف العربي رما أدخل عليه من إصلاحات متوالية . 


رآنء رتاریخ 


ولسنا نرید آن نکدس کلاماً علی کلام» فنورد کال ما 
بس اي 


ا الإعراب ففي ذل 


خرافات والأساطبر . 


تتوالى كأنها من نسيح الخرا 


اسم الزجاجي : الايضاح ص 91. 


أبا الأسود الدؤلي منه EEN‏ عنواته «سيب وضع 


مسو إل لی أصحابها ورواتها۔ وسآختار من هذا الکتاب آكثر ارا جدارة 
أوتقها إتصالاً با 


: ن اله ريء من المشركين 
رسوله؟ إن یکن ای 


ا ٻي» قدعا 
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ظاهرء ومضمرء وشيء ليس بظاهر ولا مضمر. وإنما تتفاضل العلماء 
في معرقة ما ليس بظاهر ولا مضمر. قال أبو الأسود: فجمعت منه 
أشياء» وعرضتها عليه» فكان من ذلك حروف النصب» فذكرت متها إن 
وآن۔ ولیت ولعل» وکآن» ولم آذكر لكن فقال لي : لم ترکتها؟ فقلت 
لم أحيبْها منها فقال: بل هي منهاء قزدها فيه" . 

3- قال أبو بكر بن الأنباري: سمع أبو الأسود الدولي» رضي الث عنهء آن 
الله بريء من المشركين ورسوله» بالجرء فقال: لا يطمثن نفسي» إلا أن 

أضع شنا املع به لحن هذا آر كلاماً هذا معنا . 

4 قال أبو بكر بن الأنباري: كتب معاوية إلى زياد يطلب عبيد الله ابنه» فلما 
قدم عليه کلمه» فوجده پلحن» فرده إلی زیاد» رکتب اليه کتاباً پلرمه 
فیه» ویقول: أمثل عبيد الله يضيع؟ فبعث زياد إلى أبي الأسودء فقال: يا 
آبا الاسود» إن هذه الحمراء (كناية عن الأعاجم) قد كثرت» رأفسدت من 
ألسن العرب» فلو وضعت شيا يصلح به الناس كلامهم» ويعربون به 
كتاب اله! فأبى ذلك أبو الأسودء فوجه زياد رجلا وقال له: افعد في 
طريق أبي الأسودء فإذا مربك فاقرأً شيثاً من القرآن» وتعمد اللحن فيه . 
ففعل ذلك. فلما مر به أبو الأسود» رفع الرجلل صوته» فقراً: إن اله 
بريء من المشركين ورسوله» بالجر. فاستعظم ذلك أبو الأسودء وقال: 
عز وجه الله أن پبراً من رسوله! ثم رجع من فوره إلى زباد فقال: با هذا 
قد أجبتك إلى ما سالت» ورأيت أن أبدأً بإعراب القرآن. فابعث الي 

ن رجلاًء قاحضرهم زیادء فاختار منهم أبو الأسود عشرةء ثم لم 

ارعم؛ حتی اختار هنهم رجلا من عبد القيس؛ » فقال: خذ 

التيقت: رصبغا يخالف لون المدادء فإذا فتحت شفتي فانقط واحدة 
فوق الحرف. وإذا ضممتها فاجعل النقطة إلى جاب الحرف فإذا 
كسرتهما فاجعل النقطة من أسفغل الحرف» فان اتبعت شيثاً من هذه 
الحركات غنة فانقط نقطتين . فابتدأ بالمصحف ححتى أتى على آخره. ثم 
وضع المختصر المنسوب اليه بعد ذلك" ۰ 


1 تقس المصدر ص 34- ك3 (3) تقس المصدر ص 38. 39. 
(2) فس المصدر صر 36. 


32 


5 قال آبو الفرج الاصبهاني: إن أبا الأسود الدلي (رضي الله عنه) دخل 
إلى ابنته باليصرة فقالت له: يا أبت ما أشد الحر؟ (رفعت آشد) فظنها 
تسآله وتستفهم منه: أي زمان الحر أشد؟ فقال لها: شهر ناجر [يريد شهر 
شر الجاهلية كانت تسمي شهور الستة بهذه الأسماء] فقال: يا أبتء 
إنما أخبرتك ولم آسألك. فأتى [أمير المؤمنين 
كرم الله وجهه» فقال: يا أمير المعنين» ذهب 
العجم. وأو تطاول عليها زمان آن تضمحل . فقال له: وما ذلك؟ 
فأخبره خبر ابتته . فأمره» قاشترى صحفاً بدرهم» وأملى عليها: الكلام 
كله لا بخرج عن اسم وفعل» وحرف جاء لمعنى» ثم رسم أصول النحو 
كلها فتقلها النحويون وفرعوه . 

6- قال أبو الفرج الاصبهاني: أمر زياد أبا الأسود الدؤلي» رحمه الله أن 
ينقط المصاحف» فنقطهاء ورسم من النحو رسوماًء ثم جاء بعده ميمون 
الأقرن» فزاد عليه في حدود العربية» ثم زاد فيها بعده عنبسة بن معدان 
المهري» ثم جاء عبد اه بن إسحاق الحضرمي» وآبو عمرو بن العلاءء 
فزادا فيه» ثم جاء الخليل بن أحمد الأزدي» فلحب الطريق . 

7 قال أبو الفرج: قيلى لأبي الأسود الدؤلي : من أين لك هذا العلم! يعئون 

٫ت‏ حدوده عن علي بن ابي طالب» کرم الہ وجه . 


کلامهم؟ فال: لا قال: ثم جاء زياداً رجل» فقال: مات أبانا وخلف 
بنونء فقال زياد: مات أبانا وخلف بنون! رذُرا إل أبا الأسود الدزلي» 
فد إليه فقال: ضع للناس ما نهيتك عنه . فوضع لهم انحو“ . 

49 قال السيرافي: إن السبب في ذلك (يقصد وضع العربية) أنه مر بأبي 
الأسود سعد الفارسي وهو يقود فرسهء فقال له: مالك لا تركب؟ فقال 


() ضر المصدر ص 42 43. (3 فس المصدر ص 48 
(2) نفس المصدر ص 44 45 4) تفي المصدر ص 50- (5. 
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إن قرسي ضالع» قضحك به بعض من حضرهء فقال آبو الأسود: هؤلاء 
الموالي قد رغبوا في الاسلام» ودخلوا قيهء فصاروا لتا إخوةء فلو 
علمتاهم الكلام» فوضع باب القاعلء والمفعول به» ولم يزد عليه . 

0 ۔ قال محمد بن سلام الجمحي: وکان آول من آسس العربيةء وفتح بابهاء 
وأنهج سبيلهاء ووضع قياسها آبو الأسود الدؤلي» وإنما فعل ذلك حين 
اضطرت كلام العرب . 
هذه الروايات المتقابلة أحياناً المتدابرة أحياناً اخرىء لا تقدم لنا فكرة 

دقيقة عن نشأة النحو للأسباب التالية : 


أولاً. تذكر هذه النصوص أن أبا الأسود تلقى التوجيهات لوضع علم 
النحو تارة من عمر بن الخطاب (ت 23 ه) وطرراً من علي بن أبي طالب (ت 
40 ه) وطوراً آخر من زیاد بن آبیه (ت 53 ه)» على ما بین هؤلاء من تغاوت 
في زمن تولي الحكم وزمن الوفاةء بين أن يكون ذلك قد حصل في عهد 
الخلفاء الراشدين أو في زمن الحكم الآموي. وهذا العفارت في الزمن لا 
النحو وصيانة القرآن الكريم من إلحاح 


يتناسب مع ما كانت تقتضيه قضية 
وتعجيل (أنظر النصوص رقم 1 2ء 4). 

ثاتيأً . تضطرب هذه النصوص في تحديد زمن وقوع الخطاأً في قراءة قوله 
ٳن اته بريء من المشركين ور وتعيين المتضرر بسماع هذا 
الخطا. فهي تنسب الخطا إلى أعرابي مجهول في نص» وتقرر أن المتأذي بهذا 


تیل مالع ر تتا اد اوخل المخطی رجلا شتاره زياد 


كما تجعل المتضرر هو أبا الأسود. وهذا التناقض في رراية قصة معينة تجعل 
القصة بعينها موضع شاك وائتقاد. (أنظر النصوص رقم اء 3> 4). 


ثالئاً - على الرغم من أن النصوص تنسب المبادرة بإنشاء هذا العلم إلى 
عمر بن الخطاب وعلي ين أبي طالب وزياد بن أببه» فهي تجعل هذه القضية 
(1) نفس المصدر صي 53 54. 2 ق اشمصدر صن ۶6۔ ا 
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موضع تتافس بين علي وأبي الأسود الدلي» وتجعل لكل منهما دوراً متميزاً 
فيها. وربما كان للنزعة الشيعية آثر في كل ذلك إذ كلا الرجلين كان شيعيا. 
(أنظر اللصوص 2ء 5> 7). 

رابعاً . تزعم الرواية أن أبا الأسود ذكر لعلي من حروف النصب إن 
وآن» وليت» ولعل» وكأن» فقال له علي: لم تركت لكن؟ فقال أبو الأسود 
لم أحسبها منها. فقال علي: هي منها فزدها فيها. وهذا أمر غريب فهل 
يعقل أن بكون آبو الأسود الدؤلي لا يعرف آن (لكن) هي من الأحرف المشبهة 
بالأفعال؟ وكيف يتصدى لمهمة إنشاء انحو وضبط ألفاظ القرآن الكريم من لا 
يعرف عمل (لكن) ونوعها في الكلام؟ (آنظر النص رقم 2) 

خاساً ء الخبر الذي نقله السيرافي عن الغارسي سعد والذي وصف 
فرسه فيه بأنها ضالع بدل ظالع» أي آنه يغمز في مشيه» يبدو مصنوعاً متكلفاً- 
ذلك لآن هذا الخطاً في عدم التفريق بين ضالع وظالع» هو خطأً صرفي لا 
نحويء ولا علاقة له بحركات أواخر الألفاظ . فكيف يوحي لأبي الأسود 
بوضع باب الفاعل والمقعول به وهما من أبواب النحر؟ (أنظر النص رقم 9). 

سادساً تنسب هذه النصوص إلى أبي الأسود أنه أخذ حدود النحو عن علي 


بن أبي طالب . ولا شك أن خبراً كهذا يجرد أبا الأسود من علمه وعبقريته . فإذا 
كان أبو الأسود لم يفعل شيئاً أكثر من أن يستمير من علم علي بن أبي طالب» فأي 


دور یمکن أن یکون له في نشأة النحو؟ وكيف يمكن له أن يضبط أواخر ألفاظ 
القرآن الكريم وعلمه مقتبس من غيره . (أنظر النص رقم 7). 

سابعاً۔ نذکر النصوص أن أبا الأسود الدؤلي طلب من زياد بن أبيه أن 
يبعث إليه بثلائين رجلا ليختار منهم في النهاية رجلا من عبد القيس. ولم 
تذكر النصوص معايير أبي الأسود في هذا الا 
اختيار الرجل العبقسي وکان م هما يناسب المقا 
امتحن أبو الأسود هؤلاء جميعاً ة المنقق 
في الذكاء وحسن الفهم؟ إن الك کله غامض» وهو يلقي بظلاله عى طبيعة 
عا ل آبي الأسود في وضع حركات الإعراب (أ ظر التص رقم 4). 
ا تروي النصوص أن علياً أمر أبا الأسود بأن يشتري صحماً بدرهم ٠‏ 
حينما قص عليه خا ابنته . فهل كانت الصحف تباع في الأسواق؟ وهل كان 


آن یذکر فلك کله. نهب 
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الورق قد عرف بعد؟ وإذا كان الورق قد عرف وانتشرء فهلل كانت الكتابة منتشرة 
إلى هذا الحد؟ كل هذا يجعل القصة موضع شك . (أنظر التص رقم 5) 

هذه الاعتراضات كلها تلقي بظلال من الشك على قصة نشأة التحو كما 
يوردها المؤرخون. وعلى الرغم من ذلك لا نجد مناصاً من قبول ما رووه 
حول وضع علامات الاعراب. إن وضع تلك العلامات هو خلاصة تلك 
الروايات وجوهرها. ولقد كان لوضع العلامات أثر بارز في تاريخ التحو 
العربي» بل قي تاريخ علوم القرآنء بل في تاريخ الحرف العربي كما أسلفنا. 
والسؤال هو: ما الذي فعله أبو الأسود؟ 

إننا نستطيع أن نستخلص من التصوص السابقة واحدة تضور جوهر 
القضية وتمشل حقيقتها وهي التالبة : [لقد طلب (أبو الآسود) منه (الرجل 
العبقسي) أن يأخذ المصحف ويستعمل صبغاً يخالف لرن المداد ويضع نقطة 
فرق الحرف إذا فتح شغته» ونقطة إلى جانب الحرف إذا ضمهاء ونقطة من 
أسفل الحرف إذا كرهاء وأن يضع بدل النقطة اثنتين إذا اتبع شيا من هذه 
الحركات غنة] (أنظر النص رقم 4) 

إن الفقرة السابقة هي أبرز ما حماته النصوص السابقة من حقائق وما 
تضمنت من أحداث ولا شك أن آبا السود الدزلي فتح بهذا العمل فقسا 
جديداً في علم النحوء إذ إن وضع حركات الاعراب هو خطوة بعيدة على 
الطريق نشاة علم النحوء سيبقى لها آثرها على مدى الزمان» على الرغم من 
أن هذه الحركات التي صورت على شكل نقاط لم تبق على حالهاء فقد أبدها 
الخليل بن أحمد الفراهيدي قي عهد الرشيد بجرات علوبة وسفلية للدلالة على 
الفتح والكسرء واواو للدلالة على الرفع» وغيرها من حركات العشكيل 
المعروقة 

ولهذه الحركات حديث يطرل» كان من الممكن الاسترسال فيه» لولا 
أن لذلك علاقة بالخط العربي وفن الكتابة ورسم المصحف بصفة خاصة. 


ونحن إنما نتحدث عن الاعراب وما يمت اليه بصلة. قإذا بقي من هذه 


!نحركات ما يمت بصلة إلى الاعراب قستتاوله في فصل قادم إن شاء الله 


(1) عبد العزيز الصويعي : الحرف العربي مر 71 
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التاريخ البعيد 


آما التاريخ البعيد فهو يدور حول آصل هذه الحركات ونشأتها وتطورها 
على مدی التاریخ إن 1 ي صنعه آبو الأسود الدزلي هو آنه وضع لهذه 
الحركات صوراً وعلامات. ولكن هذه الحركات كانت موجودة قبل آبي 
الآسود وكان العرب ينطقونها ويعطوتهار حقها من التحقيق في الكلام» بدليل أن 
ما وصلنا من شعر جاهلي تشكل هذه الحركات جزءاً أساسياً من أوزانه 
وقوافيهء وهو لا يصلح لأن يسمى شعراً دون هذه الحركات. وهذا رد على 
من يزعمون أن هذه الحركات هي من اختراعات اللغويين والنحاة كما سنبين 
فیما بعد 


وإذا كان الاعراب سمة من سمات العربية وخصيصة من خصائصهاء 
أتكون هذه السمة أصيلة فيها أم موروثة؟ وإذا كانت موروثة فأي اللغات كانت 
هي المُوَرَلة؟ ومتى كان هذا التوريث؟ إن الخوض في مشل هذه المسائل 
رالقضايا بشبه أن يكون بحناً في نشأة اللغات . ومن المعروف أن البحث في 
نشاة اللغات من الخيبيات التي لا يلح في ملاحظتها العلم» ولا تنجح في 
معالجتها النظريات . وهي مشكلة مستعصية E RS‏ 
أنها هبة مباشرة EEE‏ وغالبية أولئك الذين كتبوا عن أصل الكلام 
منذ مائة عام يهيمون في تيه من الضلال» لأنهم لم ينتبهوا إلى حقبقة أن مسالة 
أصل الكلام ليست من مسائل صلم اللغة 

وعلى الرغم من ذلك كلهء افترض اللغويون الذين بحثوا في أصل 
العربيق, ودرسوا ظواهرها فروضاً معينة في نشأة هذه اللغةء ر اکتسابها هذه 
الخصائص التي تتميز بهاء وعلى رأسها الاعراب. بت ورز اناد Brokilman‏ 
إلى هذه الخاصة في العربية فيقول: ولخة الشعر العربي هذه تميزت ميزة 
عظمى من الصور النحوية. وقد بلغت من حيث دقة التعبير من علاماث 
التطور في اللعات السامية 


؟ يعود اللغويون للاجابة على 


والسؤال هو: من آين جاءت هنه الظا 


(1) بلومفيلد: اللقة صي 6. (3) محمد خضر: قله اللغة صر 178 


(2) فدريس: اللغة ص 29 
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هذا السؤال إلى اللغات السامية التي تعد العربية واحدة منها. قيجدون الاعراب 
والاوجاريتية والنبطية والعبرية. ويذكرون في تفصيل 


آولاً۔ یذكر الشيخ آحمد رضا أن اللغة التي اتعشرت في المملكة البابلية 
قبل زمن حمورابي بعشرین قرتاً أو آكثر» كانت ذات حركات للاعراب» وأنها 
قضت أكثر من آلقي عام وهي ذات حياة في سجلات الحكومة ودواوينها 
وعلى ألسنة العلية من القوم. وقد أنشأآت هذه الحركات تتطور حتى 
استحالت حركتين فقط . إحداهما الضمة في حالة الرفع» والآخرى الفتحة في 
حالتي النصب والجر. وانتهت بها مراحل التطور إلى الحركة الواحدة في 
الكسرة الممالة. 

ثانياً . يذكر المستشرق الألماني ایکو ۴)٥۵‏ أن النبط كانوا يستعملون 
الضمة في حالة الرفع والغتحة في حالة النصب والكسرة في حالة الجر» ولا 
بعقبون هذه الحركات بالنون“ . ركذلك فعل نولدکه e‏ kەفاه۸.‏ وأکد 
لیتمان 5.11۲۲۳۵۸۸ أن النيطية كانت تختلف فيها أواخر الكلمات بحسب 
موافعها الاعرابية. 
ثالث ء يرى الدكتور ابراهيم السامرائي أن للاعراب أثراً في اللغة العبرية 
الباحثون في حالة المفعول به» وفي ضمير التبعية على أن هذا الأثر ضئيل 
جداً. فقد أوشكت تخلو لغة العهد القديم من الاعراب . غير أن علامة النصب 
في العبرية القديمة هي النحة الطويلة التي نشا عنها حرف الهاء. وائهاء 
المتطرفة في هذه اللغة تشبه الألف اللينة . ومن أجل ذلك تعامل معاملة أحرف 
المد. وتظهر هذه في آخر الاسم المتصوب بزع الخافض 

رابعاً ‏ في الحبشية يتصب المفعول به ونظاثره بالفتحة» ويحرك المضاف 


(1) عيد الغقار حامد هلال: علم اللغة بين > اثاريخي ص 46 

القديم والحديث صن 248 وما بعدها. ‏ () عبد الغقار حامد هلال؛ علم اللغة صر 
(2) أحمد رضا: مولد اللغة ص 78. 249 
صبحي الصالح: داراسات في نقه اللفة ‏ (6) تس المصدر والمكات 

ی ر (7) ابراميم السامراني: التطور اللغري مى 
4) ابراهيم السامرائي: التطور اللغوي- 0 1 
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بالفتحة كذلك. وهي حالة غريبة لا توجد في غيرها من اللغات . 


خامساً ‏ وتظهر بقايا الاعراب كذلك في الأوجار وهي تتبع نظاماً 
أبجدياً لا تظهر فيه الحركات إلا مع الهمزة. قإذا وقعت آخراً ظهرت في صورة 
الضمة حال الرفع» وفي صورة الغتحة حال التصب» وفي صورة الكسرة حال 
الجر . وقد استخلص عبد الح فاضل من هذه الهمزة الأوجاري 
جديدة في نشأة الحركات العربية فقال : فالذي نعتقده آن حركات الاعراب 
ليست إلا رواسب تطورية من الهمزة في مختلف حالاتها النطقية : آ» وء آي. 
وهو رى أن هته الهمزة في الأصل کایات یا ثم یغقول: لقد تعددت 
وظائف الهمزة. فأضافوها إلى الأفعال في أولها وفي آخرهاء حت لقد آضبفت 
إلى الفعل الواحد في بعض الحالات في آوله وفي آخره معاً مثل : أنظر ¬ آنظر 
+ أ» ومثل اذحبي = إي + ذهب + إي. بل لقد أضافوها إلى تفسها كما رأينا 
قبل في (أيا) للنداء = آ + ١‏ وفي اياي = إي + ( + ا . 

ويطيل عبد الحق فاضل في شرح هذه النظريةء ويخرج في تفصيله إلى 
ما يشبه الوهم والتخيل. ولعله كان مدفوعاً في ابتداع هذه النظرية بما يعنقده 
علماء اللغات من أن أصل E‏ الزمن؛ 
ت الحركات دلالة عليها“ . ولكن لا شيء يثبت ذلك. فهي نظرية من 
النظريات التي تتعالق بأصل الكلام. ا أن الخوض فيي هذا 
الموضوع لا يؤدي إلى شيء 

ومهما يكن فلقد صح لنا مما سبق أن بسطناه أن الاعراب أصيل في 
العربيةء ما دام معروفاً في أخواتها السامياتء وأن العربية 1 هذه السمة 
الني هي الاعراب من عصور موغلة في القدم» بل هي عُرفْث واشتهرت 
ودارت على الألسنةء وكثر تداولها وهي مقترنة بالاعراب ملتصقة به. ولم 
تكن العربية منذ عرفت مجردة من الاعراب منفصلة عنه. فليقصر هؤلاء 
الذين يزعمون أن الإعراب من عمل اللغويين والنحاةء فهو ظاهرة أصيلة 
في العربية» ولا يمكن أن يستطيع فرد أو مجموعة أفراد أن يبتدعوا 


(1) عبدالغقار حامدهلال: علم اللغة ص249 (3) عبدالحقفاضل : مغامرات لغوية ص 286. 


(2) تقس المصدر رالمكان (4) أحمد رضا: مرلد اللقة م 143 
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لى هذه الظاهرة التي لها أصولها وقواتيتهاء ولها أسبابها 
ومسوغاتها في الكلام العربي. 
ف بُزوٌَ المزوَرُونّ عن هذا الاعراب. بل كيف ينظرون اليه بعين 
الريبة والاستخفاف والاستخراب» وقد جعل العلماء اللغات المعربة في درجة 
متقدمة على غيرها من اللغات»ء يقول جورجي زيدان بهذا الشأن ما ملخصه : 
[مر على اللغة من انتقالها من الدور التقليدي إلى النطقي دهور منطاولة 
لا يعرف مقدارهاء تدرجت فيها اللغة درجات متفاوتة لا يسعتا استيقاء شرحها 
في هذا المقام» فتمر عايها مرور المسرع خوف التطويل . وهي التالي 
١‏ أول درجة تخطوها اللغة من التقليد البيط إلى النطقي» إنما هي تحول 
حكاية الصوت من الدلالة على ما يحاكيه مباشرة إلى ما يقرب منه أو 
يماثله من الدلالة على المعاني البسيطة. 


ن ثم ترتقي اللغة درجة أخرى فيتولد فيها المميز بين الاسم والفعل مع 
خلوها من حرف الجر والعطف رسائر الأدوات وصبغ الاشتفاق . 

3- ثم نرتقي اللغة درجة أخرى» فتتولد فبها بعض الأدوات والحروف» 
وتولدها إنما يكون بتنوع الماظها بالنحت على مرور الأيام . 

اللغة درجة أخرى» فتتولد فيها مميزات الجنس والعدد 


والاشتقاق. 


5- ثم ترتقي درجة أخرى» فتتم فيها كل هذه المميزات مع خلوها من 
حالات الاعراب. 

6- ثم ترتقي اللغة درجة أخرى» وهي أرقى ما وصات اليه اللغات حثى 
الآن. فتتولد فيها مميزات الاعراب» وهي حال اللغة العربية الفصحى 
واللغات اليونانية واللاتينية والألمانية]" . 
وإذا كانت هذه هي منزلة اللخات المعربة وعلى رأسها العربية» فلماذا 

المناداة بالويل والثبور وعظاتم الأمور؟ وما مسوغ ذلك كله؟ لا شك أن كل ما 

لا يجده الغربيون في لغاتهم يعدوته وجه نقص في لغتنا. من ذلك الوزن 


(1) جورجي زيدان: الفلسقة اللغوية ص 145 146. 
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والقافية والسجع والمحسنات اللفظية والاعراب» قما نيرح نقراً كلاماً بهذا 
الخصوص ينمى فيه أصحابه علينا هذه الخصائص التي نفخر بها ونعتز؛ في 
حين يعدها هؤلاء آوجه نتقص وتقصير. ولا غرابة في ذلك ألم يقل الشاعر 
قديغيظ الڌليل خصلةمجد هوخال منهاوفضل ماع 

ومنذ القديم حاول العلماء تغسير ظاهرة الاعراب بما هي آهل له وان 
كنا لم نعثر فيما خلقه لنا العلماء بهذا الصدد على شي» يستحق الذكر» إذ لم 
ينقل لنا المؤرخون بهذا الصدد إلا تفسيرين وحيدين يشبه بعضهما بعفاً 

الأول . للخليل بن أحمد يقول فيه : إن الفتحة والكسرة والضمة زوائدء 
وهن يلحقن الحرف» ليوصل إلى التكلم بهء والبناء هو الساكن الذي لا زيادة 

0 


الثاتي . لقعطرب محمد بن المستنير يقول فيه: وإنما عربت العرب 
كلامها لأن الاسم في حال الوقف يلزمه السكون للوقف» فلو جعلوا وصله 
بالسكون أيضاً لكان يلزمه الاسكان في الوقف والوصل» ركانوا يبطثون عند 
الإدراج فلما وصلوا وأمكنهم التحريك» جعلوا التحريك معاقباً للاسكان 
ليعتدل الكلام. ألا تراهم بنرا كلامهم على متحرك وساکن» ومتحركين 
وساكن» ولم يجمعوا بين ساكنين في حشو الكلمة ولا في حشر البيت. ولا 

بين أربعة أحرف متحركة» لأنهم في اجتماع الساكنين يبطئون؛ وفي كثرة 
الخاوف لحر رة وتذهب المهلة قي كلامهم» فجعلوا الحركة 
عقب الاسکان* . 


ظريتان في تفسير ظاهرة الاعراب في العربية هما في الحقيقة 
نظرية واحدة. ومفاد هذه النظرية أن الأصول الفعلية والاسمية في العربيةء 
حالها حال أخواتها الساميات» كانت ساكنة الأواخر على الاطلاق كما يزعم 
جورجي زیدان. فلما أدرجت في نص» وكان من الممكن أن يلقي سكونها 
کر با إذا كان منصلا بهمزة الوصلء وت ريك رای ده 
يجتمع ساكنان قي العربية. لأن معظم الكلام يكون متصلاً بهمزة وصل» 


(1) سييويه : الكتاب 2/ 5ا3 طيعة (بولاق). (3) جورجي زيدان : الفلسفة اللغرية ص 156 
() الزجاجي: الايفاح ص 70- 71. 
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عممت هذه الظاهرة على الألفاظ جميعها فشا الاعراب. 

يبقى السؤال الذي يستتبع ذلك وهو: إذا كان هذا التحريك ضرورياً آو 
اضطرارياًء فهل يعني ذلك أن العرب كانت تنطق بالحركة التي تستسهلها في 
آخر الكلمة؟ وهل الأمر كان فوضى إلى هذا الحد؟ لقد رد التحويون نظرية 
قطرب من هذه الناحية. قالوا: فهلا لزموا (يقصد العرب) حركة واحدة لأنها 
مجزئة لهم (أي مغنية عن غيرها)ء إذ كان الخرض إنما هو حركة تعتقب 
سكوناً؟ فقال (أي قطرب): لو فعلوا ذلك لضيقوا على أنفسهم فارادوا 
الاتساع في الحركات» والا يحظروا على المتكلم الكلام إلا بحركة واحدة“ 

ولا شك آن جواب قطرب غير مقنع» لأنه إذا كانت الحركة فعلاً 
اضطرارياً يلجأ اليه التاطق لتجنب التقاء الساكنينء فهذا يعني أنه لا فرق بين 
الضمة والفتحة والكسرةء إذ كلها حركات يتم بها تجئب محظور هو التقاء 
الساكنين. وأما قول قطرب بأنهم أباحوا لأنفهم استعمال الحركات الثلاث 
رغبة في التوسع وخشية التضييق على التفس» فهو كلام غير مقبول» إذ إئه 
بجعل الأمر قوضى» من شاه رفع ومن شاء صب ومن شاء جر. وهذا 


ومع اعتقادنا بجواز آن يكون البديل تحريك أواخر الأالفاظ الساكنة 
لضرورة الوصللء فإن ما لا نستطيع أن نقبله أن يكون ذلك البديل ضرباً من 
الفوضى يستعمل فيه من شاء أية حركة يشاء. والصحيح أن هذه الضرورة 
أملت على من بهمهم الأمر وضع مجموعة من القواعد والقوانين التي يستطيع 
الناطق بموجبها أن يختار الحركة المناسبة عند اللزوم. ولا بد أن يكون هذا قد 
حصل في عهد قديم جداً لأن العربية عرفت بالاعراب من عصور موغلة في 


القبيل قد حصل. من ذلك ما ذكره أحمد بن فارس من أن آناساً زعموا أن 
الذين يسمون الفلاسفة قد كان لهم اعراب ومؤلفات نحو . وقد ينازعتا ناس 
منهم ابن فارس في وجود مثل هذا الاعراب والنحوء بيد أن الدلائل الكثيرة 
ترح وجود شيء من ذلك كما ستلبت في فصل قادم 


() الرجاجي: الايضاح ص 71 (2) أحمد ين قارس: الصاحبي ص 76. 
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وقد أخذ هذه النظرية عن الخليل وقطرب لخوي محاصرء فتفخ فيها وزاد 
عليها وأبرزها كأنها من مخترعاته ومن بنات أفكاره. هذا اللغوي هو الدكتور 
ابراهيم آنيس» الذي زعم أن الاعراب قصة مختلقة مخترعة . قال في ذلك : ما 
أروعها قصة! لقد استمدت خيوطها من طواهر لخوية بين قبائل الجزيرة 
العربية» ثم حيكت وتم نسجها حياكة محكمة في آواخر القرن الأول الهجري 
اني» على يد قوم من صناع الكلام نشوا وعاشوا معظم حياتهم في 
ية. ثم لم يكد يتتهي القرن الهجري حتى أصبح الاعراب حصنا 
منيعاًء امتنع حتى على الكتاب والخطباء والشعراء من فصحاء العربية . وشق 


اقتحامه إلا على قوم سموا فيما بعد بالنحاة؟. 


وقد أخطا ابراهيم أنيس التقدير وأساء التفسيرء فإذا كان مما بمكن قبوله 
أن يزعم الخليل أو قرب آن الحركات قد جيء بها اضطراراً لتجنب التقاء 
الساكنين» ثم وضعت لها بعد القواعد والقرانين» وآن بكون ذلك قد تم في 
عصور موغلة في القدم» فإن مما لا يقبله العقل أن يزعم زاعم أن هذا كله 
حصل في القرن الأرل الهجري. ذلك لأن ما بين أيدينا من نصوص شعرية 
جاهلية متسقة مع قواعد العربية في أرقى مستوياتها» مع بعض الاستثناء ات٠‏ 
يجعل هذا الزعم نوعاً من الوهم وضرباً من التخمين» فليس في وسع فرد أو 
مجموعة أفراد أن بخترعوا ظاهرة لغوية بارزة كظاهرة الاعراب وأن يعمموها 
على الناس» وأن يجعلوا العرب يلتزمونها ويراعون أصولها وقوانينها في معظم 
الحالات. ونقول في معظم الحالاتء لاننا فسا مع الذين يزعمون أن العرب 
أو الاعراب لم يكونوا يبخطئون» بزعم نهم كانوا ينطلقون في کلامهم من 
سليقة لغوية صافية . فالسليقة اللغوية ليست خاصة بالعرب أزلاً وهي لا تعصم 
صاحبها من الخطا فكلل الناس يصدرون فيما ينطقون به عن سليقة من 
نوع ما. وعلى الرغم من ذلك يحصل الخطأً بسبب احتكاك أصحاب هذه 
السليقة بغيرهم ممن لا يملكونها. فلو تزوج رجل فصيح من قيس أو أسد 
امرأة فارسية أو روميةء فلا بد أن تشوب سليعة أولادها الشوائب . وقد كان 
العرب كيرا ما يفعلون ذلك» فكيف نقبلل زعم الزاعمين بأنهم لم يكونوا 


1) ابرايم آئيس: أسرار اللغة ص 125. 


43 


يلحنون بقوة السليقة؟ ولو كانت الليقة تعصم أصحابها من الخطا لما كان ثمة 
حاجة بالناس إلى علم أو تعليم - ومهما يكن فنود قبل الانتهاء من هذا الفصل 
إيداء ملاحظتين : 

إحداهما ‏ إننا ستتتاول ما لم نتناوله في هذا الفصل من التظريات اللغوية 
الحدينة الخاصة بالاعراب في فصل مستقل سنعقده عن أهمية الاعراب في 
الكلام. 

الآخرى . أننا سنخص السليقة اللغوية وعلاقتها بالاعراب بغصل آخر 
حتى لا تفوتنا شاردة أو واردة في الموضرع 

نرجو أن نستوفي في ذينك الفصلين كل ما يخص تاريخ الاعراب من 
دقانق وتفصيلات وكل ما لم نستطع أن نوفيه حقه في هذا الفصل فإلى اللقاء 
في الفصل القادم 


الفصل الثالت 


الاعراب وأهميته في الكلام العربي 

منذ نشا علم النحوء ومنذ اتخذ النحو حركات الاعراب علامات لمراقع 
الكلمات في الجملةء ظهر انجاه راضح فيما يكتبه النحاة للاشادة بهذا 
الاعراب ولفت النظر إليه والحديث عن أهميته وتصوير دوره في صباغة 
الجملة العربية . وليس في نهج النحاة هذا أية غرابة أو استخراب» ذلك لأن كل 
من یکتب عن علم أر بؤلف فیه» یحاول أن یبین قیمته» وأن یرفع من قدر 
المقبلين عليه والمتماركين فيه . والذي ينعم النظر في كتب النحو وتاريخه يجد 
نصوصاً كثيرة من هذا القبيل . وحسبنا أن نورد هذا النص الشعري للخليل بن 
أحمد في الموضوع . فال : 

لا يكرد السري مل الدنيْٰ لا ولا ذو الذكاء سمشل العيي 

قيمةً المرء كل ما يحبِن المر؛ قضاء من الإمام علي 

آي شي؛ من اللباس على ذي السرو أبهى من اللسان البهي؟ 

ينظم الحجة الشتيتةً في السلكِ من القَوْلِ مثل عقد الهدي 

ونرى اللخَنَّ بالحسيب أخي الهيئة مثل الضدا على المشرفي 

فاطلب النحو للحجاج وللشعر مقيماً والمسكدِ المرويي 

والخطيب البليغ عند حوار القولِ يزهى بمثله في النذئي 

وارفض القول من طغام جفوا عنه فعادؤه تصية للنييي 


(1) الزبيدي: طبقات التحويين واللغويين ص ۶0. 
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ل في هذه المقطوعة الشعرية آن صاحبها يوازن قيها بين 
الشريف والفتيّ من الناسء على آساس أن للشريف سمات يعرف بها وللدني 
كذلك سماتِ یعرف بھا. وهو یوازت كتك کي والألکنء وقد خاته 
الشعر غلم يكن غي الموازنة بين هقينء لآن التكي يقابل البئيد ولا يقابله 
الألكن. ويظهر من سياق الكلام أنه كات ينوي المولزتة بين القصيح وير 
الفصيح ولكن الوزن والقافية خذلاء. ثم يشير الخليل ين أحمد إلى ما أثرّ عن 
لی ب فی دی اجو ی کی شري ما تف تت ا 
به. ثم بقول إته لا ثوب فبهى على الإتسات من اللات القصيح. وهنا حخقله 
التعبير آيقاً خقال: اللسات اليهي بدل اللسان القصيح الي يصح به الكلام . 
ويذكر من صعات اللسان القصيح أنه ينظم الكلام اللمكور قيققي عليه عن 
الجمال ما يتسم به العقد في صدر العروس- ثم بتتقل الخليل من القصاحة إلى 
اللحنء فييين آت اللحن يجلب تصاحيه خي الحب الرقحء الجميل الطلعة 
من القبح عا يجليه الصدا لللحسام المشرفي. وكقلك ترى الحليال يحق على 
نعلم التحو لما له من قائدة في المحلورةء وقي قظم الشحرء وقي رولية 
الحديث النبويء وكذلك في الخظابة التي يحتز بها صاحيها غي االتاحي. ينهي 
الخليل مقطوعته الشحرية» بنهبه عن ترك التحوء كما يقال سض طفام الاس 
الذين يهجربرن التحو كراهية للرسولى على آسامى أن التعامل بالنحو يلاه 
السئلية اللازعنة» مما يسر التبي ويلح مدره 


ويبدو في المقطوعة السابقة ما يعير» الخليلى بن أحمد من أحمية 
لدراسة النحو» .ويشدد على ما يكتسبه دارس النحو من فصاحة تكسبه هيبة 
في المجلس» وزهواً في النادي» كما تمنحه تدرة على الحوار والخطابة 
ونظم الشحر» وتجنبه الوقوع تخي اللحن وعخاففة القاس اللخوي» اللشين 
ينزلان بقدر الشريف ويفغدانه الهيبة والهيئة. مما ورد بهذا الصدد قول 
القلقشندي : إن الأديب إذا آتى من البلاغة بأعلى رتبة .ولحن في كلامهء 
ذهبت محاسن ما آتی به» وانهدمت عبقة كلامه وآلغى جميع ماحسته 
ووقف عندما جهله". وما يذكر بهذا السبيل غول الرسول باا: رحم ال 


(1) القلقشندي: صبح للأعشى / 168. 


أمرأً أصلح من لساته"". ومنه ما قاله صاحب اتريحان والريعان: واللحن 
قيبح في كبراء التاس وسراتهم» كما آن الإاعراب جمال لهم» » ذلك أن اللحن 
ر المعنى ويقليه عن المراد إلى ضده» حتى يفهم السامع خلاق 
المقصود *. وقاق مالك ين آنس: الاعراب حلي الكلام قلا تمنعوا ألجكم 
حلي 


وما دام الاعراي» وحو مقترن بالفصاحة اترا لا يتغصم» كما أوضحنا 
في فصل سايق» بهقه الأحميةء وما حا القين يراعوته ويلتزمونه بهقه المنزلة 
من اقسمو ورفعة القدذر عند الحرب» قلا بح آن تجد مؤرخي التحو والمؤلفين 
فيه» يحاولون ابوار أسياب هقه العناية بالنحو والاعراب. فحن هولاء ابن 
فارس التي بيد بالتحو قي كتابه «الصاحبية قي غير قحفظ ولا حرج . ومما 
يقوله قي ظلك: من الحانوم الجايلة التي ااختصت يها الحرب» الاعراب الذي 
هو الغارق بين المعاتي المتكاكة قي اللفش ويه يوق الخبر الذي هو آصل 
الكلام» ولولاه ما مز غاعلى من مقعول» ولا قاق عن متعوته» وللا تفي عن 
استفهام» ولا صدر من مصدر ولا نعمت هن توکیر 


ويغول في عوضع آتخر: فما الاعراب: قبه تمي المعاني ويرقف على 
آغراض المتكلمين » وذلاك أن قلثلاً لو قال د عا أحسنْ زيذ» غير معوب». أو 
ضوَبَّ زيد عمو غير حصوبه لم يوقف على مراده. فإخا قال : ما أحسنّ 
يدا آو ما أحسنُ زيدٍ» أو ما آحسن زيدء أبان بالإعراب عن المعنى الذي 
أراهه. رللعرب في ذلك سا ليس لغيوحاء فهم يغرقون بالحركات وغيرها بين 
السطني. 

وقاله الزجاجي قي المعنى نفسه: إن الأسماء لما كاتت تعتورها 
المعاني » فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافاً إلبهاء ولم تكن في صررها 
وأبنيتها أدلة على هذه المعانيء بلى كائت SE‏ جعلت حركات الاعراب 
فيها تنبئ عن هذه المعاني» فقالوا: ضربٌ زيدٌ عمرأًء فدلوا برفع زيد على أن 


الزجاجي: الابضاح مض 96. (3) تقس المصدر والمكان 


(2) القلقشندي: صبح الأعشى 1/ 168 (4) أحمد بن فارس: الصاحبي ص 76. 
0 5 تفس المصدر ص 309. 
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الفعل له» وبنصب عمرو على آن الفعل واقع به. وقالوا رب زيدٌه فدلوا 
بتغبيو أول الفعل ورفع زيد» على أن القع ما لم يسم قاعله» وأن المفعول قد 
تاب منابهء وقالوا: هذا غلام زيد» فدلوا بخفض زيد على إضافة الغلام إليهء 
وكذلك ساتر المعانيء جعلوا هذه الحركات دلائل عليها ليتسموا في كلامهي 
ويقدموا الفاعلء إن أرادوا ذلك» آو المفعرل عند الحاجة إلى تقديمه» وتكون 
الحركات دالة على المعاني" . 

وقال ابن قتيبة في المعنى نفسه: وللعرب الاعراب الذي جعله الله وشياً 
لنظامهاء وفارقاً في بعض الأحوال بين الكلامين المتكافتين 
والمعنيين المختلفين كالقاعل والمفعول لا يفرق بينهماء إذا تساوت حالاهما 
في إمكان أن يكون الفعل لكل راحد منهماء إلا بالاعراب . ولو أن قائلاً قال : 
هذا قاتلّ آخي (بالتنوين) وقال آخر: هذا قاتلُ أخي (بالاضافة)ء لدل بالتنوين 
على أنه لم بقتله» وبحذف التنوین على أنه قعل 

ويضيف الشيخ أحمد رضا إلى ذلك كله قوله: وكذلك إا قلت: عَم 
زيذ خالد الكتاب» لا تعلم أيهما المعلم وأيهما المتعلم . قإذا رفعت ونصبت» 
علمت أن المرفوع هو المعلمء وأن المنصوب هو المتعلم تقدم أو تأخر لا 
فرق. وبقي للتغديم والتأخير فائدة خاصة من البيان» كما شرحه علماء 
الفصاحة والبلاغة. وإذا طرحت الحركات جانباً» وجعلت الدلالة على الفاعل 
تقدمه» وعلى المفعول تأخره» بأن يكون القاعلل واجب النقديم مطلقاًء كما إذا 
كانا مقصورين» لا تظهر عليهما علامات الاعراب فاتك النكات البيانية من 
المعاني التي بفيدها تقديم ما حقه التأخير» أو العكس. وهي إفادات 


ترتيب الجملة دون زيادة في لفظها. وهذا من خصاتص 
ا 
اس 


ونفهم من هذا كله أن الاعراب ضروري لفهم الكلام العربي. فنحن لا 
نستطيع أن عرف الفاعل من المفعول» ولا المضاف من المضاف اليهء ولا 
اسم كان من خبرها دون تحليتها بحركات الاعراب. بيد أن الأمثلة التي 


(1) الزجاجي؛ الايضاح ص 6 70. (8 تقس امصدر ص 137 
(2) أحمد رضا: موكد اللغة ص 135. 


ضرورة وجود الاعراب. وحو: ما أحسن زي في التفيء وما أحسَن زيداً في 
التعجب. وما آحسنْ زيي في الاستقهام. هذا المثال لا يكفي لتآكيد ظاهرة 


ر إنه ليس المثال الوحيد. فنقول : إن الأمثلة 
التي يسوقها النحاة لا تتجاوز العشرة عداً. فهل عشرة أمثلة تكفي لتأكيد وجود 
ظاهرة؟ آلا يكون احتجاج المتادين باسقاط الاعراب بأنهم يفهمون الكلام 
العربي» حتى لو لم يكن معرباً» مؤهلاً لأن يكون مقبولاً أو لأن يجد له ما 
PE‏ 


قد يكون هذا الاحتجاج صحيحاً لو كان الفهم هو الدلالة الوحيدة على 
وجوب وجود الاعراب» إذ إن للكلام درجات يرقى بعضها إلى القمة وينحدر 
بعضها إلى القاع. ويكون التفارت في الاجادة والابداع لا في الفهم والتفهيم 
وحدهماء بل في قيم مختلفة تتوفر في الكلام فتجعل له قيمة» وتخلو منه 
فيغقد تلك اليمة. و هذه القيم من لمسات نية لها صلة بالفصاحة أو 
بالوزن والقافية أو بالايقاع أو الوقة أو العذوبة أو الفخامة أو الجزالة أو غير 
ذلك من عناصر الجملة ومكونات الاسلوب التي تحجاوز نطاق الفهم والتفهيم؛ 
وقد أشار الجاحظ إلى ذلك بقوله: فمن زعم أن البلاغة أن يكون السامع يفهم 
من القائل» جمل الفصاحة واللكئة والخطاً والصواب والاغلاق والابائة 
والملحون والمعرب» كله سواء وكله بياناً. فنحن قد نفهم بحمحمة القرس 
كثيراً من حاجانه ونفهم بضغاء الستور كثيراً من إراد" 

وانطلافاً من هذا المفهوم» يرى الدكتور أحمد حاطوم في دراسة مهمة 
له عن ظاهرة الاعراب انه ليس من شرط الاعراب أن يكون اعراباً دلالياً أي 
من أجل إيصال المعنى. فقد يكون إعراباً تركيبياً أو شكلياً أو جمالياًء وبق 


أوسعها مدى» وأنه في الکلام لذ یکون قيه الکلام الآدبي» ولاسیما ما کان 
فة قرا ورتا اتسا فكل ضرا موتا لها ا ن 


الاعراب الجمالي» في الآثار الأدبية التي يكون قيهاء EO‏ 


() الجاحظ : اثببان واتتببين 1/ 162 (2) أحمد حاطوم: كتاب الاعراب ص 304. 
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الآثار أن تتكامل إلا به. هو بهته الوظيغةء يتقدم على كل واحد من الاعرايات 
الثلاثة التي غارناء بها" . ويقصد الدكتور حاطوم بذلك أنه قد يكون المعتى 
مفهوماً دون الاعراب فعلاً غير أت الكلام لا يحمل من القيم الجمالية 
الموسيقية والصوتية ما يحمله إذا كان معرياً. ولقلك كان من غير الممكن 
الاستغتاه عن الاعراب قي التصوص الأدية الراقية الشمرية وافثرية » لأنها بهذا 
الاعراب تكو ترقل في ثياب من الفن الموسيقي والبلاغيء لا يتطيع أن 
عرفل قيها الكلام المجرد من الاعرابء مهما كابر المكايرون. 

ثم إن الإعراب جزء آساسي من اللغة العربية. وليس من الممكن 
الاستختاء عته كما آل ليس عن العحكن الاستغتاء عن حروق العلة كاعسى۷ في 
اللخة الاتكليرية آو فليس من العمكن الاستختاء عن حركات الاعراب 
قي افعربيةء لأنها جزء متها حتى تو لم يتم إثباتها قي الكلام. وييدو أحياناً 
آذ تحريك أواخر الأئفاظ حيار لا متاص من اللجو» إليهء إذ إته ليس من 
الممكن الاتتقالى من الساكن إلى الساكن فيما تعقبه كلمة مبئومة بهمزة الوصل 
سن دونه وحكقا يمو أ الاعرانيه بوظاتقه المختالقة جزء اساسي سن بتاه 
الكلام وليى من الممكن اللاستشتله عه 

وييغو مما سلف آل لللاعبرالي» عدا أحميته فيي تحديد معاي الکلاې 
أعسية لقفظية نطقية» إلة حو الوسيلة الوحيدة لدفع المقاء السذكين اللذين لا تجيز 
قواعد اللعربية التلمعما» علبى الرغم من ألة بحقن تانك. الحركلت لا تسد 
حر كلفت إعررابيتة.. وكفللك هو يوق مئ القيم الابقلعية الموسيتية طا تبح للمتشد 
آذ يتش وللمختي. آق بضني هقا عللاوة على ان الاعرالبه هو عدة الخطيي 
والشداخر حي ب مصلل هر الجمهيور وتحريلك أشجانه» اذ انهملا عندثد بحاجة 
إلى كثنير حن فعصلحة اللنسالة ونصاعة البيانت ولا يمكن أت تنحقق هاتانة 
المملاةء إلا بسرافطة قواعد الأعراب وقوانينه. 


وبوسعفل أن نحدد: أوجه الأعمية. التي يحققها' الاعراب على النهج التالي : 


آهمية۔ سيلقة. خفني تحديند طني الكلام وتبيان. فاعله سن مفعوله 


(1). تق المصدو مس 305 


لأعمية فة تةي حقع عله لكين لين لا تجيز قواعد لمرية 
ااانا 


يقية تيح للمتشد آن يكذ ولفمخني آن يختي. 

أحمية عروضية قعص بمقيلات البحور والأوزانء إذ ليس من الممكن 
استيفاء آجزاء العيلات حون الحركات .الاغرلية ۔ 

أعمية صوتية تسكن الحَطيب والشاعر من هز الجمهور وقحريك 
آشجانهء إذ هة عدت بحاجة إلى كثير عن خصاحة غللسان وتصاعة ابيا 


أهمة إخاغية عوْسيعية 


ولا بمكن ت تتسحقت هاتفت إلا بمراعة الاعراب ونعلق حركاته . وخد عص 
الخفاجي على هذه الصلة بين القصاحة والاعراب» حين عد إعراب الكلام 
شرطا خي خم ای2 


وات لاستاط اللاراب 

بوعصلى الرغم سن عه الفواتد التي يحققها افلاعر اب وجه الأهمية التي 
مها فيه تنبري عطللقتة عبن المستترقينء مالعوب الذين تتريوا في الحض انهم 
المهاجسة الاعراب .رالدعوة إلى إلخاته والزعم ببآنه سخلوتق سصطتجء للم يولد 
عع اللصريبةء ولم يرافقها تفي بيده هو رعا بوإنما ادح نفر عن اللنحاة قي آلواخر 
القرات الأول الهجري» وجمحوء من غلواهير الضوية تناثرة كما يضول اللدكتور 
ابراسهيم آأنيس» إلى غير ذلك مين الادعاءات التي تتفوح مهنا رائحة االعصيبة 
وتجلى فيها ملامح الريبة . 

ولسوقف هؤلاء سين الاعرزلب مسنلكان مختلفان كلاهما يؤيد الآخر ويشد 
أزرة: أحفعبن1- يبث الشبهات حول بده ظهور الاعراب غيزعم اانه مختلق 
معصطنح . .لخر - يطالب بإلغائه بوتجريد العربية عنه والاستفتاء عه بتسكين 
أواخر الألفاظ . 

وقد ذكرنا في فصل سنابق نظرية الدكتور لبراهيم نيس التي استخلصها 
مما کان بعتقده قطرب في تشوء حركات الاعراب. ولم يکن آنيس نسيج 
بوحده في هذا الموضوع» فلقد کان یتکئ على ما يترجمه آو ما ترجم له من 


(1) الخفاجي: سر القصاحة ص :109 


s1 


كتابات اللغويين الخربيين » وعلى رأسهم أوتو جسبرسن . فلقد تقل معظم كتابيه 
«دلالة الألفاظ» و«الأصوات اللخوية» عنه» دون أن يشير إلى ذلك . فلا بدعء وهو 
المتخرج على أساطين المستشرقين» آن يحطب في حبالهم ویستلهم نظریاتهم 


ومن هؤلاء المستشرقين كارل فولرز 5إ#ااه۷ اعةK‏ الذي كان يرى أن 
القرآن الكريم نزل أول الأمر بلهجة مكة المجردة من ظاهرة الاعرابء ثم 
نقحه العلماء على ما ارتضره من قواعد ومقاييس» حتى أضحى يقرأ بهذا البيان 
العذب الصافي» وغدا في الفصاحة مضرب الأمشال" . ويجري في هذا 
المضمار مستشرق آخر هو باول كاله عل۸ةK‏ اه۴ الذي يزعم أن النص 
القرآني نزل خالياً من الضبط بالشكلء ولما كان محتاجاً إلى القراءة 'والترتيل ٠‏ 
رآى أولو الأمر أن تطبق عليه قوانين لغة الاعراب التي كان العرب يعدونها 
نموذجا للنطق الصحيح . وهكذا ذهب النحاة إلى الباديةء واستخاصرا قواعد 
لغة الباديةء وطبقوها على لغة القرآن* . 


وقد انطانق هزلاء وآمثالهم من التشكيك في طبيعة الاعراب» وما زعموه 
من زيف نشأته للدعوة إلى إسقاط الفصحىء» والاستخناء عن قواعدها 
وقوانينهاء وراحوا يدعون إلى الاستعاضة عنها بالعامية ‏ فقد جهر بهذه الدعرة 
في مصر الدكتور سبيتا 3٠اأم5‏ .۷ ١.‏ مدير دار الكتب المصرية» حين نشر 
هذا كتاباً بالألمانية سماه «فواعد العربية العامية في مصر». وكذلك ألف 
الدكتور فولرز الألماني ١٠ء!اه۷ ٠.‏ كتاباً بعنوان «في اللهجة العامية في 
مصرا؛ ترجم إلى الانكايزية فيما بعد بعنوان «اللهجة العربية المصرية 
الحدبغةه“. وسار وليم ولكركس ها۷ ال۷۷ في الركاب» فألقى 
محاضرة نشرها في مجلة الأزهر سنة 1898ء نعى على المصريين فيها 
استعمالهم للفصحی» وحثهم على استعمال العامية» ودعاهم أن يتخذوا القدوة 
في ذلك من الانكليز الذين تخلوا عن اللاتيئية إلى اللغة الشائعة يومثا . وبعد 


(1) صبحي الصالح : دراسات في فقه اللغة (3) محمد الكتاني: الصراج بين القديم 


ی 124. والجديد 2/ 758 759. 
(2) ومضان عبد الثواب: فصول في قفه اللفة ‏ (4) تقس المصدر 2/ 761. 
378 (5) نفس المصدر والمكان. 


52 


هدوء لم يطلء ابرى للدعوة إلى العامية أحد قضاة محكمة الاستثناف في 
مصر واسمه ١0۲«الزW‏ .[ فألف كتاباً في هذا الموضوع سماء «العربية المحكية 


في مصر» ضرب فيه على نخمة من سبقه من المستشرقين الأجانب في 
o‏ 


ومن البديهي أن كل دعوة إلى العامية هي دعوة لاسقاط الاعراب 
واستبعاد الفصحى وتقوقع كل شعب على لهجته العامية التي لا بد آن تمزله 
عن بقية فروع الشعب العربي٠‏ وتنزل بمستوى ثقافته وحضارته إلى الحضيض 
وإذا كانت الدعوة قد لقيت هذا المصير السيء الذي كان ينتظرهاء فإن زمرة 
المتربصين والمتآمرين لم تهداً ولم تياس بل غيرت خططها وبدئت أهدافهاء 
ونحضت البصر عن الدعوة إلى العامية» مدة من الزمن مكتفية بالدعوة إلى 
إسقاط الاعراب والغاء الحركات . 


وكان على رأس هزلاء المستشرقين الفرنسي ماسينيون 07" N3618‏ 
تحدث عن ذلك سعيد الأفغاني فقال: هبط المستشرق المعروف المسيو 
ماسينيون دمشق قي آوائل سنوات الاحتلالء فاتصل به - بطبيمة الحال - 
زملاؤه من أعضاء المجمع الذين بينه وبينهم معرفةء فألقى إليهم في جملة ما 
ألقى» أن إهمال الاعراب بيسر تعليم اثلغة العربية على الأجائب» ويكون في 
الوقت نفسه تجديداً يليق بمؤسة كالمجمع فناقشه بعض وسکت بعض› إلا 
أن أحداً لم يعر هذه المقالة اهماما" . 

ويستطرد الأفغاني : هذا في ظاهر الأمر. آما في واقع الحال قإن كلام 
ماسينيون عرف طريقه إلى التنفيذء فقد تولى أحد رؤساء مجلة المجمع العلمي 
نشر ما بشر به ماسينيون» من خلال مقالات أخذ يوالي نشرها في المجلةء 
كان عنوان إحداها (أقرب الطرق إلى نشر الفصحى) ردد فيها ما كان ردده 
الاجانب على آسماع أجدادنا من تفضيل العاميةء وراح يزعم أنها اختزال 
للفصحى» وعدول إلى ما هو الأنسب» وانتهى إلى آنه لا يصح التشاؤم 
بالمامية إلى حد إماتتي . 


() نفس المصدر 2/ 762. ( فى المصدر صن 193. 
(2) سميد الافغاتي : حاضر اللغة العرية ص 192. 


53 


وآخر ما يرويه الأفغاني يشآن هذا المتطوع لتفيذ آهداف المستشرقين في 
العربية (لعلّه قصد به رئيس المجمع محمد كرد علي) استغلاله لحديث نبوي 
يتهى فيه عليه الصلاة والسلام عن التشدق والتقعر قيقول: وماذا عساه يكون 
سلوب التكلف والتشدق المنهي عنه سوى الذي يمط به المتكلم صوته 
ويرك شقاهه بحركات الاعراب*'. 


وكيف تلوم المستشرقين إذا كان أحد رؤساء المجمع العلميء لا 
يعف عن جعل النطتق بحركات الاعراب ضرباً من التشدق والتقعر اللذين 
تهى عنهما الرسول جي في قوله: إل د ا 
القيامة الترتارون والمتشدقون وا 
تصجب بعد خلك ت نرى أئيس فريحة يتولى مهمة الدعوة لالغاء الاعراب 
قيروح يديج المقالات والأبحاث في تحقيق هذا الهدف بحماسة تلفت 
التظرء وإصرفر يدعو إلى الريبة. وقد تظرت في يعض كتب هذا الرجلء 
قوجدت آن لا شيم يقلقه إلا حركات الاعراب. قمما يقوله قي ذلك: إن 
كتب الصرق والتحوء القديمة متها والحديئةء نترك في تقس الولد انطباعاً 
أت مادة الدرس كلمة. وكلمات وحركات: ضحة وفتحة وكسرة ورفع ونصب 
وجر”. ريقول في موضع آخر: إن قصر الحو على أواخر الكلم من جهة 
الاعراب واليتاء خطأ فاضحء قان علامات الاعراب» وإن تكن ظاهرة من 
ظواعر اللخةء لا تؤثر في المعتى۔ قد يكوت لتشوتها عوامل اخرى تتعلق 
جترتيب الكلام في الجملة“ 


إت يى فويحة يشن على «لاعراب حرياً شعوفء لا هواحة فيهاء فهو ما 
يتا يعاتله ريطارده وبهاجمه ويفعو إلى إسقاطه. ويزعم أن دراسات كثيرة 
أجريت حول الاعراب وأن حنه الدرفسات توصت إلى راء متباينة فيه منها 
آنه بز رف كلامي» ومنها آنه جزء من عوسيقى اة ومتها أته كلام جماعة 
متميزة إجتماعياً وأدبياًء والقصد مته التآثير والتهويلء ومنها أنه بدا كتوع من 
وص الكلامء لأن الكلام عجرى صوتي مستمرء ومتها آنه حصلل بنشوه الشعر 


17 نشين الحصار حى 19€ 6۲ نيس فريحة : انظريات قي الفعة ص 169 
النووي: رياف الصالحين عى 27 له جس ادر مى 18 
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والنثر الفني الذي يحتاج إلى تقديم وتأخبر وآصول العتاء*“. 


وليس في هذه الصفات التي تنسب إلى الاعراب ما يخجل مته العربي. 
وقد سبق أن ذكرنا شيثاً من هذه الصقات والمهمات في بده هذا الغصلل» 
وكلها وجيه ذو قيمة . وليس من الصدق في شيء الادعاء بأن الاعراب تيس 
ضرورياً لتحديد المعنى . فالمعنى وحده ليس هو المطلب الوحيد في إنشاء 
الكلام» لأن الانسان يستطيع التعبير عن مراده حتى لو كان أخرس. لم إن 
القيم التي يتكفل الاعراب بتحقيقها من إيقاع موسبقي وتأثير وتهويل والمساعدة 
في الانشاد والغناء» كل ذلك وغيره ليس مما يحط من قيمة الاعراب» رلا مما 
يزري بالداعين إلى مراعاته والمحافظة عليه» فحتى الزخرف الكلامي ليس مما 
بستحيا منه آو بعرض عن استعماله» وأكثر أنواع الشعر والنثر القني لا تخلو 
من الزخرف الكلامي 

ليست هذه هي القضيةء ولا هذا هو الدافع الحقيقي وراء الدعوة إلى 
إلغاء الاعراب» بل هي حملة يشنها الغربيون والمتشبعون بثقاقتهم والمتأئررق 
بمواتفهم السياسيةء على كل ما لا يجدونه قي لغختهم» مما يجدوته في لغتنا 
و فلقد لجوا في الدعرة إلى إلغاء القافية والوزن والسجع والمحستات 
اللمظية والاعراب» لا لسبب إلا لآن لخاتهم تخلو من أمثال هه الخصاتص 
الجمالي التي تمتاز بها لختنا. فلقد أصبحتا لا تقرأ في كتينا الأديية» ويخاصة ما 
تعلق منها بالمتاهج التدريسيةء إلا مهاجمة القاية رالازراء بالسجع والسخرية 
من المحسنات البديعيةء والتقليل من قيمة الاعراب» حتى آصيحت هذه 
الدعوات يقيناً لا يتزعزع في نفوس الاجيال الجديدة۔ کا ر 
الكلاسيكي غريباً في بيناتنا الثقافيةء وآصبح الشاعر الذي يلتزم الوزة والقاقية 
والقصيدة الطويلةء أكثر غربة من الساتر قي الصحراء» وأقلى قيمة مى الطغيلي 
على مراتد الأغتياء. 

إن أمر الاعراب ليس أكثر غرابة من أمر هجاء الكفمة الانكليزية آو 
الفرنسية . ومن بزعمون أن تسكين أواخر الألفاظ يحل المشكلى واحموك. فلك 
لأني من خلال اطلاعي على حراسة الطلبة تلغة الانكايزية» وجات أل حؤلاه 


0 قى التصفر سى لدا (أنظر ساعية رقم 6 
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ليسو! أكثر قدرة على إتقان الانكليزية منهم على إتقان العربية . ومعظم طلبتنا 
قي الصفرف العلياء لا يستطيعون كابة جملة انكليزية واحدة دون خطأء بى لا 
يستطيعون نطق كلمة واحدة نطقاً صحيحاً. فلمأا لا يحق لتا أن تطالب 
بتسهيل هجاء اللغة الانكليزية الذي يعد مشكلة بالنسبة لدارسيها؟ الصحيح آن 
المشكلة ليست مشكلة الطلاب العرب» بل هي مشكلة الأجانب الذين 
يحاولون أن يدرسوا العربية الغصحى فيجدون صعوبة في ذلك. وقد عبر 
الدكتور سبيتا هام .۷ .01 عن ذلك حين شكا من صعوبة دراسة اللغة 
المربية منذ أكثر من مائة عام" . وهذا يعني أن كل ما يؤنس فيه الأجانب 
وجهاً من الصعوبة» يعدونه غير جدير بالبقاءء ويطالبون بإزالته رإلغائه 
والمرجع في ذلك هم دون غيرهم من عباد اله . 

وصفرة القول أن الاعراب هر إحدى خصائص العربية» وهو جزء 
أساسي منها ومن تكوينهاء بل هو ذو فوائد جمة على المستوى الدلالي 
والايقاعي والفصاحي والتأليريء وليس من الممكن الاستغناء عنه والاكتفاء 
بتسكين أواخر الالغاظء ذلك لأن هذا التسكين غير ممكن في مواضع كثيرةء 
وبخاصة ما كان متبعاً بهمزة الوصل . واذكر في معرض الحديث عن تسكين 
أواخر الالفاظ الذي ينادي به بعض من لم تستحكم ألسنتهم ولم تنضج 
قرائحهم» أن أحد الزملاء الدكاترة آلقى محاضرة في مكان ما في رقت ليس 
ببعيدء عن القصاند التي نظمت من وحي الانتفاضة الفلسطبنية أو من وحي 
الثورة الفلسطينية بصورة عامة . وكان مما قرأه في تلك المحاضرة أبيات لي 
مطلمها 
كيف بحلو للشاعر الانشاد؟ ولياليهجسرةرسهاد 


وقد قرأ الرجل أبياتي بتسكين أواخرهاء لأنه كان معدماً في النحو 
والفصاحة والعروض» وعلى الرغم من أن الأبيات التي قرأها هي اتي» 
أحسست ضيقاً شديدأء وصغرت الأبيات في عيني» وقلت قيمتها في نفسي » 
ولم أصدق أنها ت إِليّ بصلة. كل ذلك لأن صاحبنا فرأها مسكنة الأواخر 
خوف الوقوع في اللحن. 


1 محمد الكتائي: الصراع بين الفديم والجديد 2/ 159. 
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ولا نستخلص من ذلك كله إلا أن المتاداة بتسكين آواخر الألفاظ في 
الحربيةء لا يمكن أن تصدر إلا عن أحد ائنين: جاهل أو حاقد أو عن جاهل 
حاقد. وقد خطر لي أن هؤلاء المنادين بالغاء الاعراب أو إسقاطه كمن يشكر 
علة في عي أو أنفه أو آذه ولا يجد له الطيب خواه ية له غلم من ألمة 
إلا بتر العضو الذي تكمن فيه العلة. أجل إن الدواء هو معالجة العلة لا بتر 
العضو المعتل. إن الإعراب سمة أصيلة في العربية» ومهما كانت دواعيه 
وأسبابه فهو ظاهرة متمكنة الجذور الآن وليس من السهل بل ليس من الحزم 
والرجاحة محاولة إزالتها والقضاء عليها. وقد اعتاد الناس سماعه واستعماله 
وفهم معاني الكلام من خلاله. ويناء على ذلك» تبدو المتاداة بإسقاطه ضرباً 
ن خصاتصهاء ومؤامرة على التراث العربي والثقافة 
الصربية ولس في هله الدمرة ما يفيد أحداء الكهم إلا الاجائنب 
والمستشرقين. حمى الله العربية والاعراب . 
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الفصل الرابع 


الاعراب والسليقة اللغوية 


يح المتتبع لنشأة الحو بأخبارها وتفصيلات أحدائهاء آن ثمة صراعاً 
بين أهل الاعراب وأهل السلبقةء وأن بين الفريقين خرقاً اخذ يكبر وينسع» 
كلما اشتد خطر اللحن» وازدادت مسوغات العناية بالاعراب. فقد أمبح کل 
فريق منهما يضيق ذرعاً بالفريق الآ خرء فيوجه له التهم والا 
أهمية ما يقوم به. ركما أخذ أهل السليقة بسخرون من آهل الاعراب» 
ويتندرون بقواعدهم وقوائينهم» أخذ أهل الاعراب يبينون أخطاء أهل ١‏ 
ويتصيدون عثراتهم» ومواقع اللحن في أشعارهم وما يصدر عنهم من كلام . 
وأول ما تنقله لنا المصادر في ذلك ما أخذ عبد اف بن أبي إسحاق 
الحضرمي على الفرزدق. فقد ذكر المؤرخون أن عبد الله هذا سمع قول 
الفرزدق في مدح يزيد بن عبد الملك 
مستقبلين شمالٌ الشام تضرينا بحاصب كنديف القطن منشور 
على عمانمنایُلقی وأرحلنا على زواحفٌ تزجی مخهاریر 

فأخذ عليه جر (رير) وفال: أسأت» إنما هي (رير) بالرفع . وكذلك 
قياس النحو في هذا الموضم . فلما ألحوا على الفرزدق» أصلحها بأن قال: 


على زواحفَ ترجبها محاسير". وسمع الحضرمي الفرزدق يتشد : 


ادات» ویقلل من 


اوعض زمابٍ يا ابن مروا لم يََعٌ مِنٌ الناس إلا مُسحتاً أو مُجلْفُ 


فقال له: على أي شيء ترفع آو مجلف؟ فقال: على ما يسوؤك 


() ابن سلام: قات فحول الشعراه ا/ 17. 


وينوؤك. علیتا آن نقول وعلیکم آن تعریوا"“ وقد ضاق الفرزدق بانتقادات 
الحضرمي فقال : يهجوه: 
ولو كان عبد اله مولي هجونّة ٠‏ ولكنْ عبد اه موى مواليا 
ويعير الفرزدق بهذا البيت غريمه الحضرمي بنسبه غير الأصيل . فقد کان 
مولی لآل الحضرمي وكان آل الحضرمي موالي لبتي عيد شمس . ولذلف 
کله کان لا بستحق الهجاء ‏ فهو في رأیه آذل من آن يهجی» وکأنه یقول له: 
من أين لك العربية والاعراب وأنت عجمي ابن عجمي؟ ولم يحرج الحضرمي 
بذلك فقد رجد في هذا البيت خطأً أي تقال للفرزدق: وقد لحنت أيضاً في 
قولك مولی موالیاء وکان بنبغي آن تقول: مولی موا . 
وانتقادات النحاة هذه للشعراء جعلتهم يخضبون لانفسهم ويدافعون 
عن شعرهم وعن سليقتهم ٠‏ ويوجهون إلى النحر وأصحابه آقسى ما يستطيعون 
من سخرية وتندر. قال أحدهم في ذلك : 
ولس بنحوي بلوذ لائ ولكن سليقيٰ يفول فيمرب 
فصاحب هنا البيت يعتز بأنه من أهل السليقةء وائه ليس من أهل 
الاعراب الذين يلوكون ألسنتهم بالكلام خروجاً عما تقتضيه السابقة الحية في 
ذلك. 
ومما بورده المؤرخون بهذا الشأن قصيدة عمار الكبي التي هاجم بها 
النحاة هجوماً شديداً. قال عمار الكلبي ^ : 


ماذا لقينا من المستعربينّ ومن قياس نحوهم هذا الذي ابتدعوا؟ 
إن قلت قافيةً بكرأ يكونٌ بها بيب خلاف الذي قاسوه أو ذرعوا 
فالوا لحنث وهذاليس منتصبا وذاك خفض وهذا ليس يرتفع 
وحرضوا بين عبد اله من حمق وبين زيل فطال الضربٌ والوجح 
کم بین قوم قد احتالوا لمنطقه م قوم على إعرابهم طبعوا 


(1) ابن الأباري: نزهة الأئباء مى 26 واظر كناب سيبويه 3/ 313 (الحاشيت 
(2) تفس اتمصدر والمکان (4) این سلام: طبقات فول الشمراء ا/ 18 


() ابن سلام طبقات فحول الشعراء 1/ 18- (5) اين جتي: الخصائص |/ 240 - 241. 


9و 


HE a E‏ ما تعرفون ومام تعرفوا فدعوا 
لأن أرضي أرض لا تشب بها نار المجوس ولا تبنى بها البيع 

يصف عمار الكلبي في هذه الآبيات النحاة بأتهم مستعربون. قال 
الليث: المستعربة هم الذين دخلوا فيهم (أي في العرب قاستعربواء وقال 
الأزهري : المستعربة عندي قرم من العجم دخلوا ف في العرب فتكلموا بلسانهم 
وحكوا هيئاتهم» وليسوا بصرحاء فيهم"". وهو محق في ذلك لأن أبرز النحاة 
الذين سلطهم الله على رقاب الشعراءء كانوا من العجم. وعلى رأسهم عبد الله 
بن أبي إسحاق الحضرمي وعيسى بن عمر وسيبويه 


ثم يبدي الشاعر ضيقه بقباس نحوهم الذي اخترعوهء إذ أن النحو 
وأفيسته شي» جديد» لا بالنسبة لعمار الكلبي» بل لأكثر العرب في ذلك 
الحين . فقد كان حديث النحو وأقيسته وقوانينه شيتاً غريب على الناس في ذلك 
الحين ولم يكن شين مألوقاً 

ويشكو الشاعر من أنه إذا قال قصيدة جديدة» وجد هؤلاء النحاة الذين 
بعيرهم بعجمتهم في هذه المقطوعة» ما يخالف قواعدهم وفرائينهم. ومما 
يشكو منه الشاعر أن النحاة يتهمونه بأنه لحنء وان من شعره ما هو مرفوع 
رحقه النصب وما هر منصوب وحقه الجرء وما هو مجرور وحقه غير ذلك . 

ويسخر الشاعر مما دأب عليه النحاة من الاتيان بالامثلة التي يكون فبها 
عبد الله فاعلاً وزيدٌ مقعولاً به . ولحل الوزن قد فرض عليه ذكر عبد القه بدل 
عمرو» لأن النحاة لا يذكرون في أمثلتهم عبد اف بل عمراً فهم يقولون: 
صرب زيذ عمراً. . وقد أصبح هذا المثال موضع سخرية الكثيرين . فمما أوردته 
الاخبار في ذلك أن أعرايباً وقف على حلقة أبي زيد الانصاري» فظن أب زيد 
انه قد جاء يسأل عن مسالة في النحو. فقال آبو زید: يا أعرابي سل : فقال 


على البديهة 
J‏ اللتحوجثكم لاولا 

ا ا ر ابال 0 ت 
(1) ابن متظور: اسان المرب (مادة عرب). ‏ (2) اين الأناري: نزهة الالباء ص 1046 
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E EEE زوك اة‎ 


وتفيد هذه القصة والآبيات التي تضمنتها أن أمثلة النحاة التي كانوا 
ن قيها من ذكر الضرب في التمثيل على الفاعل والمفعول بقولهم: صرب 
زي عمرأًء هذه الأمثلة كانت تجرٌ على أصحابها التتدر والسخرية 

ويغرق الشاعر في البيت الخامسن بين قوم قد احتالوا لمتطقهم أي لزموا 
التكلف في كلامهم. وآخرين طبعوا على الاعراب» قليسوا بحاجة إلى قواعد 
ثم يوجه كلامه إلى النحاة قبقول: لست مضطراً لأن أشرح لكم مقاصدي في 
ما أنظم من شعرء وما علیکم إلا آن تأخذوا ما تعرفون منه وتدعرا ما لا 
تعرغرت. ‏ 
الفرزدق: علينا أن نقول وعليكم آن تعربوا. 

أما البيت الأخير فمعناه غامض إلى حد ما. ولكن المفهوم منهء أنه 
يشير إلى أن النحاة بتكلمون بكلام غير مفهوم مثل المجوس الذين تنطلق منهم 
في صاوانهم أصوات خفية لا يفهمها أحد» أطلق عايها المرب اسم الزمزمة . 
وقد فسر صاحب «لشتان العرب» الزمزمة بأنها كلام المجوس أو صوت خفي 
لا يكاد يفهم . وقد بقصد بالزمزمة صوت النار"» ذلك لآن المجوس يعبدون 
النار» وللتار زمزمة من نوع معين٠‏ ويقصد الشاعر بذلك كله أن يشبه النحاة 
وهم يتحدثون عن أقيسة النحو رقواعده بالمجوس الذين تسمع لهم في 
صلواتهم زمزمة وهمهمة. وهذه نهاية السخرية . 

ویأخذ الصراع بين أهلى الاعراب وآها السليقة سبلا أخرى غير التي كان 
يعرفها الناس. فقد اتسع اللحن وكثر مرتكبوه بتقادم الأيام» وأصيحت الحاجة 
إلى أهل الاعراب أشد رآلزم. على أن أهل الاعراب أصبحوا أكثر تعرضاً 
لانتفاد من حولهم؛ فكلما تشددوا في محاسبة التاس على لحن كثرت مراقبة 
الناس لهم ومحاسيتهم على أخطاتهم . 

زكان من أشد الناس تمسكاً بالاعراب عبد اه بن أبي 


ي إسحاق الحضرمي 
وعیسی بن عمر. فقد كان هنان يطعتان على العرب. على الرغم من آنهما 


(1) ابن منظور؛ لسا العرب (مادة زمزم)- ‏ - السيراقي: أخبار التحويين ص 45. 
( لين الأنياري: تزهة الأياء ص 21 
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أعجميان. فقد كاتا من الموائي . وكان عيسى بن عمر لا يدع الاعراب لشيء 
كما نقل آبو حاتم عن الآصمعي"" أما عبد اله بن آبي إسحاق الحضرمي» فلم 
يخل من لحن» ای اریم ی ار ب م بعر بیو : ما آلحن قي 
شيء. فقد نسب إليه بكر بن حبيب لحتين* 

الأول قال الحضرمي لبكر: خذ علي كلمة. فقال: هذه (أي عددت 


عليك هذه) 

(فقد نطق التاء المربوطة في الوقف محقعةء وحقها أن تنطق هاء 
ساكة). 

الثاني - قربت سنورة من الحضرمي فقال: أخسي. ققال بكر : أخطأت 
إنما هو إخسني. 


ونحن هنا آمام احتمالين : 

الأول أنه نسبه إلى اللحن أو نسب اللحن اليه» ظلماً وعدواناًء لأن 
الاقران لا بخلون من حسد. والعظماء معرضون للنقد دائماً. 

الثاني آن النحاة كانوا يترخصون في أحاديئهم اليومية 

ومما يدل على ذلك ما حدٌّث به قطرب قال : دخل الفراء على هارون 
الرشید» فتکلم بکلام حسن لن فيه مرات جر ن بجی أنه لحن يا 
أمير المؤمنين. فقال الرشيد للفراء: أتلحن؟ قال: يا أمير المؤمت 
أهل البدو الإعراب وطباع أهل الحضر اللحنء فإذا تحفظت لم لحن ا 
رجعت إلى الطبع لحنت ٠‏ فاستحسن الرشيد قوله"“ ٠‏ وهذا يعني أن النحا 
کائوا يجعلون لكل مقام مقالاًء قإذا كان المقام مقام اعراب أعربواء واا کان 
مقام ت رخص وعدم تكلف لحنواء على الرغم من أن عيسى بن عمر وعبد الله 
بن أبي إسحاق الحضرمي كانا لا يلحتان البتة. وقد نفلل عنهما التزام بذلك 
فقد نقل. أبر حاتم عن الأصمعي كما سبق أن ذكرئا أن عيسى بن عمر لم يكن 
“. وكذلك نقل عن الحضرمي أنه كان يقول: ما آلحن 


(3) نفس المصدر ص 131. 
(4) نفس امصدر صر ا4 


قي شيء“. ولعل الناس مخرون دائماً بتتيع العلماء كيداً وحسداً. فقد ذكر أن 
الدكتور زكي مبارك كان يتتبع خطابات الدكتور طه حسين» فيعد عليه أخطاءه 
ويحاسبه عليهاء ويعلن في اليوم التالي في صحيفته : طه حسين يرتكب ثلاثة 
أخطاء و أربعة أخطاء وهكتاء لأن طه حسين كان معروقاً بفصاحته في 
الخطابة وقدرته على الارتجال. ولو كان طه حسين ممن لا يحاقظون على 
شروط الفصاحة لما سأله أحد. 

مهما يكن فقد أصبحت الفصاحة شيئاً من ذكريات الماضيء لا يُعرَّج 
عليها إلا في عمل فني من قصيدة أو كتاب أو خطاب أو رسالة. فقد تسب 
اللحن إلى سيبويه"* وإلى حماد" وإلى الحجاج بن يوسف“ وغيرهم. ولم 
تختص طاهرة اللحن هذه بالعصر الاسلاميء كما يزعم الزاعمون. بل بدا 
شيء منها في الجاهلية ٠‏ فقد نسب اللحن إلى النابغة” وكذلك إلى عدي بن 
زبد العبادي“ وأبي دؤاد الايادي”“ قيل لان ألفاظهما ليست بنجدية ٠‏ وعبيد 
بن الأبرص الذي اتهمه ابن سلام بأن شعره مضطرب ذاهب”*» وكذلك درید 


بن الة اشاق بن ابت وخ دا 


السليقة بين الحقائق والأوهام 


ويبدو مما سب أنه لا يكاد يجري الحديث عن الاعراب دون التطرق 
لسايغة اللغوية التي كان يعتز بها العربي في جاهليته واسلامهء والتي كانت 
على ما يزعم اللغويون تعصم صاحبها من الخطأ واللحن. وقد كثر الحديث 
جن هام التايقذ جى اص فر اشن الح رالم ازات بيت ل جع ان 
نسب إلى أحد توسم فيه اللغويون هذه السليقة شيثاً من خطأً آو لحن . 


ويجعل المؤرخون ظهور الدين الاسلامي فاصلاً بين عهدين : عهد اتسم 


(1) تقس المصدر ص 46 () اين قيبة: الشعر والشحراء ص 162 
(2) أبوسعيدالسيرافي : أخبار التحويين ص59 (8) نفس المصدر والمكان. 

(3) ابن سلام: طبقات حون الشعراء ص / 49 (9) ابن سلام : طبقات فحول الشعراء ص ۱38 
(4) تفس المصدر 1/ 13 10) المرزياتي: الموشح ص 23. 

(5) المرزياتي: الموشح ص 49 وما يعدعا. ٠‏ (1) تفس المصدر والمكان 

(6) نمس المصدر ص 92. 
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بصقاء السليقة وقلة الاختلاط بالأعاجم وقصاحة العربية » أطلق عليه فيما بعد 
اسم الجاهليةء وعهد اتسم بالاحتكاك بالأعاجم وفساد السليقة واليعد عن 
الفصاحة هو عهد صدر الاسلام . يؤكد المؤرخون هذه الحقيقة تأكيداً لا يترك 
مجالاً لوهم أو سبيلاً لشك أو منفذاً لتعقيب . وقد تلقف التاس هذه القناعات 
التي سجلها المؤرخون» وكأنها جزء من الوحي المنزلء وانها لا يمكن أن 
تكون موضع انتقاد أو مجال مؤاخذة . 


وقد أكثر مؤرخو النحو من إيراد القصص التي تدور حرل فساد السليقة 
وتطرق اللحن إلى الألسنة . وليس من السهل بل ليس من الضروري إيراد كل 
هذه القصص والروايات . فلا شك آن خلاصة هذه القصص أن أولي الأمر 
خافوا على القرآن الكريم» مما كان يحيق به من لحن كان يكثر ويتسع بسعة 
الاحتكاك بالاعاجم والتعامل معهم. وعلى الرغم من أن المزرخين يشيرون 
إلى آن مخاوف أولي الأمر من اتساع اللحن هي التي حملتهم على ابتكار 
وسبلة يمنعون بها هذا الاتساع» فإن الأكثر تعبيراً عن الحفيفة أن نقول: إن 
المحافظة على كتاب اله كانت هي الغاية والهدف. رأن اللحن لم يكن يعني 
أولي الآمر كثيرأء لو كان لا يتصل بالغرآن الكريم ولا يمت اليه بصلة. فإن 
الناس كانوا يلحنون قبل الاسلام وبعده. ولا بستطيع أحد أن يزعم أن عرب 
الجاهلية كانوا في كل منازلهم ومواقع سكناهم ينكلمون بفصاحة لا تشوبها 
شائبة ولا يتتقص منها لحن . وقد نجد من يكابر بهذا الشان» فيزعم أن العرب 
في الجاهلية كانوا آهل سليقة» وأن اللحن لم يكن يتطرق إلى ألسنتهم لا في 
ليل ولا في نهار ولا في حل ولا ترحال» رأنهم كانوا جميعاً ينطقون الفصحى 
في أرقى مسنوياتها في جميع قراهم ومضاربهم» ويبجميع طبقاتهم من سادة 
وعبيد وعقلاء ومجانين وأصحاء ومرضى دون أن يتسرب اللحن إلى لسان 
واحد منهم. 


هذا الكلام ضرب من الوهم الذي يتناقله المؤرخونء وينقبله مشر 
المدرسين والطلية» دون أن يعلموا آنه مجرد وهم» ليس له سند من حقيقة أو 
دعامة من علم . ولقد تبه له طاتفة من العلماء المعاصرين» رحاولو! إبطاله 
وإزالته من عقول الناس» محتمدين في ذلك على شواهد العقل والمنطق. 
وسنورد نماذج مما كتبه عدد من العلماء المعاصرين في ذلك: 


6&4 


: ولسست آشك في آنه كانت هناك لهجات عامية قي 
وقي شون الحياة 
العادبة غير اللهجة الآدبية العامة . وقال: ولذلك نغوا كثيراً جداً من الشعر 
الصحيح٠‏ لأنه لم يتوفر فيه من الفصاحة» ولم ينهي له من صغات الجزالة 
والقوة ما تهياً لما اتخذوه مقياساًء يعرضون عليه الأشعار الباقة( 


قال الدكتور ابراهيم السامراني: فالعرب في آطراف الجريرة قد تهبأ لهم 
آن يتاخموا أقواماً غيرهم فلم تسلم بذلك سليقتهم. ؤمن أجل ذلك 
حرص عمر على الأخذ بقراءة تعتمد على لغة قريش. وإلى مثل هذا كان 
ا جمعه القرآن ليكون الملمون مجتمعين على قراءة 
واحدة. وقال: وما استطاعت لغة القرآن والحديث آن تأتي على 
اللهجات e‏ المحليةء أو قل على العربية المسيعملة السهلة التي 
نتخفف من قيد الضوابط الثقيل . ومن هتا قالمريية شفعية امير منڌ أ 
كانت ذلك بأن فيها لغة فصيحة يتوخاها الكاتب في كتابته ملتزمة 
بضوابط الاعراب. ولغة أخرى يقولها الناس ويستعملونها دون أن يلزموا 
أنفسهم بهذه الضوابي 


فال علي آبو المكارم: وتصور التحاة للغة على هذا النحو يمتد بصورة 
حتمية عن فكرة ثابتة في يقينهم لم يتح لهم أن يناقشوهاء ومن ثم لم 
يتيسر لهم أن يتبيئوا زيفها. وهي فكرتهم الخاصة عن السليقة اللخوية 

فقد ظنوا أنه ما دامت اللغة العريية سليقة عند العرب» فمن الطييعي ان 
يكون كل الكلام لكل عربي خالص العروية أثر بعوامل أجنبية - 
عربباًء أي متسماً بالظواهر والخصائص التي تمي الفصحى عن غيرها. 
وقد بنوا فكرتهم هذه على تفسيرهم الخاطى لمفهوم 'السليقةا» هذا 


التفسير الذي يربطون فيه بينها وبين الدم والجنس. ويردونها إليهما لا إلى 
الدربة والمران والمعاناة؛ وحسبوا آنه ما دام العربي خالصاً من الاشتراك» 
والحياة العربية بريئة من شوائب العجمة» فمن المحتم أن يكون النشاط 


نجيب البهيتي: المعلقات سيرة وتاريخاً ‏ (2) ابراهيم السامراني: العطور اللغوي صر 52. 
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اللغوي الذي يصدر عن هؤلاء البشر في هذه الظروف عربياً صحيحاً 
فصيحاًء يستوي في صحته الصبيان والأغرار والشيوخ والمخرفون 
والمجانين والنساء» مع غيرهم من القنانين والشعراء ذوي القدرة على 
ممارسة الانتاج الفني الرفيع» إذ أن صفة السليقة مشتركة بيهم جميعاً 
وهي تقضي آن يكون كلامهم كله فصيحاًء سليماً من الخطا 


قال أحمد عبد الغفور العطار: كما أن من الخطاً أن يهم أن الجاهليين 
كانوا في نجوة من الخطاً وفي عصمة من اللحن» بل كان فيهم من يلحن 
ويخطئ. وقد جاء في الشعر الجاهلي أبيات لا تجيزها قواعد النحو 
والصرف» ويعضها لا تجيزه القواعد إلا يعة تأويل مسف وعلل مصطتعة 
واعتذار مفتعل ۳ . 

قال الدكتور محمد عيد: إن هذا الاعتزاز بنطق العربي ولغته قد جاوز حد 
الاعتدال إلى التقديس وخطأ النظرةء فليس صحيحاً أن اللغة في دم 
العربي وفي طبعه» بل هي تعلم واكتساب من بيئة الفرد الخاصة والعامةء 
وقال: فاغفال العنصر الاجتماعي في دراسة اللغة جعل النحاة العرب 
يۋمنون بالسليقة . 


قال الدكتور ريمون طحان: ومن المشكوك فيه أن قبائل البادية جميعها 
كاتت تتعامل بلهجة واحدة» أو تتكام الفصحى الموحدة في حياتها 
اليوميةء وبدل أن يتناول القدامى اللسان العربي على أنه مجموعة من 
اللهجات» نادوا بالسليقة وربطوها بالعنصر والجنس والعرق» كما قرنوها 
بعنصري الزمان والمکان“ 

قال محمد الخضر حسين: وعولهم: إن العربي لا يقدر أن ينطق بغير 
لغته» محمول على تکلمه وهو على حال سلیقته. وما عند تعمده النطق 


و 
شبهة 


بالخطاء أو بغير لته » فذلك ميسور له من 


عي أبو المكارم: نقويم الفكر التحوي (3) محمدعيد: أصولالنحواعريي ص 121 


ص 159 160 (4) ريمون طحان: قنون التقمید ص 18-۱7 
أحمد عبد الغقور العطار: مقدمة (5) محمد الخضر حسين: دراسات قي 
الصحاح ص ۱5 العرية ص ه44 


8- وننهي هذه الاقتباسات التي تنص كلها على تهافت القول بصفاء 
لت ر لري ی الجن ری ا ل ج 


ورشخت فی الها غورت انها ی :ر 
يظن كثير من المغغلين ممن لم يعرف شأن الملكات أن الصواب 
للعرب قي لختهم إعراباً وبلاغة آمر طبيعي ويقول: كانت العرب 
تنطق بالطبع. وليس كذلك وإنما هي ملكة لسانية في نظم الكلام 
تمكدت ورسخت فظهرت في بادئ الرأي أنها وطبع. وهذه 
الملكة كما تقدم إنما تحصل بممارسة كلام العرب وتكرره على السمع 
والتفطن لخواص تراک . 


فهذه النصوص كلها تثبت بما لا يقبل الجدل أن آمر السليقة كان ضرباً 
من الخيال ونوعاً من الوهم. ولولا ذلك ما تأنّى لابن فارس آن يفول : وكانت 
قريش مع فصاحتها رحسن لغاتهاء ورقة آلستهاء إذا أتتهم الوفود من العرب 
تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم» وأصفى كلامهم» فاجتمع ما 
تخيروا من تلك اللغات إلى سلائقهم التي طيموا عليهاء فصاروا بذلك أقصح 
المرب . فلو كان المرب يصدرون في كلامهم عن سليقة واحدة» لكان من 
الضروري أن يكونوا متساوين في الفصاحة؛ ولما كان ثمة لزوم لأن تختار 
قريش من قبائل العرب أحسن لغاتها. بل نحن نفهم من النص السابق آن 
قريش كانت بعملها هذا الذي وصفه ابن فارس ٠‏ نتوي بناء لغة جديدة مصلوعة 
تؤهلها لما تسنمته من سدد الزعامة والحكم في الجزيرة العربية؛ بدليل أن 
قريش استبعدت من هذه اللغة عنعنة تميم وتلتلة بهراء وكسكسة رببعة وكشكشة 


4 
هوازن رعجرفية ضبة . 


علاوة على ذلك فإن العربية الفصحى لم تؤخذ عن عموم قبائل العرب 
بل أخذت عن قيس وتميم وأسد ثم هذيل ويعض كنانة وبعض الطائيين* 
وإذا كان الأمر كذلك به سلقة يتحت نها علا القين ينون برخم 


() ابن خلدون: المقدمة ص 562. (3) السيوطي: المزهر 1/ 211 
(2) ابن فارس: الصاحبي ص 210. (4) شس اتمصدر والمكان 
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اللغري على الأساطير والخراقات وما يوحي به الغيب؟ وكيف يصح أن يكون 
الكلام العربي كله وبلا استثناء صحيحاً سليماًء لأنه صادر عن حكم السليقة 
الصاقية التي لا تشوبها - بزعمهم - شانبة؟ كيف يكون ذلك وما استبعدته قريش 
عن لسانها عن عتعنة وتلتلة وكسكسة وكشكشة الخ هو من أكبر الشوائب التي 
حاولت قريش أن تبر منها. ولو كانت قريش في بحثها عن لغة خاصة بهاء 
تعلم أن هذه الشوائب من عمل السليقة لما تخلت عتها وعدتها عيوبأًء ولما 
كان ثمة مجال لتنبه العلماء» على ما في لخات العرب من ضعيف ومنكر 
ومتروك ومذموم. 


وأكثر من ذلك كله أن عبد انه بن أبي إسحاق الحضرمي وعيسى بن 
عمر كانا يطعنان على العرب. وإن سيبويه نسب الغلط اليهم". فلو كان 
هؤلاء يعلمون - وهم نحاة كبار - أن ثمة سليقة لخويةء وأن هذه السليقة كائت 
تعصم صاحبها من الخطاء ما كانوا يتجرأون على الطعن في العرب ونسبة 
الخطأً إليهم . فلرلا أنهم كانوا يلاحظون هذا الخطأً في ألسنة العرب مراراً 
وتکرارآًء رلولا أنهم کانوا یرون مقایبسهم تنتهك وفواعدهم تستباح بین قبائل 
العرب ما أباحوا لأنفسهم أن يفعلوا ما فعلوا مما يدعر إلى الاستشارة 
والاستفزاز لو کان غير صحیح ۔ 


لقد ابتدع النحاة هذه السليقة التي حكموها في النحو العربيء بحيث 
جملوا للاحتجاج أزمنة وأمكئة من استظل بها سلم من اللوم والتثريب ٠‏ رمن 
لم يقدر له أن يستظل بها لزمته اللعنة وحل عليه البلاء. وقد لاحظ بعضهم 
هذا التفريق بين من تشمله هذه الأزمنة رالأمكنة ومن لا تشمله فقال: لا يمكن 
أن بكون من المنطق اعتبار ما بقع فيه الجاهلي من مخطأ لغة E‏ 
واعتبار هذا الخطأً نقسه لحناً بعد اسلامه بفترة وجيزة . والحطيثة من هؤلاء 
الشعراء الذين نالتهم بركة النحاة لأنهم لبوا ما أسماه النحاة شروط الاحتجاج . 
ولذلك أخطأ فسامحه التحاة وغضوا البصر عن خطئهء بلل رجعوا يلتمسون له 


(1) تقس المصدر 1/ 214. ) سيويه: الكتاب 2/ 158. 
(2) ابن الأنباري: تزهة الألياء ص 27 4) محمد خضر: ققه اللفة ص 166 
السيراقي: أخيار التحويين ص ك4 


الأعذار والمسوغات. ومما آخطأً قيه قوله: 
أطوْت ما أطرف ثم آوي إلى بيتفعيُةلكا 


قال النحاة: «لكاع؛ من صيغ سب الأنثى . وقد اشترطوا فيها آن تکون 
مقترنة بالنداءء غير أن الشاعر لم يلتزم هذا الشرط فجاء بها مجردة عن النداء 
بعيدة عنه. ومع ذلك يصرون على آن-الحطيئة مصيب غير مخطئ» فيلتمسون 
له عذراً ويبتدعون له حيلة. فقد قدروا- حتى يخلصوا من هذه الورطة - في 
الكلام محذوفاً. قالوا: تقدير الكلام: أطوف ما طوف ثم أوي إلى بيت 
قعيدته قول فيها با أًكاع" ما ابرد هذا التقدير وما أبعده عن الصحة 
والصواب! ذلك لأآنه يمكن الدفاع عن أي خطأً بتقدير من هذا النوع. وإذ ذاك 
تصبح كل الأخطاء مقبولة وكل المزالق مغقور فليس ثمة من الأخطاء ما لا 
نستطبع أن نجد له العذر ونبحث عن التسويخ . إن الحطيئة من الشعراء الذين 
پحتج بشعرهم» فكان من الواجب إذن أن يقال: إن هذا الاستعمال الذي جاء 
به في البيت صحيح ولا ضرورة للحقدير» أو لا فيكتفى بالاشارة إلى أن 
الحطيئة أخطا وكفيعء الله المؤمنين القتال. وإذا جاز هذا الاستممال للحطبتة 
لسبب أو لخر فهو لا يجوز لغيره ممن لم يستظلوا بمظلة شروط الاحتجاج . 
وكيف يكون الكلام صالحاً بتقدير وغير صالح بلا تقدير؟ إنني أفتي بان هذا 
الاستممال الذي اختاره الحطيئة هو استعمال مرفوض لأنه خرج عن نطاق 
القاعدة النحوية الصحيحة التي تلزم هذا النوع من صيغ سب الأنشى الاقتران 
بحرف النداء. فإذا أجيز استعماله مجرداً هن حرف النداء» وجب توسيع هذا 


لبشمل كل الشعراء جاهليين واسلاميين قدماء ومحدثين دون تفريق؛ 


هذا مثال من أمثلة . وقد حشد المرزباني في الموشح ما يضيق به العد 
من الشعر الجاهلي الذي خرج به أصحابه عن مقاييس العربية وقوانين 
الحو . وعلى الرغم من ذلك لا يزال القوم يصرون على أن الشاعر الجاهلي 
لا بخطئ لأنه يصدر في شعره عن سليقة عربية صافية . وكان بودي أن أعرض 


ابن هشام: أوضح المسالك 3/ 94 (2) المرزياني: الموشح انظر ص 34 وما 
95 شرح ابن عقيل ۱/ 139 140. بعدها. 
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تماذج من الشعر الجاهلي يكثر فيها الخطاء حتی آبین للملا أن موضوع 
السليقة» لا يقوم على العقل والمنطق» ولا آن المجال لا يتسع . 

حتى موضوع الاحتكاك بالأعاجم الذي جعله المؤرخون سبب فساد 
السليقة العربية» والحافز على وضع علم النحوء هذا الموضوع لم يظهر قجأة 
بعد الاسلامء فقد كان العرب يختاطون بالاعاجم في الجاهليةء بدلیل أن كيرا 
من الألفاظ الأعجمية» دخلت العربية قبل الاسلامء فظهرت قي الشعر 
الجاهلي» كما ظهرت في القرآن الكريم» حتى قال أحدهم في القرآن من كل 
لان" . فهل من الممكن أن تكون هذه الألفاظ فد دخلت اللغة العربية دون 
أن يجري لهم احتكاك بالأعاجم . 

وبسبب هذا الاحتكاك بالاعاجم اتخذ علماء اللغة بعض الاحتياط عند 
وضع شروط الاحتجاج . فلم يأخذوا عن حضري قط» ولا عن سكان البراري 
ممن كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين حولهمء فإنه لم 
بوخد لا من لخم ولا من جذام» لمجاورتهم أهل مصر والقبط ولا من 
قضاعة» ولا من غسان واياد لمجاورتهم أهل الشامء وأكئرهم نصارى يقرأون 
بالعبرائية» ولا من تغلب واليمن» فإنهم كانرا بالجزيرة مجاورين لليونان. ولا 
من بكر لمجاورتهم للقبط والغرس» ولا من عبد القيس وازد عمان» لأنهم 
كانوا بالبحرين مخالطين للهند والفرس» ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند 
والحبشة؛ ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة» ولا من ثقيف وأهل الطائف» 
لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم» ولا من حاضرة الحجازء لأن الذين 
نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدوا ينقلون لخة العرب قد خالطوا غيرهم من 
الأممء وفسدت السته. 

هذه الاحتياطات كلها اتخذها علماء اللغة عند النقل. ومع ذلك تبدو لنا 
اعتراضات على هذه الاحتياطات التي اتخدوها. ومن هذه الاعتراضات ما 
يلي : 
- كان العرب يختلط بعضهم بيعض» فلم يكن من الممكن عزل الأعجمي 

عن الفصيح والفصيح عن الأعجمي . 


(1) القائل هو ابن جرير الطبري. أنظر: (2) السيرطي: المزهر ا/ 212-211 
دراسات في فقه اللغة ص 368. 


2- بفيد النص أنهم لم يأخذوا عن حاضرة الحجازء لأن أهلها خالطوا 
غيرهم من الأمم . وحاضرة الحجاز هي مكة وما حولها. وسكان مكة 
هم قريش . وقد أخذ العلماء عن قريش» بل جعلوا لختها سيدة اللغات 
فكيف بصح ذلك؟ 

3- يفيد النتص أن علماء اللغة لم يأخذوا عن غسان لمجاورتهم أهل الشام 
وأهل الشام نصارى يقرأون بالعبرانية؛ ومع ذلك فقد عاش حسان والتابغة 
شاعرا الجاهلية البارزان بينهم مدة طويلة من الزمن. وكان هذا جديراً بآن 
يجعل العلماء يشيحرن بآوجههم عنهما. فريما يكون هذا الاختلاط 
بغسان سيب في فساد لغتهماء فقد تقل اللحن عن النابغة حين قال :7 . 

سقط الصيف ولم ترد إسقاطْةٌ فحناوله واتفقعناباليد 


رخص کان بنائة عَم يكاد من اللطافة يُعقَدُ 


فقد وقع في البيت الثاني ما يطلق عليه العروضيَون اسم الاقواء وهو 
الجمع في روي القا الرفع والجر. وعلى الرغم من ذلك يبقى 
النابغة عصياً على النقد لأنه من أهل السليقة العربية الصافية على حد 
زعمهم. 

4 يحتج النص لعدم الأخذ عن غسان واياد بأنهم نصارى يقرءون بالعبرا 
وليس صحيحاً أن النصارى يقرءون بالعبرانية. فهم يقرءون بالآرامية او 
السريانية أو الأرمنية أو اللاتينية أر اليونانية على حسب الطائفة والاتجاه 
الديني . وليس في النصارى من يفرأون بالعبرانية . راليهود قلة في الشام 
وما حولها فكان على صاحب النص أن يدقق . 

5 كان بنو تغلب يجاورون آهل الشامء ولذلك نص العلماء على تجنب 
الأخذ عنهم» على الرغم من آنهم أخذرا عن الأخطل الذي كان يعيش 
في الشام ولم يتحفظوا في الأخذ عنه. ألم يكن هذا يخالط أهل الشام 


ويدخل كنائسهم ويسمع صلواتهم . أليس هو القائل : 
إل من يدخل الكنيسةيوماً يلقّفيهاجأذرا وظباء 


(1) اين سلام: طبقات فحول الشعراء 1/ 68 
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بلى لقد فعل ذلك كله. والبيت السابق يدلل على ما نريد أن نقول. وأكثر 
من ذلك أن الأخطل خالف قواعد النحاة في هذا حین جعل «من» 
الشرطية تعمل الجزم في قعلها وجوابها. ومن المعروف أن اسم الشرط 
يفقد عمله إذا عمل فيه عامل سابق كما في البيت. فقد عملت فيها ١إ‏ 
المشبهة بالفعل- ومع ذلك تأول النحاة له هذا الخطأء وخرجوه على 
أساس عمل «إده في ضمير الشأن لا في إسم الشرط كأنه قال: إئه من 
يدخل الكنيسة يوما" ولكن الأخطل لم يقل ذلك. فلماذا تصر على 
اللجوء إلى تقدير بارد كهذا؟ وإذا كان الأمر كذلك فمن المستطاع تخريج 
كلل لحن وتأويل كل خطأ إذا كان مرتكبه من أهل الجاهلية وصدر 
الاسلام ممن تنطبتق عليهم شروط الاحتجاج. هذا مع العلم أن النحاة لا 
ينصحون باللجوء إلى التقدير إلا في الحالات الضرورية . فلماذا ضربوا 
بهذه القاعدة عرض الحائط» وجعلوا التقدير مستحسناً ومستساغاًء كل 
ذلك من أجل تسويغ خطا ظاهر ولحن واضح وضوح الشمس؟ 

6 ما الحكمة من تمديد عصور الاحتجاج إلى 150 ه في الحاضرةء ما دام 
اتصال الحرب بالأعاجم كان قبل ظهور الاسلام؟ وإذا كانت كل قصص 
اللحن وحكاياته» وهي أكثر من أن تعد قد حصلت وفائعها في القرن 
الهجري الأرل» فكيف عد كل ما قيل في هذا القرن مما لا يتطرق اليه 
الشك ولا يعلق به اللحن؟ كيف يكون ذلك وهنا يونس بن حبیب يقول: 
العجب ممن يأخذ عن حماد» وکان يذب ویلحن ویکسر” . وإذا کان 
حماد يكذب وبلحن وبكسر فأية سليقة هذه الي يتحدث عنها 
المؤرخون. لقد كان حماد من رواة الدرجة الأولى وقد ملا الدنيا شعراً 
وأخباراً ومع ذلك كان يلحن. فأين السايغة العربية التي يتحدث عنها 
المۋرخون؟ 

7- يقول محمد بن سلام الجمحي في معرض حديثه عن أبي الأسود 
الدؤلي: وإنما قال ذلك حين اضطرب كلام العرب» فغلبت السليقيّة » 
ولم تكن نحوية» فكان سراة التاس يلحنون» ووجوه الناس» فوضع باب 


(1) ابن هشام: مغني اليب 1/ 2-37/ 589 (2) ابن سلام : طبقات فحرل الشحراء ا/ 49. 
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الفاعلل والمقعول به والمضاف» وحروق الرقع والنصب والجر 
والجزم"". يقول ابن منظور في تفسير السليقية : السليقي من الكلام ما لا 
يتعاهد إعرابه» وهو فصيح بليغ في السمع عثرر قي النحو . ويقول ابن 
منظور : في حديث أبي الأسود» آنه وضع النحو حين اضطرب كلام 
العرب» وغلبت السليقية أي اللغة التي يسترسل فبها المتكلم على سليقته 


a 


أي سجيته وطبيعته من غير تعمد إعراب. ولا تجنب لحن . وهذا يعني 
أن السليقة لا تعني العصمة من الخطأًء بل تعني التكلم على السجية 
والتكلم على السجية لا يمنع الوقوع في اللحن. 

إننا نستخلص مما سبق الآمور التالية: - 

1 إن الناس في الجاهلية لم يكونوا معصومين من الخطأء بدليل أتتا نجد 
الخطأ فيما وصانا من شعر جاهلي» وحسبتا آن نمثل على ذلك بقول 
زهير بن أبي سلمی: 

وما الحُرْب إلا ما علمنم وذقتمو وما هر عنها بالحديث المُرججم 
فالضمير «هوه في الشطر الثاني ليس له ما يرجح إلبه في البيت. ومن 

المعروف أن الضمير يجب آن يكون له مرجع متقدم 
وقوله: 

منى تبعشوها تبعشوها ذميمةٌ وتضرى إذا ضرزيتموها فتضرم 
أخطأ الشاعر في قوله (تضرم) بكسر الميم في القافية . ذلك لأن «إذاه 

هنا حرف شرط غير جازم. وقد عطف هذا الفعل على فعل مرقوع هو 

(تضرى) فمن أين جاءنها الكسرة؟ والكسرة لا تجي»ء في مشل هذا الموضع إلا 

عوضاً عن سكون. وذلك في مثل قول زهیر : 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة ٠‏ وإن خالها تخفى على الناس تعلم 
فقد جاء الفعل (تعلم) مجزوماً لأنه جواب الشرط (مهما) ثم أبدل 


() تفس المصدر 1/ 12ء (8) نفس المصدر رالمكان. 
(2) ابن منظور: لسان العرب (مادة سلق). 
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سكونه بالكسر من أجل الرويء وليس جراب (إن) الشرطيةء لأن تقدير 
الكلام: ومهما تكن عند امرئ من خليقة تعلمء وان خالها تخفى. فالواو هنا 
اعتراضية وان وصلية لا جواب لها. 

ولم بسلم امرؤ القيس من مثل ذلك حين قال 
كان تبيرآفي عرانينٍ وبله كبيز آناس في بجاو مزتل 

فقد جر ر الشاعر كلمة (مزمل) رحقها الرفع لأنها نعت للفظة (كبير) 
المرفوعة لأنها خبر كأن. وأما احتجاج بعض اللغوبين بأنها مجرورة على 
الجوارء فهذا القرل حجة مفلس. . ليس في العربية إسمه الجوار وكل ما 
ورد من ذلك فهو ضرب من الوهم» إذ أنه لا يقوم على منطق لوي معروف 
وبلحق به العطف على التوهم في نحو قول الشاعر : قلسنا بالجبال ولا 
بالحديدا. بنصب الحديد على توهم أن الجبال منصوية لأنها خبر (ليس) وأنها 
غير مقترنة بالباء الزاندة . 

وكذلك لم يسلم القطامي حين قال 
والناس» من يلق خيراً قائلون له ماتشتهي» ولأم المخطى الهَبَل 

ووجه الخطأً في ذلك أن الشاعر جزم بمن الموصولية متوهماً أنها امن 
الشرطية» فقال : من يلق حيرا والصحيح أنها "من» الموصولية وهي بدل من 
الناس على نسق قوله تعالى: ونه على الناس حج البيت من استطاع اليه 
ذلك لأن «من» في الاية قي محل رفع بدل من الناس وان كان يري 
آخرون انها في محل رفع قاعل للمصدر (حج) وما دامت (من) اسما موصولاً 
فكيف تجزم الفعل (يلق)؟ وقد يقال انها (من) الشرطية . ومن حق الشرطية أن 
تجزم. وهذا صحيح. بيد أن (من) الشرطية بحاجة إلى جواب. والجواب 
الموجود (فائلون) لا يصلح لأن يكون جواباً لأنه اسم فاعل . وجواب الشرط 
لا يكون إلا فعلاً مضارعاً أو ماضياً وإذأ كان غير ذلك وجب اقترانه بالغاء. 
وقد جمع بعضهم الحالات التي يجب اقترانها بالفاء فيما يلي : 
نا ا دو ةوه ایی و وا ن 

وليس في البيت شيء من ذلك مما يدل على أن القطامي وهو شاعر 
إسلامي (أفقصذ «اسلاميّ» عصرا والا فهو نصراني) قد وقع في الخطأ واللحن 
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كغيره من شحراء الجاهلية والاسلام. 

2 إن الناس كانوا في الجاهلية يتحدثون على السليقة . ولا تعئي السليقة 
العصمة من الخطأًء بل تعني التحدث على السجة دون النظر إلى إعراب 
أو نحو. على الرغم من أن ثمة دلالات على أن التحو كان معروفاً في 
الجاهلية وبدايات الاسلامء على نطاق ضيق. ومن هذه الدلالات ما 


ن فارس : وزعم أناس يتوقف عن قبول أخبارهم: أن 
قد کان لهم اعراب ومؤلفات نحر” . ثم بقول: فان 
قال قائل: فغد تواترت الروايات بأن أبا الاسود الدؤلي أول من وضع العربيةء 
وان الخليل أول من تكلم في الحروض» قيل له: نحن لا ننكر ذلك» بل 
نقول: إن هذين العلمين قد كانا قديماًء وأتت عليهما الايام» وقلا في أبدي 
الاس ثم جددهما هذان الامامان” . ريؤكد ابن فارس هذه الفكرة فيغول 
وقد زعم ناس أن علوماً كانت في القرون الأوائل والزمن المتقادم وأنها درست 
وجددت منذ زمن قريب . وترجمت وأصلحت منقولة من لغة إلى لغةء وليس 
ما قالوا ببعيد» وان كانت تلك العلوم - بحمد الله وحسن نوفيقه - مرفوضة 
عندنا. ثم يقول أحمد بن فارس: والدليل على صحة هذا وأ القوم قد 
نداولوا الاعراب - أنا نستقرئ قصيدة الحطبتة التي أولها: 
شاقتك أظغان لليلى دون ناظرة بواكر 

فنجد قوافبها كلها عند الترنم والاعراب تجيء مرقوعة. ولولا علم 
الحطيئة بذلك لا شبه أن بختلف اعرابهاء لأن تساويها في حركة واحدة اتفاقاً 
من غیر قصد» لا یکاد یکون 
فارس كأن هذه البراهين لا تكفي على وجود النحو والكتابة 
في الجاهلية فيقول: وكان في أصحاب رسول الله ڳا كاتبون»؛ منهم آمير 
المؤمنين علي صلوات اله تعالى عليه» وعثمان وزيد وغيرهم* . 

ونبقى الغكرة تساور ابن فارس» وكأن بعضهم احتج على عدم وجود 


(1) أحمد ين فارس: الصاحبي ص 76. (4) فس المصدر ص 13. 
(2) تفس المصدر ص 3ا (5) نفس المصدر ص 12. 
(3) تف المصدر ص 14 
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الكتابة والنحو بيعض من جهلوا ذلك فيقول: قآما من حكي.عنه من الأعراب 
الذين لم يعرفوا الهمز والجر والكاف والدالء فإتا لم نزعم آن العرب كلها 
مدرا ووبرا قد عرقوا الكتابة كلها والحروف أجمعها. وما العرب في قديم 
الزمان إلا كنحن اليوم: فما كل يعرف الكتابة والخط والقراءة" . وخلاصة ما 
يقوله ابن فارس أن العرب كانت تعرف الكتابة في الجاهلية وتعرف النحو مما 
يدل على أن الشعر الجاهلي» أو ما وصل الينا منه» لم يكن من فعل السليقةء 
بل كان ثمرة علوم كان يتعامل بها القوم فيعرفونها ويتقنونها. 

ب - قال الدكتور زكي مبارك: ينبغي أن ننظر في نشأة علوم العربية 
كالنحو والبلاغة والعروض. وهي في رأيي قديمة لا يصلح الحكم بأنها نشأات 
كلها بحد الاسلام» في القرن الأول والثاني كما يظن مور خو الآداب العربية 
وهو بحتج على ذلك بکلام ينقله من كتاب الصتاعتين» ينسب فيه أبو هلال 
العسكري إلى أكثم بن صبفي انه كان إذا كانب ملوك الجا ل لکتابه: 
کل منقضی معنی» وصلوا إذا کان الكلام معجوتا بعضه ببعض . 
كما ينسب إلى الحارث بن شمر الغساني اته كان يقول لكاتبه المرقش: إذا نزع 
بك الكلام إلى الابتداء بغير ما أنت فيه» فافصل بينه وب 
إن قذفت ألفاظك بغير ما بحسن أن يحذف نفرت القلوب عن وعيها 
وملنها الاسماع واستتقلتها الرراة. ويعلق الدكتور مبارك على هذا كله بقوله: 
وفي أمثال هذه الكلمات (شاهد) على أن الرواة نقلوا عن الجاهليين أحكاماً في 
صناعة الكلام» وفي ذلك ما يصاح للاستئناس به في هذا الموضوع". ٠‏ 


3- إن شروط الاحتجاج التي وضعها اللغويون ليست فوية ولا متوازئةء فإنهم 
جعلوا سنة 150 ه حدا لما يقل من الكلام في خارج الجز 
ونهاية القرن الرابع للهجرة لما يقبل في داخلهاء ولست 
الأعراب وبعلاقاتهم الخارجية . ولكني آشك قي آن يكون منتصف القرن 
الثاني الهجري حداً فاصلاً بين المقبول وغير ير المقيول من الكلام. أي 
مسوغ لذلك وقد عرف عرب الحجاز وأطراف الجزيرة العربية الاتصال 
بالأعاجم منذ الجاهلية؟ ثم كيف تكو قريش أفصح العرب» وكانت أكثر 


تبيعته في الألغاظ » 


(1) نفس المصدر رالمكان. (2) زكي ميارك: اثر الفني ۲/ 55. 
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العرب اتصالاً بالأعاجم عن طريق الرحلات التجارية في الصيف والشتاء؟ 
فكبف تكون أوسط العرب دارأ وأحسته جواراًء وآعربه السنة؟ ليس في 
الإجابة عن ذلك ما يقتع إلا أن يكون النفوة السياسي هو المقياس الأول 
والآخير. 


4- بحصر اللغويون الاحتجاج بقبائل قيس وتميم وأسد وبعض القبائل 
الأخرى كما أسلغنا. وعلى الرغم من ذلك نجدهم يقبلون كل اللغات 
واللهجات رالأشعار التي تتعامل بها قباتل العرب كلها في جميع مواقعها 
ومناجعهاء بدليل أنهم يقبلون كل شعرء ويتبرون للدقاع عن كل خطأاً 
ونر کل جن . ها ابن جني يقرر في الخصائصس آن الغات على 
اختلافها كلها حجة”" . ركان هذا القول من السوء بحيث أوحى للدار سير 
يانه ليس ثمة خطأء وان كل ما يرد في التصوص هو من الصحيح بح النصبح 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وان قي تیر ها 
يلغي شروط الاحتجاج كلها فيقبل كل كلام وكل لهجة وكل شعر؛ مما 

ّى عنه ألا يجد المقبلون على دراسة العربية أي خطأ في آي كلام وعند 

أبة قبيلة» وفي لخة أي شاعر. وهذا نوع من خور العزيمة» ومن مسخ 
الشخصية ومن النقليد الذي لا بعيره العلم الصحيح أية فبمة. ولذئك 
حينما تطرق اللغوي الجهبذ ابراهيم اليازجي لتصحيح بعض الاستعمالات 
الجاهليةء شن عليه هؤلاء وأمثالهم هجوماً لا هرادة قيه» فأصلوه ناراً 
حامية» وآعاروه حرباً عواتاً مع انه کان فیما فعله على حق . 


«وصفوة القول اننا لا نستطيع أن ننفي وجود السايقة في العربي . غير أن 
وجود السليقة لا يعني أن العربي كان معصوماً عن الخطأء ذلك لأن الخطأً 
قضية نسبية. فإذا حكمت بلغة قريش وجعلنها المعيار فكل لغة أو لهجة غيرها 
لا بد أن تعد خطأً. وإذا حكمت بلغة تغلب فكل لهجة ما عداها خطأ وهكذآً. 
ولان العرب كانوا قيائل» وكانت كل قبيلة تعتز بلغتهاء فمن الصعب أن نحعد 
كل كلامهم صحيحا. والذي حصل ان قريش استطاعت بنفوذها السياسي 
فرض لغتها على غيرها من اللغات. بل استطاعت أن تستخلص من مجموع 


() السيوطي: المزهر ا/ 257 


لات العرب أو لهجاتها لخة موحدة هي لخة قريش التي نزل يها القرآن 
الكريم » وتظمت بها أقخم القصاتد العربية - إنها عتتا الفصحى التي ندل بها 
على العالم. فهنه اللخة لا يزعم أحد أنه يعرقها سليقة ء بل هي تجيء بالتعليم 
وحفظ النصوص القصيحة ونحن يموجب قواعد هته اللغة تستطيع آن تحكم 
على استحمال ما بأنه صحيح أو خطأً. لقد استخفصت قريش أحسن ما قي 
لهجات العربء وصتعت متها لَعَة أدبية خلت مما تسب إلى لهجات القباثل 
من عيوب أو لكتات. ويبدو آنها استطاعت صنع هذه اللخة غي الجاهليةء 
بدليل أن المعلقات كلها تظمت بهته اللخةء وعلقت على آستار الكعية التي 
کانت تحت إشراف قریش۔ 

هذا ما نفهمه من موضوع الليقة اللغوية» وليس من الممكن أن بكون 
كل كلام العرب في الجاعليةء وعلى مختلف قبائلها وطيقاتها صحيحاً لا يأب 
الباطل سن بين يديه ولا من خلقه۔ إن هذا ادعاء لا یسلم به من کان له أدنى 
مُسكة من عقل 


الفصل الخامس 


الاعراب وعلم التحو 


سبق آن بينا في القصل الأول وما بعده المعاني اللخوية التي تفيدها لفظة 
الاعراب . ومع ذلك فلا بد من العوحة إلى بعض تلك المعائي» توردها بإيجاز 
عبورآً إلى موضوح مهم هو علاقة الاعراب بالنحو والصلات التي تشد أحد 
المصطلحين إلى الآخر» والمعاني التي يؤديها هذا المصطلح في النحوء إذ لم 
نتطرق إلى تلك المحاني في القصول السابقة. فقد أجلناها لنضعها موضعها 
المناسب في هذا الفصل الذي يدور حول هذا الموضوع . 

ولعل من ناغلة القول أن نكر أن للاعراب في اللغة عدة معان» أهمها 
وألصقها بموضوعنا الافصاح والابانة. أما ما أورده النحاة من معان أخرىء فلا 
يمت إلى موضوعنا بصلة وان صح في اللغة. فليس الاعراب النحوي 
مأخوذا من «العزب؟ بمعنى الفساد» ولا من المرأة «العروب» أي المتحببة إلى 
زوجها كما يزعم ابن الأنباري . 

ومن البديهي أنه لا يتم إفعاح ولا تحعل إبانة في اللغة إلا بإجادة 
النطق وحسن الأداء. ولا يمكن التوصل إلى هذين الا بمراعاة مخارج 
الحروف والتزام قواعد القصاحة والحرص على تحلية أواخر الكلم بالحركات 
المناسبة. ولم يكن العربي في العصور القديمة بحاجة إلى معرفة قواعد اللغة 
وأصولها لينطق بالكلام الصحيح الفصيح» فقد كان له من فطرته السليمة 
وسليقته المواتية أكبر معوان له على التمكن ادة الكلام الفصيح ء والتلذذ 
بما فيه من عذوبة وجمالء مع ضرورة الاشارة إلى آن هذه السليقة لم تكن 
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ضمانة من الخطأ واللحن كما يظن بعض من تستهويهم الأوهام والخيالات: 
فيصدقون أن العرب في كل مواقعهم ومنازلهم كانوا يتحدئون بغصاحة 
تستعصي على الخطاً واللحن» وكأنهم إنما ينطقون بألسنة الملائكة أو يتصلون 
بالوحي الالهي الذي يصدر عن الكمال المطلق . 


تداع علم الحو 

ومهما يكن فإن هذه السليقة التي كانت تعصم العربي إلى حد ما من 
الخطأء أو التي كانت تعصم كثيراً من العرب من الخطأء بدأت تدب البها 
عوامل الفساد وتتحيفها عناصر العجمة والرطانة بسيب احتكاك العرب بغيرهم 
من الأمم والشعوب المجاورة» قبل الاسلام وبعدهء من روم وفرس وهثرد 
وسريان وأحباش الخ.. . فلم يكن بد والحالة هذه من تلمس السبل للحفاظ 
على صفاء العربية وجمال رونقها أمام ذاك السيل المتدفق من اللغات 
واللهجات وأساليب الكلام ووسائل التفاهم المختلغة المتئوعة المتسربة اليها 
من تخوم الجزيرة العربية المترامية الاطراف» ومن خلال العلاقات المختلفة 
التي أخذت نربطها بالشعوب المجاورةء وتشدها البهم بقيام الدولة الجديدة . 

وعند إحساس أولي الأمر بتعاظم هذا الخطرء وحرصاً منهم على تلافي 
ما يتأتى عنه من مضار» تمس اللغة العربية ممثلة في القرآن الكريم» لم يسع 
هؤلاء إلا أن يهبوا للذرد عن حياض اللغة وحماية كتاب اله من أن يتسرب اليه 
اللحن والخطأ فكان ما كان من أمر ابتداع علم النحو على يد أبي الأسود 
الدؤلي العالم الجليل» وبإيحاء من علي بن أبي طالب؛ على ما يذكر 
المؤرخون مما تناولناء بالدراسة والنقد في فصلل سابق . 
الدلالات النحوية للاعراب 

وبنشوء علم التحو اكتسبت كلمة *الإعراب» دلالة علمية جديدة» بل 
أصبحت من مصطلحات النحو المشهورة. وربما أطلقت على علم النحو 
نفسه . فلا غرو إن أن يسمى النحو إعراباً والاعراب نحو سماعاً لأن الغرض 
طلب علم واحد» كما يقول الزجاج ي . 


7 الرجاجي: الايغاح ص 91. 


ولا بأس قي عرض طائفة من تعريقات التحاة للاعراب رغية في تحليد 
م وتبيان المقصرد منه. قال الزجاجي: الاعراب الحركات المبينة عن 

تي اللخة". وقال ابن الشاب اه يي يهى اجر الكل لمر بيرت 
او ا ا أو تقدیراً بت بتغيير العوامل في آولي. وقال ابن الأنباري: هو 
اختلاف أواخر الكلم باختلاف العوامل لفظأاً أو تقدير”. وقال الاشموني: 
الاعراب ما جي» به لبيان مقتضى العامل من حركة آو حرق أو سكون أو 
حذف . وقال الشيخ خالد الأزهري: الاعراب 2 
أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديرا . 

ويبدو من هذه التعريفات كلها ن الاعراب يدور حول العامل وما ينتج 
عنه في آخر الكلمة من حركة أو سكون أو حذف. فهو يتعلق أولاً وأخيراً 
بأحوال أراخر الكلم وما يعتورها من تغيير ناتج عن عوامل سا . وقد اختلف 
النحاة بين كون الاعراب لفظياً فيدور حول العواملء وما 'ينجم عنها من 
حركات. أو معنوياً فيدور حول المعاني التي تدل عليها تلك الحركات. 
والفرق بين الفريقين أن القائلين بان لفظي يرون أن الحركات ناجمة عن عوامل 
لفظية كالافعال والحروف والاسماء المشتفةء في حين برى القائلون بأنه 
معئوي أن النحركات ناجمة عن تغيير المعاني كالفاعلية والمفعولبة والاضافة 
الخء أو أن الحركات دوال على تغير هذه المعاني . 

ومهما يكن من أمر هذا الخلاف» فالاعراب الذي تحدث عنه النحاة يدور 
كما ذكرنا سابغاً حول ما يلحق أواخر الكلم من حركات» وما يقعرن بهذه 
الحركات من معان كالفاعلية والاضافة الخ. . ويبدو من ذلك أن الاعراب أخص 
من علم النحوء وان الحو أعم وأشمل. فهو يتطرق .إلى قضايا وموضوعات عدة 
لا بتطرق اليها الاعراب» إذ يستوعب أقسام الكلمة من اسم وفعلل وحرف» 
ويتناولها بتفصيل واسع وتقص شديد» فيعدد أنواعها ويصف خصائصها وبين 
طرق استعمالها» ونقرن ذلك بشواهد من كلام العرب الفصيح . 


(1) نفس المصدر والمكان (5) خالد الأزهري: التصريح على الترضيح 
(2) ابن الختاب: المرتجل ص 34. E‏ 
(3) ابن الأنباري؛ أسرار العربية ص 18 (6) ابراهيم مصطفى : إحياء التحو ص ٠48‏ 


(4) شرح الصبان علي الأشموني ا/ 47. الزجاجي: الايضاح ص 69 70. 


وقي حين يضع لنا النحو الأصول التي تساعدنا على صياغة الكلام 
الصحيح» يط لتا القواعد التي تمكتا من الكتابة السليمةء يقف بنا الاعراب 
عند الملاحظة السريعة للعلاقات القائمة بين أجزاء الكلام» والوظائف التي 
تضطلع بها هذه الأجزاء» والمعاني التي تؤديها تلك الوظائف من فاعلية 
ومقعولية وإضافة» والحركات التي تلحق بأواخر الكلمء نتيجة لما طرآً عليها 
من عوامل ومثرات . 


كتب إعراب القرآن 

على أن النحاة غضوا البصرء لسبب لا تعلمهء عن محاولة تعريف نوع 
آخر من الاعراب» لقي من النحاة إهتماعاً من الناحية الحمليةء وان لم يلق مثل 
هتا الاهحمام من الناحية النظريةء لأساب لا ييدو أن لها موغاً مفبولاً إلا 
إنصراق النحاة بعل العلحة والتغليد إلى دراسة التحو النظري من جميع 
وجوهه» والتوققف الطويلى عند المعرب والمبتي وألقاب كل منهما وعلامات 
الاعراب أو حركاته» والجمل التي لها محل من الاعراب والتي ليس لها 
محل متهء اوغير فلك من امائ التي أشبعها النحاة شرحاً وتفصيلاء دون أن 
يبذلوا جهداً قلي للتعريف بهذا النوع من الاعرابء وإيضاح آسسه وقواعده» 
وبخاصة ان عدداً منهم ألف فيي اعراب القرآن كنآ نذكر منها ما يلي : 
1 - اعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج (311 ه / 923 م) 
2 - اعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (338 ه / 949 م) 
3 - عراب القرآن لابن خالويه (370 ھ / 980 م) 
4 - تفسير مشكلى اعراب القرآن لمكي بن أبي طالب (437 ه / 1045 م) 
5 - إعراب القرآن للعكبري (538 هر / 1143 م) 
6 اعراب القرآن لابن الانباري (577 ه /1181 م) 
7 .عراب القرآن للسفاقسي (742 هد / 1342 م). 
8 إعراب القرآن للسمين الحلبي (756 ه / 1355 م) 
9 اعراب الفرآن لمزلف مجهول". 


(1) حابي خلبفة : كشف الظنون 1/ 121. 


وييدو من تلك آن التأليف في الاعراب كان محصوراً في القرآن 
الكريم» وانه قلما ألف إعراب قي يرم ومما يؤكد ذلك أن الشيخ محمد 
الأمير حين بحاول إيضاح المقصود من #كتب الاعراب" في شرحه على كتاب 
المغتي لابن شام يقول: يعتي (أي اين جشام) كحب اعراب اقرآن". 
فيخصص هذا النشاط بالقرآن وحده» حون أت بتجاوزه إلى غيره من أنماط 
الكلام العربي۔ 

على آن هتا ,لا يعني آنه لم تولف كتب في إعراب الشعر متلا فريما 
كانت قد ألفت كتب من هذا القيل. والدئيل على ذلك أن شارحي المعلقاب 
وغيرعا عن المجاميع الشعريةء كارا يتعرضون للتواحي الاعرابية يين للحين 
والحينء وكلما استدعى الأمر خلك. غير آن هذا النشاط كان تادر على ما 
يبدو لنا. ومن هذه القلة كتاب «توجيه إعراب أبيات ملغزة الاعراب» الذي 
صدر سنة 1377 ع / 1958 م عن مطبحة جامسة ععشق بتحقيق الاستاذ سيد 
الأفخاني منسوباً إلى آبي اللحسن علي بين عيسى الرماني (384 هد / 994 م . 
وکأن الاستاذ الافغاني اكتشف في هته النسبة إلى الرماني خطا خأعاد نشرء ست 
139# ه / 1974 م منسرباً إلى الشيخ أبي صر بر بن آسد بن الحسن القارقي 
7 ه/ 1094 م)» (صيدر عبن مؤسسة الرسالة غي بيروت). هذا رريما 
أرردت بحض المصادر ككشف الظنون ومجلة محهد المخطرطات العرية © 
أسماء عدد من كتب الاعراب هذه. بيد أن قليلآً من التأمل في الموضوع» 
يجملنا نعزف عن تعليق كبير أهمية على هذه الاسماب ولعل ذلك عائد إلى 

الأول أنه ليس بين أيدينا من تلك الأسماء ما يمكن التثبت منه والنحقق 
ن اتوه 

الثاني - أن النحاة كما أسلفنا لم يكونوا يغرون كثيراً بين مصطلحي 
النحو والاعراب. 


أما كتب اعراب القرآن فمن الملاحظ عليها أنها غير مقصورة على 


(1) شرح الاير علي مغني اليب 11 5. (3) مجلة مهد المخطرطات العرية 2/ 274 
(2) حاجي سطليفة : كشف الظنرن 1/ 121. 


الاعراب وحده» فغيها الصرف والنحو واللخة والخلاف والقراءات وغير ذلك 

من الموضوعات» وان كانت تدور في مجملها على الاعراب وقضاياه. 

والاعراب كما سبق أن ذكرنا هو أحد جواتب الدرس النحويء فالتحو على 

حد تعبير الدكتور مازن المبارك آوسع من الاعراب وآشمل" . 
ومع أننا لا نملك التفسير الحاسم لمشل هذا الخئط. فإننا نستطيع رده 

إلى أحد الأسباب التالية : 

1 - غياب المنهج الدقبق المحكم والتصور العميق النافذ. 

@ الرغبة في خدمة القرآن الكريم بكل الوسائل. فلم يكن في هذا الاجراء 
الذي اتبعوه» من وجهة نظرهم ما بضيرء ما دامت النية خالصة لو 
تعالی. 

3 لعلهم لم يروا بأساً في أن يجروا على نهج الجاحظ في أسلوبه 
الاستطرادي الذي قصد به إلى تشويق القارئ وتهوين الرحلة عليه . 

4 وقد يكون السبب في ذلك عدم قدرتهم على تبين الحدود الفاصلة بين 
هذه الموضوعات التي لا يشك أحد في أنها متشابكة متداخلة . 


دور ابن هشام قي الموضوع 

مهما یکن من أمر فقد هاجمهم این هشام على خلطهم هذا بقرله في 
مقدمة «مغني اللبيب؟: : والعجب من مكي بن أبي طالب أن أورد مثل هذا في 
كتابه الموضوع بيان مشكل الاعراب مع أ ہلا لین م اعرا 
شي" . ويضيف إلى ذلك قوله: وبعضهم إذا ذكر الكلمة ذكر تكسيرها 
وتصغيرها وتأنيثها وتذكيرهاء وما ورد فيها من اللغات وما رري من القراءات 
وان لم ينبن على ذلك شيء من الاعراب . 

وملاحظة أخرى يجدر بنا أن نتبه اليها ونحن بمعرض الحليث عن كتب 
اعراب القرآن» وهي أن مؤلفي هذه الكتب لم يحاولوا في مقدماتهم أن يقدموا 


(1) مازت المبار 


نحو وعي لغري ص 74 (3) تفس ال«صدر والمكان 
(2) این هشام: معني الیب / 12. 


مفهوماً واضحاً لعملهم هذا الذي أطلقوا عليه اسم الاعراب. وكأن حدرد هذا 
الموضوع واضحة بينةء مع آن هذا الأمر على خلاف ذلك . وكان ابن هشام 
هذا من القلائل الذين تصدوا لهذه المهمة. فألف كتاباً صغيراً في الموضوع 
اسماء «الاعراب عن قواعد الاعراب""". وخصص كذلك أربعة أبراب في 
كتاب «مغني اللبيب عن كتب الاعاريب" للاعراب وما يتعلق به" على الوجه 


التالي 

الباب الرابع : وعنوانه في ذكر آحكام يكشر دورها ويقبح بالمعرب 
جهلها 

الباب الخامس: في ذكر الأوجه التي يدخل على المعرب الخلل من 
جهتها. 

الباب السادس: في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصراب 
خلافها. 


الباب السايع : في كيفية الاعراب . 


يقول محقق كناب «الاعراب عن قواعد الاعراب» بهذا الخصوص : : ومن 
هنا فقد كانت التفاتة ابن هشام إلى وضع كتاب قي (الاعراب) وحده وعبارات 
المعربين تعد جديدة في مادنها ومنهجها* . 

ثم بتحدث عن غاية المؤلف من وراء ذلك فيقول: ويبدو أن من 
الأسباب التي دفعته إلى وضع قواعد الاعراب هو (كذا) حرصه على أن يتقن 
المعرب مصطلحات الاعراب وآساليبه وعباراته إتقاناً يتمذر معه أن يصاب 
بشي» 'آو بؤاخذ بخطا" . 


وعلى الرغم من ذلك كله» ببقى ابن هشام مقصراً في قضية مهمة» هي 
عدم محاولته تقديم تعريف لهذا الموضوع الجليل الذي أولاه اهتماماً وعناية 


(1) صدر عن دار الفكر قي بيروت سنة 1970 (3) ابسن هشام: الاعراب عبن قواعد 
بتحفيق رشبد عبد الوحمن ال الاعراب» المقدمة ص 8. 


(2) ابن هشام: مغني اليب تحفيق محيي (4) تفس المصدر وإلمكان 
الدين عيد الحميد 2/ 451 وما بعدها 


قانقين ألا وهو الاعراب . ركان قي إمكانه القيام بذك لو آراد تولا آنه ريما 
تصور أنه ليس بحاجة إلى تعريف. مع أنه من المتمارف عليه آنه لا بد قبل 
الاقدام على الخوض في عوضوع معين من التعريق به وإظهار وجه الآهمية 
فيه» وبيان الحواغز التي دفعت المؤلف للكتابة فيه والاهداف التي يتوقع 
تحقيقها منه الخ. . . 


الاعراب التطبيقي والنحو 

وقد توقعت أن يد الشيخ محمد الآمير شارح كتاب «المغتي» هذه 
الثلمة» فيعرف بهذا التوع من الاعراب تعريفاً يقربه من الافهام» ويكشف عه 
أستار الخموض والابهامء ولكنني لم أستطع آن أظفر منه بأكثر من عبارة 
قصيرةء ولكتها كبيرة الفائدة بهذا الصددء فيقول في شرح كلام ابن هشام : ان 
(اعراب) هتا ليس مقابل البناء بل تطبيق مقردات التركيب على القواعد"“. 

وهذا المعنى جو الذي نقصده في حدينا عن الاعراب قإن الإعراب 
بممتى اختلاف حركات أواخر الألغاظ لاختلاق العوامل المؤثرة قيهاء أو 
بمعتى تغير المعاني الاعرابية الذي يدل عليه تغير الحركات رالذي يقف في 
متقابلل البتاءء هذا المحنى الذي ما زال التحاة يتمسكون به حتى الآن لا يعنينا 
كيرا قي بحشتا هذا. فنحن إتما تحاول أن تلفت انتباه الدارسين إلى المعنى 
الآخر الذي بحمله هذا المصطلح التحويء ألا وهو الجانب التطبيقي لموضوع 
النحو والذي قلما يشير اليه النحاة في مؤلفاتهم النحوية وكتبهم الاعرايية» مع 
أنه يكاد يطغى على غيره من المعاني التي يغيدها مصطلح الاعراب في أيامنا 
هته على فلوم من قلة من يشير إلى هفه الظاهرة في كتب التحو. 

ولقد حاولت آن أرجع إلى كتاب #الوافي* لعياس حسن بهذا الشأنء 


بييان ما قي الکلام من 
عل أو قاعل أو ميندأ أو خبر أو مقعول أو حال أو غير ذلك من آنواع الاسماء 


(1) شرح لأر علي لضي 1 8 


والأفعال والحروف وموقع کل منها في جملته وبتاته وإعرابه أو غير ذلك" 
وبقول المعلم رشيد الشرتوني بهذا الصدد: إعراب المركبات هو ذكر موقع كل 
جزء من أجزاء الجملة في التركيب” . وهو تعريف لا يختلف عن تعريف 
عباس حسن على الرغم من أنه أكثر إيجازآ. وكلا التعريفين 
من الاعراب حسب هلا المفهوم الذي بيناءء لا قسيم له كما يتوارد في كتب 
النحوء فالاعراب بهذا المفهوم آوسع وأشمل. 


آن البناء جزء 


ومما يدعو إلى العجب أن هذا المعنى المشهور الذي يشير إليه عباس 
-حسن وصاحبه الشرتوتي لا يظغر كما قلنا باهتمام النحاةء فلا يشيرون إليه لا 
هن قريب ولا من بعيد» في محاولتهم تعريف الاعراب» ولقد کان هذا 
التجاهل لهذه الدلالة المشهورة والمتداولة لمصطلح الاعراب موضع عجب 
الشيخ محمد الأميرء وهو نحوي متأخر فقال: والعجب من خفاء هذا (يعني 
المعنى الاعرابي) على الشارح”. مع العلم آن النحاة الائكليز لا يقهمون من 
الاعراب الا هذا المعنى الذي أشار اليه عباس حسن. فقد أورد معجم 
اا في وصف هذا المصطلح (عصن۳ه۴) قوله: الاعراب أن ل 
الجملة إلى قسام الكلام التي تتركب منهاء وآن نصف تلك الاقام وصقاً 
نحوياً. ويورد تعريفاً آخر فيقول: ان تصف وصفاً نحوياً يذكر نوع الكلمة 
وإيضاح التغير اللاحق بها والعلاقات النحوية. وفي تعريف ثالث يقول: هو أن 
تقدم وصقاً نحوياً لكلمة واحدة أر لطائفة من الكلمات" . 


وهذه التعريمات الثلاثة المتواردة تقريباًء علاوة على ما ذكرناه من 
تعريغات أخرى لبعض المختصين في الموضوع» تجلو لنا ما نقصد اليه وما 
نشدد على ترسيخه في حديئنا عن هذا المصطلح الذي آوشك أن يكون علماً 
قائماً بذاته من علوم العرية يجفر ينا أن نضع له أصولاً وقواعدء أو على الأقل 
أن نبحث عن تلك الاصول والقواعد في ما خلقه لتا السابقون من آثار قي هذا 
المجال. 


(1) عباس حسن: الوافي 1/ 74 (الحاشية (3) شرح المغتي 1/ 8. 
رقم 1( )4{ Weber, College Dictionary, Spring‏ 
(2) وشيد الشرتوني + ميادئ المرية 4/ 414 (eee erb parse).‏ 
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واه لمن الخطأً اليالغ أن نبقى تتوهم أن النحو هو الاعراب وان 
الاعراب هو النحو» وآن دراسة النحو تغني عن دراسة الاعراب» أو انها وسيلة 
لدراسة الاعراب والالمام بأصوله وقواعده. فعلى الرغم من أن الاعراب نشا 
في حجر النحوء وانه ابه الشرعي٠‏ يبقى من الضروري وضع الحواجز الفاصلة 
بینهماء وتبيين الحدود التي يبتدى عندها أحدهما وينتهي الآخر فبين اللحو 
والاعراب عموم وخصوص كما يقول المناطقة أو هما وجهان مختلفان لعملة 
واحدة. ٤‏ 

وإذا أرونا مزيداً من الايضاح للعلاقة القاتمة بيتهماء يمكننا أن نقول: أن 
النحو هو الجانب النظري والاعراب هو الجانب العملي أو التطبيقي لصباغة 
الجملة العربية والبحث في أجزانها ودقانقها. ولعل خير ما قيل في وصف هذه 
العلاقة قول الشيخ محمد الآمير ونسبته (يعني الاعراب) للنحو نسبة العلاج 
لعلم الطب والافتاء لفق" 

من هنا ينيغي أن نيدأ في تحديد ملامح هذا العلم ررضع أصوله 
وقواعده» وبيان الاهداف المقصودة منه» وإيضاح دوره في خدمة دراسة 
العربية» وعسى أن نستطيع صنع شيء بهذا الشأن في المستقبل . 


شرح الامير علي المغتي 1 3. 


الباب الثاني 
الاعراب بين اللفظ والمعنى وا 
عراب بین 


الفصل الأول - الصناعة النحوية بين تقدير الاعراب وتفسير المعنى . 
الفصل الثاني الفاعل بين اللفظ والمعنى . 

الفصل الثالك - المنادى المفرد بين اللفظ والمحل. 

الفصل الرابع - الاعراب المحلي بين الفعل والجملة . 

الفصل الخامس - الاستثناء حكمه اللصب . 


الفصل الأول 


الصناعة النحوية بين تقدير الاعراب وتفسير المعنى 


لا شك أن للصناعة النحوية قوانين وآصولاً خاصة بها. رهي قائمة 
في أساسها على علاقات لفظية معينة. وعلى الرغم من أن الفحوي لا بد 
أن ينظر إلى المعنى في وضع قواعده وأصوله فإن اعتماده على المعنى كان 
محددأء وبقدر معين» وبشكل لا يسي» إلى الصتاعة النحوية» ولا يخرج 
عن قواعدها. ولقد تطرقت إلى هذا الموضوع في عدة مناسبات ومواقع. 
ولكن تلك المعالجات لم تكن كافية في إعطاء نظرة محددة إلى هذا 
الموضوع . وذلك إما لأنها كانت أبحاثاً ضافيةء وإما لأنها كانت إشارات 
خاطفة . فلا الأبحاث الضافية ولا الإشارات الخاطفة بقادرة على تقديم 
الصورة الواضحة عن أفكاري وآرائي بهذا الصدد. ولذلك أحببت أن الم 
بالموضوع إلمامة شاملة تلم بشوارده وتجمع أطرافه» فتجعله بارز المعالم 
واضح الحدود في ذهن القارئ الراغب في الاطااع على حدوده وأبعاده. 

وسر الإشكال في هذه القضية» الاعتماد الكامل على المعنى 
والانفلات من قيود الصئاعة النحوية. فالمبالغة في الجري وراء المعنىء 
ونحكيم هذا المعنى في صياغة القواعد النحويةء كان لا بد أن يجر إلى 
الخال والفوضى» والخروج عن روح الصئاعة النحوية التي تعتمد على 
اللفظ كما أسلفنا 

ومن المواضع التي يخرج فيها المعربون عن حدود المقبول في تنيع 
المعتى والاعتماد عليه. 
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موضوع الفاعل 

فكثير من الدارسين لا يفرقون بين القاعل في المعنى والغاعل في 
الصناعة الإعرابيةء إذ إتهم يجعلون المضاف اليه قاعلا في تحو: إقتراف زي 
الذنب» وقراءة خالد الدرس. قكل من "الذنب" وه الدرس» هنا مغعول به. 
وهذا لا خلاف عليه ولکنهم يتوحمو آنه لا یمکن أن یکون مفعول به إلا إذا 
كان لمة فاعل. فيعتبرون كلاً من زيد وخالد فاعلاً. ويزعمون آن هذين 
اللفظين مجروران لفظاً مرفوعان محلاً. ومن المعروف أن الحديث عن اللفغظ 
والمحل لا يكون إلا في حالة الاسم المبني والاسم المجرور بحرف الجر 
الزائد فضلاً عن إعراب الجمل . وفي الجملتين السابغتين جاء الغاعل إسماً 
معرياً نكيف يجوز إذن الحديث عن اللفظ رالمحل] آما آن يکون کل من 
«زيده و#خالده فاعلاً في المعنى فهذا ما لا قيمة له لآن القاعل في المعنى لا 
يترتب على وجوده شيء في الصناعة النحوية 
الفاعل في المعنى والصناعة النحوية 

وقد أشار النحاة إلى عدة مواضع يجيء فيها اللفظ فاعلاً في المعنى دون أن 
يكون فاعلاً في الصئاعة النحوية . فمن تلك المواضع ما يلي : 
١‏ التمييز في مثل قولهم: تفغأً الكبش شحمأًء وتصبب الجسم عرقاًء 

وتفجرت الأرض عيونا"". فالتمييز في هذه المراضع كلها فاعلل في 

المعنى لأنه منقول عن فاعل وهو مع ذلك تمييز منصوب . 


2 التمييز الواقع بعد اسم التفضيل في نحو: زيد أكرمهم أب" . فالتمييز هنا 
فاعل في المعنى لأنه في تقدير «كرّمٌ أبوه» ولكنه تمبيز في الوظيا 

3- الحال في تحو: جاء زید راک . فالحال هنا فاعل في المعنىء كما ذكر 
أبو علي الفارسي ° 


(1) الشيخ مصطفى الغلاييني : جامع الدروس ٠‏ = 198 وانظر حاشية الصبان 2/ 199 
المريية 3/ ٠١١‏ ابن الأتباري: الاتصاف. (3) بو علي القارسي: الايضاح المضدي 
١‏ 1 14 وأسرار العربية ص 196. اقيق خسني فرهود صي 288 

(2) بدر الدين بن مالك: شرح الأئفية 


4- اسم الأحرف المشبهة بالقعل» ولك في مثل قول الشاعر: 
کا ارتا من ست مسقت 
و 2 


قال صاحب خزائة الأدب في التعليق على هذا البيت: إن خارجاً حال 

من الفاعل المعنوي وهو الهاء لأن المعنى يشبه خارجا" . 

5 - المبتدا إذا كان الخبر قعلاً نحو : خالدٌ حضرَ وزيدٌ جاء فكل من «خائده 
و«زيد؛ فاعل في المعنى وإن كان مبتدا في الوظيفة . راعتماداً على المعنى 
هذا أجاز الكوفيون أن يتقدم الفاعل على الفعل أو الصغة في هشل قول 
الشاعر: 

E i E E OR, 

اجندلآايحملن أم حديدا؟ 
فقد جعلرا «مشيهاً» هنا فاعلاً للصفة المشبهة ة «وثيدأً عد على الرغم من 
تقدمه عله 

6 بعد أفعل التعجب في نحو قولنا: ما آحبه إلي. ضمير الغائب هنا مفعول 
به في المعنى وضمير المتكلم فاعل بعكس قولهم : ما أحبه لي 


الغائب هنا فاعل في المعنى وضمير المتكلم مفعول a e‏ 
الإعراب يختلف عن ذلك كله إلا فى المثال الأول حيث جاء ضمير 


الغائب مفعولاً به في المعنى وفي المحل. 

ونستطيع أن نعرض مواضع أخرى يكون فيها اللفظ فاعلاً في المعنى وإن 
كان تمييزاً أو حالاً أو مجروراً بالحرف في الصتاعة النحوية . وهر لا يذكر إلا 
لغايات معنوية يحنة كالرغبة في الإي إيضاح آو الموازنة أر تحديد العلاقات في 


الجملة. 

(1) عبد القادر البغدادي: خزانة الأدب 3/ الشيخ محبي الدين عبد الحميد 1/ 337 
85 (3) الشيخ مصطفى الغلايني: جامع الدروس 

(2) اين مشام: أوضح المسالك» تحقيق ‏ لري | 70 71. 
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ولو توققف الآمر عتد هذا الحد لهان الآمر. ولكن دارسي التحو 
يتورطون في مزالق أكبر من هذه وأخطر» حين يرتبون على كون اللفظ فاعلاً 
في المعنى تخريجات عجيبة » عندما يصقون هذا ائلقظ المجرور لفظاً الفاعل 
معتى أو يعطفون عليه على المحل حسب زعمهم» قبقولون مثلاً: سرتي قدوم 
زي وعمرو. بجر زي على الإضافة وهو صحيح ورقع «عمرو» على محل 
زيده الذي هو فاعل في المعنى* . 

ولقد أنكر هذا الاستعمال بالاتباع على المحل كل من سيبويه وابن جني 
واين هشام. وأكد ابن هشام أن حذاق التحاة يمنعون هذه المسالة لأسباب 
عرضها في مغني اللبيب ٠‏ فلم يبق إذن مجال للقول بصحة الاتباع على 
المجرور بالرفع - بل إن الاتباع بالرفع على المجرور هر من قبيل العطف على 
التوهم الذي لا تجيزه شروط الكلام الفصيح ولا تقبله قواعد العقل والمنطق 
لقد آن لدارسي النحو أن يعلموا أن الغاعل في الصناعة النحوبة لا يمكن أن 
يوجد حتى تنعقد عملية الإسناد الذي هو علة الرقع في الغاعل . أما أن يكون 
فاعلاً بلا إستاد فشيء مستحيل . فالإسناد هو علة الفاعليةء بدليل أن المفعول 
به إذا ما أسند اليه أزتفع كما يرتفع الماعل فنقول: OE PS CERT‏ 
مرفوع لأنه نائب فاعل» على الرغم من أنه مفعول به في المعنى. مما يدل 
على أن المعنى لا يقرر الوظيفة الإعرابية . 

هذا في المرفوعات» أما في المنصوبات فالشان أدهى وأخطر. ونستطيع 
آن ندلل على ذلك في ثلاثة مواضع : 


1. التمييز 
حيث يخرج فيه النحويون من النصب إلى الجر بالإضافة ثم إلى الجر 
بالأحرف. ويصرون على أن اللفظ في حالة تصبه» وجره بالإضافةء وجره 
بالحرف» تمييز؛ وذلك في نحو قوله : إشتريت رطلاً عنباً واشتريت رطل عنب 


واشتریت رطلاً من عشب . وهم يصرون في كتب النحو على أن #عنبأًه 


(1) تفس المصدر 3/ 280. = nn‏ 
(2) اين هشام: مني اللبيب 2/ 475 وانظر (3 الشيخ مصطفى القلايني: جاع الدروس 
المرجع في اللغة العربية للشيخ علي رضاد العرية 3/ 110. 


94 


بالتصب و«عنب» بالإضافة ومن عتب» على الجر بالحرق» يصرون على أن 
عنباً في حالاتها الثلاث تمييز. ومن المعروف أن التمييز يجيء منصوباً وأن ما 
جاء مجروراً لیس تمييزاً وإن كان تمييزاً في المعى» فالمعتی کما قلنا لا یحدد 
الوظيفة الإعرابية . 

ومن هذا القبيلء حديثهم عن تمييز ١كم»‏ الاستفهامية و 
أما «كم» الاستفهامية فلا د الاسم الواقع بعدها يكون منصوباً على 
التمييز. ولكن كمه الخبرية يكون الاسم الواقع بعدها مجروراً على الإضافة . 
فما علاقة التمييز بالموضوع؟ بل ما قيمة التمييز في المعنى إن كانت حجتهم 
أنه لذلك أعرب تمیيزاً؟ 

اليس مما يدعو إلى الغرضى أن يكون التمييز تارة منصوباً وطوراً 
مجروراً بالإضافة وطوراً آخر مجروراً بالحرق؟ وإذا كان التمبيز يعد في 
المنصوبات» وإذا كانت كتب النحو تذكر آن التمييز حكمه النصب» فكيف 
نفنع الطالب بعد ذلك أن التمييز قد يجيء مجررراً بالإضافة وطوراً آخر 
مجروراً بالحرف؟ وإذا كان التميز يعد في المنصوبات» وإذا كانت كتب النحر 
تذكر أن التمييز حكمه النصب. فكيف نقنع الطالب بعد ذلك أن ال 
بجيء مجروراً ولاسيما بعد الأعداد والمقادير؟ كيف بقبل الطالب أن تكون 
المعدودات بعد العدد المفرد مجرورة على التميبز والتمييز منصوب؟ . وذلك 
في نحو: ثلاثة رجال وأربعة كتب وخمسة دواوين إلخ ولذلك نرى أن تقرر أن 
التمييز لا يكون إلا منصوباً وأن ما وقع م رورا بالاضافة أو بالحرف ليس له 
بیز ولا فائدة من إعرابه ت فالكلمة الواحدة لها إعراب واحد 
في الموقع الواحد وبتقدير واحد. وقد یکون تھا إعراب آخر بتقدیر آخر . 

وعلى هذا الأساس يمتنع من الآن فصاعلاً الحديث عن التمييز بعد «كم» 
الخبرية و«كم* الاستفهامية فلكل حادث حديث. بل ينبغي أن نقول: الا 
الواقع بعد "كم» الاستفهامية يكون منصوباً على التمييز» والاسم الواقع بعد 
«كم* الخبرية يكون مجروراً على الإضافة . 

والسؤال هو: هل جر الاسم الواقع بعد «كم» الخبرية مثلاً لأنه مجرور 
بالإضافة أم لأنه تمييرز؟ الجواب الصحيح هو أنه جر لأنه مضاف اليهء وإذا 
كان الأمر كذلك. فما قيمة الحديث عن التمييز بالنسبة لاسم قد جر بالإضافة؟ 
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إن المسوغ لهذا الخلط هر عدم وضع الحدود بين تفسير المعنى وتقدير 
الإعراب. فماذا يغيد ذكر المعنى الذي يحمله المضاف إليه بعد آن نراه 
مجروراً بالإضافة؟ أليس الحديث عن التمييز بعد ذكر الجر هو من الكلام الذي 
لا فائدة من ذكره؛ وإذا كان من غير الجائز إطلاق التمييز على ما بجيء 
مجروراً بعد المقادير والعدد وكناياته» فماذا تطلق على تلك الأسماء؟ من 
الواضح أن تلك الأسماء ليست بحاجة إلى وظيفة تنسبها إليها لآنها كما ذكرنا 
مجرورة بالإضافة أو بالحرف. قالمقصرد إذن البحث عن نسمية غير وظبفبة 
لها لأن التسمية الوظيفية التي يتطلبها الإعراب موجودة وهي الإضاقة أو الجر 
بالحرف. وما دام الأمر ككك فإنه من الجدير بنا أن SEE,‏ المناسبة 
لهذه الأسماء المجرورة. 

ولنا أن نستفيد من خبرة المتقدمين في هذا الموضوع . فهذا ابن الأئباري 
في "أسرار العربيةه قول في حديثه عن «كم الاستفهامية : فلهذا كان ما بعدها 
في الاستفهام منصوباً"". ويقول عن "كم الخبرية: رلهذا كان ما بعدها 
مجروراً في الخبر فابن الأنباري لم يقل #مميزها؛ أو تمييزها بل قال: ما 
بعدها. وقد سار على هذا المنهج ابن الخشاب أيضاً فقال في حديثه عن اكم" 
الاستفهامية : والمذكور بعد «كم» في الاستفهام منصوب على التمييز إن كان 
منكوراً" وقال عن «كم؛ الخبرية: هذا الاسم بعدها مجرور“ . فقولهما 
الاسم المذكور بعد «كم» أو الواقع بعدها أو الذي يقع بعدها أو يذکر» كل 
ذلك صحيح ومناسب ومقبول وهو التعبير الذي يانزمه النحاة الحذاق الذين 
يقدرون مطارح الكلام ويعرفون أبعاده. 

وقد رأيت بعض النحاة يستخدمون لفظ «المبين* في مثل هذه الحالات. 
وعلى الرغم من أن المبين والتبيين والمفسر والتفسير والمميز والتمبيز كلها 
مصطلحات مستخدمة في هذا المعنى. فإنه من الممكن أن نستخدم كلمة 
«المبيّن* في هذا الموضوع. لأنها ليست متداولة ولا مشهورة مثل التمييز فلن 
يحصل من جراء استعمالها الباس» كما لو استعملنا التمييز . فيكون «المبين» 


(1) اين الانباري: أسرار العربية ص 215« حيدر ص 7ا3. 
(2) تفس المصدر والمكان. (4) تفس المصدر والمكان 


(3) اين الخشاب: المرتجل» تحقيق علي 
9% 


لما يدل على معنى والتمييز لما يدل على وظيفة. ونخلص بذلك من كل 
إشكال ينشاً من استخدام التميز قي المنصوب والمجرور. 

هذا اقتراح؛ والاقتراح: الآخر آن نستخدم لفظ المعدود والمكني بعد 
العدد وكناياته» فالمعدود بعد الأعداد والمكني بعد كنايات العدد مثل «كما 
الخبرية» فلا نستخدم التمييز إلا لما حكمه النصب من الألفاظ التي تبين 
الأسماء المبهمة. 


2 المفعول لأجله 
ل بعض النحاة: في المفعول لأجله إذا كان مصدراً مضاف 
النصب والجرء وذلك في نحو: تصدقت ابتغاء مرضاة الله أو لابتغاء مرضاة 
اش" والصحيح أن هذين أسلوبان جائزان في الاستعمال العربي . ولكن الخطأ 
يكمن في كيفية عرض هذا الجوازء إنه من الخطاً أن نقول: إن المفعول لأجله 
يجوز فيه النصب والجر إذا كان مضافاً. والخطا الكبير والشنيع هو اعتبار 


شك. ولکن أن تحتفظ بهل الرظيفة في حالة الجر فشيء عجيب . إن المفعول 
لاجله کالتمییز منصوب ولا یمکن ن يكون مجروراً. فإذا جر أصبح مجروراً 
بالحرف؛ وصار الحديث عن المفعول لأجله ضرباً من الخلط وعدم التمبيز 
بين الوظاتف الإعرابية . 


ومن هذا القبيل الخطأً الذي يقع فيه بعض الدارسين أو المدرسين في 
إعراب هذا البيت: 


وإني لتعروني لذكراك هزة 
كما انتفض العصفور بلله القطر 


فهم يعربون «لذكراكه مفعولاً لأجله مع أنها مجرورة باللام. ومن 
المعروف أنه يشترط أن يكون فاعل الغعل وفاعل المصلر واحداً. نقول: 
وقف الطالب احتراماً لأستاذه» فالذي حصل منه الوقوف هو الذي حصل منه 
(1) الشيخ علي رضا: المرجع قي اللغة العرية 2/ 70. 
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الاحترام. فهذا شرط أساسي في المقعول لأجله. أما قي البيت السابق فالأمر 
يختلف عن هذا ففاعل «تعروني» هي #هزةه وفاعل «ذكراك» هو المتكلم. وإذا 
اختلف الفاعلان: فاعل القعل وقاعل المصدر لم يبق ثمة مسوغ لانتصاب 
المفعول لأجله. 

ويبدو مما سبق أن اعراب «ذكراك مفعولاً لأجله هو ضرب من الخلط 
بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى . فإن «ذكراكه هنا مجرور ياللامء رهو 
مضاف وضمير المخاطبة قي محل جر مضاف اليه ولا مكان للمفعول لأجله 
اپ الت 


3. الاستشناء 
يقع في هذا المرضوع كثير من الخلط الذي لا يقبله عافل . فهم بجعلون 
المستثنى منصوباً حكماً ثم يروحون يحشدرن تحت باب المستثنى : المرفوع 
على البدليةء والمجرور بالحرف» والمرفوع على الفاعليةء وهكذا. وأحب 

أن أؤكد بهذا الصدد الحقاتق التالية : 

لا یکون إلا منصوباً. 

ب . ما جاء بدلاً في الجمل التامة المتفية في نحو: ما جاءنا أحد إلا زيداً أو 
زيد. فزيد في حالة النصب منصوب على الاستفناء. ولكنه حين يرفع 
على البدلية لا يكون مستئنى البتة ؛ بل لا تبقى له علاقة بالاستفناء إلا من 
حيث المعئى فقط . 

ج - حين يقع الاسم بعد عدا أو خلا أو حاشا إذا جاء منصوباً اعتبر مستلنى 
وجاز لنا إدراجه في موضوع الاستثناء. أما إذا جاء مجروراً فالأجدر بنا 
وضع إشارة في الحاشية نرده فيها إلى باب المجرورات 

د۔ آما غير وسوی فتنصبان على الاستثناء عند استيفاء شروط النصب. وأما 
ما يضافان اليه من أسماء فلا علافة له بالاستشناء لأنه مضاف اليه في 
الإعراب» لأن عمل الاستناء وقع على غير وسوی . 


(1) أنظر مثلاً جامع اتدروس العرببة 3/ 123 وما يعدها 
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هكا ينبغي أن يعالج موضوع الاستشناءء لا آن يبخلط فيه المرفوع 
والمنصوب والمجرور والبدل . فآي استثناء هو الذي يكون حكمه التصب في 
الأصل ثم تجد هذا الحكم وقد تتازعته آحکام آخری حتی صرنا لا نعرقي هلٍ 
المستئنى متصوب أو مرفوع أو مجرور - 

لقد آن الأوان لأن نتوقف عن الحديث عن المستشنى في المعنى»؛ بل 
پنبغي آن نتحدث عنه باعتباره وظيفة إعرابية . وهو في هذه الحالة لا يكون إلا 
منصوباً ليس غير. أما حالاته الأخرى من أتباع أو جر آو حصر فهي حالات 
تمت بصلة ضعيفة الى موضوع الاستناء كما فهمه النحويون . بل ان الحصر 
يمت بصلة وثبقة إلى علم البلاغة. 

ويبدو مما سلف أن تحكيم المعنى في تحديد الوظيفة الإعرابية عمل 
مضلل» بل هو عمل غير علمي لأن الوظيفة الإعرابية تقوم على علاقات 
خاصة بين أجزاء الكلام. وهه العلاقات قد مع المعنى وهذا هو 
الأصل. ولكن الانغاق مع المعتى ليس شرطاًء لان اللفظ يبقى هو الأماس 
في تحديد الحالة الإعرابية . وعلى هذا الأساس» ينبغي لنا أن نلتزم الدقة في 
معالجة هذه القضايا وآن نقتدي بحذاق النحاة كما يقول ابن هشام لا بالفافهم 
ومستضعفيهم» خدمة للنحو وحرصاً على عرض مسائله وقضاياه بكلل وضوح 
وجلاء 


الفصل الثاني 
الفاعل بين اللفظ والمعنى 


يخلط المعربون والمعتنون بالصناعة النحوية بين ما يستوجبه البناء 
اللفظي وما بوحي به المعنى في هذا المرضرع . وكثيراً ما يقودهم هذا الخلط 
إلى الضياع والضلال واغراق قواعد النحو وأصوله بسيل من الأوهام 
والافتراضات والتقديرات غير القائمة على أساس منطقي أو عقلي. 
والموضوعات التي يسرح فيها الدارسون مع الخيال متعددة. ولكننا سدختار من 
بينها موضرع «الفاعل؟ لما يدور حوله من أوهام وافتراضات وتقديرات لا تمت 
إلى العلم والحقيقة بصلة . 

وحتى نستطيع أن نوضح ما يدور في النفس حول هذا الموضوع؛ لا بد 
أن نبد من تخاريف ضعاف الطلبة ومتأخريهم» ونتتهي بما يرد في تضاعيف 
كتب النحو» وعلى ألسنة المتخصصين في هذا العلم ممن تناط بهم مهمة 
تصنيف الكتب النحوية من مدرسية وغيرها. 


أما ضماف الططلبة ومتأخروهم من مختلف التخصصات فهم يزعجوئني 
ده وحينما أقول لهم إن «ماتا فعل ماض 
و«زيدا فاعل» بقوئون: كيف يكون ذلك وزید لا يموت بإرادته بل الله هو 
الذي یمیته؟ وإذن فلا بد أن یکون «زیده هنا مقعولاً به 

أجيبهم بأن الوظيفة النحوية لا تقوم على المعنى بل على علاقات 
.م بين الكلمات . والاسناد هو موجب الرفع في الفاعل لا معنى 
الفاعلية فيه . ومن ناحية أخرى» إذا أردنا أن ندخل الله جل جلاله في الصتاعة 
الاعرابية بطلت وانتهت ولم يعد لها أساس تقوم عليه لأنه إذا قلنا: «طلعت 


بالاستفسار عن اعراب امات 
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فاه هو الذي آنبته. 
وإذا قلتا: «غابَ القمر؟ فاه هو الذي غيبه. وهكذا لا يبقى شيء في الدنيا لا 
يؤثر فيه جل جلاله من قريب أو بعيد. وهذا. يعني آن نأخذ برآي البلاغيين 
الذين يعتبرون كل الكلام مجازاً لأن الأفعال كلها هي أفعال الله» وإنما تنسب 
إلى المخلوقات وتسند اليهم على سبيلى المجاز وقد قال ابن الأثير في ذلك : 
وقد ذهب قوم إلى أن الكلام كله لا مجاز فيه. وذهب آخرون إلى أنه 


كله مجاز لا حقيقة فيه» وكلا هذين المذهبين فاسد عندي" . 


فالقول برد كل الأفعال في الاعراب إلى الله تعالى بحجة كونه سبب 
الاسباب وعلة العلل هو قصور عن مقاصد البتاء اللخوي وأهدافه» وعجز عن 
استشفاف أسرار الصناعة الاعرابية وخفاياها. فمة فرق كبير بين الغاعل في 
الصناعة النحوية والفاعل في المعنى . الذي لا يدرك هذا الفرق فهو عاجز عن 
فهم كثير من الفروق الأخرى التي تقوم بين معاني الألفاظ في اللغة ومعانيها 
في المصطلح النحوي كالحال والتمييز والنسبة والاضافة وغير ذلك . 

وقد لمس تشومسكي هذا الفرق في معنى الغاعل فقال: لكنتا نحب أن 
نشير أن هناك فرقاً بين الفاعل مثلاً بمعناء النحوي" وبينه بمعناه المنطقي آو 
«المقلي» . 

ويبدو أن قصة إدخال الله تعالى في الاعراب قديمة جداً. ولعئها كانت 
موضع استفسار طويل وأخذ ورد بين الاساتيذ وتلاميذهم . فقد أشار إليها ابن 
الانباري بقوله: فإنه إذا جاز أن يفال: مات زيد؛ وسمي زيد فاعلاء ولم 
يحدث بنفسه الموت وهو مفعول في المعنى» جاز أن يقام المفعول ههنا مقام 
الفاعل وان كان مفعولاً في الممنى ° 
اري هذا المعنى في مواضع كثيرة» فحذر من الاعتماد 
على المعنى في تحديد الوظيفة الاعرابية مشدداً على آخذ جانب اللفظ بعين 
الاعتيار. من ذلك قوله: قلنا: هذا وإن كان صحيحاً من جهة المعنى إلا أن 
ية فلا بد فيها من مراعاة اللفظ *“ 


فاسد من جهة اللفظء وهذه صتاعة 


() لوين شيو الپوعي: علم الأمب د الحديث. مي 130. 
«مقالات المشاهير العرب) ص 108 (3) ابن الأنباري: أسرار العريية ص 89. 
(2) عبده اتراجحي: الحو العربي والدرس. (4) اين الأباري: الاتماف !/ 8. 
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أجل: هذه عمناعة لفظية لا بد فيها من مراعاة اللفظ . آما الأوهام 
والافتراضات والتقديرات فلا يمكن أن يقبل بها حقاق النحاة ان قبل بها 
مغفلوهم . ومن هؤلاء الحفاق ابن جتي» فقد تنبه إلى هفه التقطة قبل ابن 
الأنباري بزمن طويل ٠‏ قحذر من الخلط بين تقدير الاعراب وتقسير المعنى» 
فمن تنبيهاته بهذا الشأن قوله: يقول النحويون ان القاعل رفع والمقعول به 
نصب» وقد ترى الأمر بضد فلك ”آلا ترانا نقول: زیده قنوفعه وإِن 


کان مفعولاً به ونقول: إن يدا قائمٌ» فتنصبه وإن کان 
0% 


من قیام زیاٍء قنجره وإِن کان قاعلا 

فليس معنى الفاعلية هو عامل الرقع في الفاعلء لأن نائب الفاعل رفح 
دون آن يحمل معنى الفاعلية بل هو يحمل معنى المفعولية . وإذا لم تكن 
الفاعلية هي علة الرفع فلا بد أن نجد العلة الحقيقية للرفع. وهذه العلة هي 
الاسناد. يقول ابن جني موضحاً ذلك : آلا تری آنه (یعني سائلاً عبن ڏو 
عرف أن الفاعل عند أهل العربية ليس كل من كان فاعلاً في الممنىء وإن 
الفاعل عندهم إنمليهو كل اسم ذكرته بعد القعلل وأستدت ونسبت فلك الفعمل 
إلى الاسم» وإن الفعل الواجب وغير الواجب قي ذلك سواءء لسقط صداع 
هذا المضعوف السؤال" . 


ومن هذا الهم العميق لما يدعو إليه ابن جني من وجوب التغريق بين 
الفاعل في اللفظ والفاعل في المعنىء يتطلق الشيخ ياسين العليمي في إشارته 
إلى الفاعل في الصناعة”" والشيخ خالد الازهري في إشارته إلى الفاعل في 
الأصلى“؛ وهما إشارتان لهما صلة بما ذكره ابن هشام في توضبحه عن 
الفاعل في المعنى والفاعل في الصناعة عند تعديده لبعض أنواع التمييزء إذ 
يقول: الثالثة ما كان فاعلاً في المعنى إن كان محولا عن الفاعل صنا 
كطابٌ زيدً نفس . ويشرح الشيخ خالد الأزمي هذا الكلام بقوله : إذ أصله 
طابث نفس زي . وهذا يعني أن كون «نفساً» في الجملة السابقة فاعلاً في 


)ابن جني؛ الخصاتص 1/ 185. (4) نفس المصدر 1/ 400. 
(2) نفس المصدر رالمكان 1/ 186. (5) تقس المصدر 1 399 
() خالد الأزهري: شرح التصريح / 399 (6) نقس المصدر.والمكان 
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المعنى ليس له قيمة قي الصناعة الاعرابية» فهو تمييز في الوظيفة. 

ويعود ابن جني إلى الموضوع تفه فيقول: هذا الموضع كثيراً ما 
يستهوي من يضعف نظره إلى أن يقوده إلى إفساد الصنعة""“ ويضرب مثلاً على 
ذلك فيقول: وكذلك قوا «زید قام» ريما ظن بعضهم ان «زيدا» هنا فاعل في 
الصنعةء كما آنه فاعل قي المعنى . وكذلك تفير معنى قولنا: سرني فيا هذا 
وقعوذ ذاك بأنه: سرني أن قامٌ هذا وان قَعَذ ذاك. رما أعتقد في هذا وذاك 
أنهما في موضع رفع لأنهما فاعلان في المعنى” . 

وهذا الذي حذر منه ابن جني وقع فيه شير من النحاة القدامي 
والمحدثين . وحسبنا أن نذكر من هؤلاء الشبخ مصطفى الغلاييني» ۽ فهو قول 
بهذا الشان: وإذا أضيف المصدر إلى فاعله جره لفظاً وكان مرفوعاً حكماً (أي 
في محل رقع) ثم ينصب المفعول به نحو: سرني فهم زهبر الدزسق ۳ . 


ققد حذر ابن چني من اعتبار «زعيرٍ» في موضع رفع على الرغم من أنه 
فاعل في المعنى» فجاء الغلاييني واعتبر #زهير» مجروراً لفظاً مرفوعاً حکماًء 
ثم فسر قوله مرفوعاً جکماً بأنه في محل دفع ۰ . وهلا خلط عجيب نجل عالماً 
كالغلاييني أن يقع فيه . فمن المعروف أن الحديث عن الاعراب اللفظي 
والمحلي لا يكون إلا في الألفاظ المبنية أو المجرورة بحرف الجر الزائد 
وكلا هذين الشرطين غير متوفر هناء فلا «زهير» لفظة مبئيةء ولا هي مجرورة 
بحرف جر زائد. فما الذي سوغ للغلابيني الحديث عن اللفظ والمحل إلا 
الجري وراء المعني الذي بنفي بلومفيلد أن يكون له آي دور في الدراسة 
اللغوية؟ قغد أكد أن دراسة «المعنى» هي أضعف نقطة في علم الغة وحاول 
إخراجها من نطاق البحث . 


وغاية القول في موضوع عمل المصدر أن نقول أنه يعمل عمل فعله إذا 
أضيف إلى فاعله» نحو سرني فهمٌ زهير الدزس. فزهير هنا مضاف اليه 
مجرور. أما أنه فاعل في المعنى فهذا ليس له قيمةء لأن الصناعة النحوية 


(1) ابن جني: الخصاتص 1/ 280 للعرية 3/ 280. 


(2) تفس المصدر والمكان ا/ 280- 281 (4) عبد الراجحي: التحو العربي والدرس 
(3) مصطفى الخلاييني: جامع الدروس ‏ الحديث ص 111. 
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لا تولي أية أهمية لما كان ولما سيكون» بل إنها تنظر لما هو قائم 
وموجود. 


ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدء بل يوغل هؤلاء في الاعتماد على 
المعنى وتحميل العبارة منه ما لا تتحمل. فهذا الشيخ علي رضا يبني على 
القاعدة السابقة قاعدة أخرى فيست أقل منها بعداً عن المنطق واستغراقاً في 
الوهم فيقول : والمضاف اليه المصدر إما أن يكون فاعلاً في الأصل قمحله 
الرفع أو يكون مفعولاً في الأصل فمحله النصب بوصف جررت 
مراعاة للفظ نحو: سررت من احترام خالدٍ المُهذّب استادّه. فالمهذب صغة 
لخالد مراعاة للفظ . وان شنت قلت «المهذبه بالرفع انباعاً للمحل لأن 
«خالد» فاعل محلو . 


وليس الاتباع محصوراً في الوصف بل هو يشمل الحطف والتوكيد 
والبدل. وعذا يعني أن هؤلاء جيزون آن نقول: أعجبئي اجتهاد زيڊ وعمرو 
بجر «عمروه على اللفظ ورفعه على المحل لأن «زيده هنا فاعل في المعنى أو 
في المحل حسب زعمهم 

هذا يزعمون فيجيزون ما لا يجوز وما لا يقبله العقل والمنطق. وقد 
ذكر صاحب المو. جع أن سيبويه وجماعة من البصريين لا يجيزون الاتباع على 
المحل"" ربالرجيع إلى کتاب سیبویه نجده يقول: وتقول: عبت من ضرب 
زي وعمرو (بالجر فقط) إذا أشركت بيئهما كما فعلْت في الفاعل . ويورد 
ابن هشام هذا التركيب ضمن طائفة من التراكيب الممتنعة منها قولهم : هذا 
ضارب زی وعمر بجر زيد ونصب عمرو. وكذلك: أعجبني ضرت زي 
وعمرو بجر زيد ورفع عمرو على أن «زيده فاعل في المعنى. ويقول معقباً 
على تينك المسألتين : منعهما الحاق لأن الاسم المشبه للفعل لا يعمل في 
اللفظ حتی یکون بال أو منوناً آو مضافا" وهو يقول في موضع آخر: أما 
العطف على محل المخفوض فممتتع عند من شرط وجود المحرز“. 


(1 علي رضا: المرجع في اللخةالعريةا/ 71 (4) اين هشام: مقني اليب 2/ 475 
(2) تقس المصدر والمكان. (5) تفس المصدر 2/ 469 
(3) سيبويه : الكتاب 1/ 191 


والمحرز هو طالب العمل . ويعني ابن هشام بذلك أن الاسم الذي ضيف إليه 
المصدر لم يقع منصوباً أو مرفوعاً في فصيح الكلام فيعطف عليه بالتصب أو 
ارف . 

آما الذين أجازوا! العطف نصباً آو رفعاً ققد فعلوا! ذلك على ما يذكر 
سيبويه بتقدير فعل . وكذلك فعل ابن هشام؛ فقد حمل رواية النصب على 
أنه باضمار عامل“ . وعن المعروف آنه من الأفضل عدم اللجرء إلى العقدير 
إلا عند الضرورة القصوى . وقد قرر ابن الأنباري هذه الحقيقة بقوله: ما لا 
يفتغر إلى تقدير أولى مما يفتفر إلى تقدير“ 

وإذا كان هزيده في قولهم: أعجيني اجتهادٌ زي مضافاً إليه في 
الاعراب» وإذا كان الجر فيه على اللفظ والمحل لأنه اسم معرب» فكبف يبيج 
بعض النحاة لنفسه الحديث عن اللفظ والمحل في إعرابه واعراب توابعه؟ 
الحقبقة أنه لا تفسير لذلك إلا الرغبة في التكثر من حشد ما يجوز من و 
الاعراب والإيغال الشديد في الاعتماد على المعنى في تقدير الو 
الاعرابيةء مع أن الوظيفة الاعرابية تقوم على علافات لفظية بحتة يكون دور 
المعنى في تحديدها فايلا ومحدوداً. 

وهكذا بتيدى للنظر السليم أن الفاعل وظيفة إعرابية لا معنى واقعي 
نبحث عنه في وقائع الحياة واحداث الكون. رلو كان النحا رون إلى 
المعنى فقط في تحديد الوظيفة الاعرابية لما كان لهم مسوغ في تسمية وظائف 
نحوبة كثيرة تتضمن معنى الماعل» مثل أسماء الأفعال الناقصة وأفعال المقاربة 
والاحرف المشبهة بالافعال» إذا كانت أخبارها أفعالاً في نحو الأمثلة التالية : 


کان زی یدرش» 


فزيد في هذه الجمل الثلاث فاعل في المعنى ولكنه من حيث الوظيفة 
الاعرابية اسم «كان» في الأولى وإسم «كاد» في الثانية واسم «ان» في ا 


() نق المصدر 2/ 474. 3 اين هشام: مغني اللييب 2/ 475. 
(2) سیبویه: الكتاب ا/ 191 4 ابن الأنباري: الاتصاف ا/ 249. 
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فاي دور ببقى للمعنى في تقرير الوظيفة الاعرايية؟ 

ولم تفت هذه المالإحظات الدقيقة الاستاذ عباس حسن وهو النحوي 
الجهبذ فأشار اليها إشارات في مواضع متفرقة من كتابه «الوافي؟. فهو 
حين يذكر الفاعل المعنوي يُْعرَفةٌ في الحاشية بقوله : يراد به الفاعل اللغوي ‏ لا 
النحوي - وذلك من فعل الشيء حقيقةء ولو لم تنطبق عليه الشروط النحو 
للغاعل"". وقي موضع آخر يحاول أن يميز بين الفاعل النحوي والفامل 
الحفيقي . فينفذ إلى هدفه من خلال مثال يقدمه هو «تمزقت الورقة» فيقول معلقاً 
عليه : تعرب كلمة الورقة فاعلاً نحوياً. وهنا الاعراب لا يوافق ولا يساير المعنى 
اللغوي لكلمة «فاعل؛ ولا بواقق الأمر الواقع» لأن الورقة في الحقيقة لم تفعل 
شیا فلم تمزق نفسها ولا دحل لها في تمزقها ولم تشترك فيه بعمل ايجابي يحدله 
ولکنها تأثرت به حين أصابها*. وهو يستخلص مما سبق أن الفاعل ليس هو 
الفاعل الحفيقي وإنما هو المتأثر بالغعل. وإذا كان الأمر كذلك فأين الفاعل 
الحقيقي؟ ؟ جيب صاحب «النحو الوافي؛ على ذلك بقرله : وليس في الجملة ما 
يدل على ذلك الفاعل الحقيقي أو على شيء ينوب عن . 

ولقد آن لهولاء الذين يظتون النحو افتراضات وأرهاماً آن يعلموا أن 
الفاعل في النحو غير الفاعل في المعنى أو الفاعل في اللعة أو الفاعل في 
الحقيقة 3 الفاعل في انون اترات لأن الفاعل في النحو وظيفة إعرابية 
معنی حقيقي واقعي. کیا ی ا ال اي او اہن جو ن رول الیل 
فقط بل هو أيضاً من یمارسه أو بعانیه أو يتأثر به أو يتصف 

غاا همتا هلا حق القهم امنا أن تقح حدا كل الجارزات الي بقع 
فيها دارسو النحو من خلال الخلط بين الفاعل في النحو والفغاعل في الحياةء 
وكذلك بين الفاعل في الوظيفة الاعرابية والقاعل في المعنى . إذا عرفنا ذلك 
استطعنا أن نتجنب مزلقاً خطراً في دراسة النحو . وفوق كل ذي علم عليم 


1 عباس حسن: الوافي 2/ 227 (الحاشية ‏ (2) تفس المصدر 2/ 64. 
رقم @ (3) تقس المعدو والمكان 
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الفصل الثالك 


المنادى المفرد بين اللفظ والمحل 


يقول المؤرخون وعلماء اللغة ان النحو من العلوم التي نضجت 
واحترقت. يعنون بذلك أنه بلغ الغاية في الكمال والاتقان. فلم بعد بحاجة 
إلى مزيد من التحليلء والتعليل ولا إلى فضل تتبع واسنقصاء. ويترتب على 
قولهم هذا آن لا فائدة من الكتابة في النحو ولا جدوى من إنفاق الوقت في 
تتبع قضاياه وانعام النظر في مسائله . 

وواقع الأمر يخالف ذلك فما زال في النحو قضايا بحاجة إلى دراسة 
ومشكلات بحاجة إلى حل . ولقد في هذه القضايا الكشير الكثير. وما 
زلت أقع بين الفينة والغينة على جديد في الموضوع. فكثيرآً ما يواجهني من 
تحليلات النحاة وتخريجاتهم ما يرفضه الذوق ويضيق به الصدر. ولست من 
الذين يأخنون الملم نقلاً دون مناقشة أر محاسبة» مع حرصي الشديد على 
زوم جادة العقل والصواب» وعدم الابتعاد عن حدود المنطق ومقاييسه. ومن 
هذه الموضوعات التي أحس فيها قلقلةٌ وعدم استقرار مرضوع النداء. ويبدو 
هذا التفلقل والتخلخل في النقاط التالية : 

آولاً . قول التحاة: إن المتادى العلم أو النكرة المقصودة يكون مبنياً على 
ما کان یرفع به نحو: یا زيدٌ ويا رَجْلٌ. وربما يبدو قولهم مقنعاً لو إنحصر 
النداء في هذه الحدود. ولكن النحاة يحجاوزون ذلك إلى القول بأن المنادى 
یوصف على لفظه؛ أي أن الصغة ترفع على التبعية . فية م 
ويا محمد الشريف برفع «الكريم» رالشريف؛ على التبعية اللفظية. ومن 
المعروف أن الاسم الميني يعرب تابعه حملا على المحل لا على اللفظ . اما 
أن يكون مينياً فتحبعه صغته على اللفظ لا على المحل فهذا من العجب 
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العجاب الذي لا يكاد يصدق. إتهم يزعمون أن المنادى المبني على الضم 
يكون في محل نصب بقعل التداء المحذوف . فإذا كان الأمر كذلك فيجب أن 
يكوف التابع منصوباً على المحل . اما أن يكون التابع مرفوعاً والمتبوع منصوباً 
فهذا اضطراب في التقعيد ليس له مثيل . وقد حاول النحاة أن يجدوا مسوغاً 
لهذا التخريج» فزعموا أن كثرة ورود المنادى مبنياً على الضم أباح لهم أن 
يعدوه مرفوعاً. قال ابن الخشاب في ذلك: «وإنما أجريْتَ أعرابها على لفظه 
اء لأنها - أعني الضمة - استمرت في كل منادى بهذه 
الصفة واطردت فيه أشبهت الرفع في الفاعل فلذئك جاز الاجراء علبها ولم 
يجز الاجراء على غيرها من حركات البناءه"" وهذا التسويغ غير مقبول البقة 
لأن المبني يبقى مبنباً مهما كثر استعماله ويبدو من ثم ان قول النحاة ان كثرة 
ورود المتاوى امياي ظان, الم لن حه الور أباحت للنحاة اعتبار ضمته 
حركة رقع هو قول لا يتس مع قواعد المنطق السديد . وإلا فمن قال أن كثرة 
استعمال المبني تجعله معرباً؟ 

إن كثرة ملاحظتي للمنادي المبني على الضم تجعلني أغرر عن بقين أن 
المنادی هذا لا بد آن يكون مرفوعاً وكذلك يبدو من تتبع أقوال کثیرین من 
النحاة وعلى رآسهم سیبویهز فهو بتجاهل البناء على الضم ولا يذكر إلا الرفع 
و : والمفرد رقع ويقول: فرفعوا المفرد كما رفعوا فل وبعْدُ وموضعهعا 
واحد" ویقول آيفاً : إن كل إسم مفرد في النداء مرفوع أبد وقال الرازي 
الطبيب بهذا الشأن: إن المنادى بالنداء المقرد مرفوع» وإن المنادى بالنداء 
المضاف منصوب” وآكثر من ذلك كله أن الكوفيين يعدون المنادى المفرد 
مرفوعاً بخلاف البصريين الذين يعدونه مبباً على الضم . وقد أدار ابن الأنباري 
المسالة الخامسة والأربعين من كتابه #الانصاف في مسائل الخلاف» حول هذا 


وان كانت ضمته ضمة 


الموضوع. 
(1) ابن الحشاب: المرتجل ص 194 = ضمن كتاب نشره مجمع اللغة العربية 
(2) سيويه: الكتاب 2/ 182 الاردني يعنوان: الموسم الثقاقي الأول 
(3) نفس المصدر والمكان. آنظر مص 72. 

(4) نفس المصدر والمكان. 6 أنباري: الانصاف /١‏ 323 وما 
(5) إحسان مباس: محاضرة بعتوان: بعدها 


اتصنيف العلوم عند العرب٠»‏ صدرت. 


108 


والذي يبدو لي من مجمل ما قرأت في هذا الموضوع أن لا شيء يمن 
کے کر الدای اھرد ما رن ابق کیا ری اھر یرد ا لم مل د 
تابع من التوابع به صوتاً من الأصوات مبنياً على الضمء لآن 
E RAT‏ 
إعراب قوله تعالى: «فُل الله فاطرَ السماوات والأرض(” . قال: إنه يعني 
«فاطر» على تقدير «يا؛ ولم يجعله - يعني سيبويه - صفة على المحل لأن عنده 
أن اسم الله سبحانه وتعالى لما اتصل به الميم المعوضة عن حرف النداء أشبه 
الأصوات فلم يجز نعته 


والمنادی إذا أرید له آن یکون مبنیاً یشتر 
ال أمد الكلام . ومن المعروف أن الكلام إذا طال أمده في النداء انتصب كما 
في حالة المنادى المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة. هذا إلى 
أن المنادى بمنزلة الأصرات كما أسلفنا والأصوات لا توصف . وإذا كانت 
الأصوات لا توصف والمنادى صوت فكل ما لجف النحاة بالمنادى من 
صغات فهر من قبيل الجمل المصنوعة التي لا يؤيدها السماع أو النقل. فكما 
أن إضافة المنادى تجعله منصوباً وتبعده عن البناء» كذلك وصفه يجعله مرفوعاً 
ويجرده من البئاء. فالمنادى يكون مبنياً في حالة واحدة هي أن يكون مفرداً 
غير مضاف ولا مرصوف. فإذا مَل بالاضافة أو الوصف زال بنازه وأصبح 
معربا 


ط فيه ألا يوصف . فإِذا وصف 


فإذا أردنا أن نحسم الخلاف في موضوع المنادى المفرد وإعرابه بدا لا 
أنه قد يكون من المقبول اعتباره مبنياً على الضم» على أساس أنه صرب من 
الأصوات» بشرط أن يكون مسنقلاً ومجرداً من الاتباع وبخاصة الوصف أو 
البدلية . فإذا كان اتباعه ضرورة في نحو: يا أيُها الرجلٌء آو يا هذا الرجلل» 
فمن الأرجح والأقرب إلى المنطق أن نعتيره مرفوعاً لا مبنياً على الضم وأن 
يعرب تابعه على البدلية إذا كان جامداً كما في المثالين السابقين» وعلى 
الوصف إذا كان التابع مشتقاً نحو قوله تعالى: يا ايها المدثر) وكذلك لا 


سورة الزمر: 46. (3) سورة المدشر: 1. 
(2) ابن هشام: متي اللييب 2/ 1ا60 
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بد من اعتبار المنادى إذا كان تكرة مقصودة معرباً مرقوعاً إ5 كان مثنى أو جمع 

مذكر سالماً في نحو : يا معلماتء ويا معلموتء لسبیین: 
الأول . لأنه من غير المعروف أن تكون علامات اليتاء حروخاً كالألف 

والواو اللذين هما من علامات الاعراب. 
الثاني . لأن الاسم المبني ا يتصرف يلل يبقى على حالة واحدة. اما ان 

یکون مفردا ونی وجمعاً وییقی عبتا فهذا عا لا عهد للنحو به ونحن تلم 

ان اسم الاشارة «هذاه مبتي قإذا ثني آصبح معرب أ بالألف رغعاً وبالياء تما 
وجراً. وكذلك "الذي؛ و١التي»‏ رهما اسمان موصولان. وعلى هذا النسق 
نقيس المنادى. فإذا كان من العبول أن يعتبر عبنياً في حالة الافراد خلا بد أن 

بزول هذا البناء غي حالة تد تنبت وجمعه في نحو قولنا: يا مملمان» يا محلمون . 
وعلى هذا يكون المنادى مبنياً على الضم في حالة راحدة هي أن يكون 

OE TE ES 

وفي غير ذلك لا بد آن يكون معرباً مرغوعاً حتى يمكن أن يمائله التابع في 

إعرابه» وحتى لا قصل تناقض يبن بناء المنادى على الضم ورفع تابعه على 
الوصف أو البدلية أو التوكيد. إذ ليس من الممكن ولا المقبول أن يب 
المئادي المبني على اللفظء في حين أنه من المعروف ان الاسم المبني يعر 

على المحل لا على اللفظ . 
ومما يکد ذلك أن المنادی لا یمکن أن یکون وصفه مرفوعاً لو کان 

حقاً مبنياً على الضم» وإن هذا الخلط بين بناء المنادى على الضمورفع 

موصوهه بوقع المعرب في عدة إشكالات لا يقبلها عقل ولا منطق. ومن تلك 

الاشكالات ما يلي : 

أ في قولنا: يا ها الرجلٌ . نحن مضطرون لاعتبار «أي؟ نكرة مقصردة مبلية 
على الضم و الرجله بدلاً منها . هذا التناقض بين بناء المتبوع ورفع التابع 
شيء عجيب لا يستطيح النحاة أن يجيبوا عليه إجابة منطقية مقبولة . 
والسؤال هر: إذا كانت أيه على الضم حقا فلماذًا جاء تابعها 
مرفوعاً؟ بل لماذا لم يجز في هذا التابع أن يجيء منصوباً على المحل كما 
في غيرها من حالات النداء التي أجاز فيها النحاة الرفع على ظاهر اللفظ 
والنصب على المحل في مثلر: يا زي لكريم برفع "لكريم" ونصبه؟ 
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ب - قي نداء العلم المبني مثلى «سيبويه» يختفط الأمر بين البتاء الأصلي والبناء 
العارض» فتضيق السبلى بالمعرب. ولا يستطيع أن يخرج من هذا 
الاشكال إلا بالتقدير الضعيف والتخريج المخلخل. تقول في إعراب 
سيبويه: إنه مناد مبني على الضم الذي متع من ظهوره حركة البناء 
الأصلي . فإذا اتبعنا سيبويه بصفة جثنا بها مرفوعة على ما رسم النحاة. 
نقول:: يا سيبويه الكريمٌء برفع الكريم . وإقا كان البتاء على الضم لم 
بظهر على «سيبويو؛ فكيف نبيح لأتفسنا أ بصفة مرفوعة؟ ألم يقل 
النحاة : إنهم رفعوا الصفة لكثرة ورود المنادى مبنياً على الضم حتى اعتبر 
كانه مرفوع؟ ولكنن إذا لم يجيء المنادى على الضم في مثل 
«سپبو کی جل فرعا ا۷ نام نی من ا ری ا 
المنطق أن نقول: E MG‏ 
في محل رفع؟ ولا فمتی جاز آن يتعاور اسما واحداً بئاء‌ان: بناءَ 
وبناءَ عارض؟ ونستطيع أن نقول الكلام نقسه في مشل قولنا ا 
الرجلٌ» ويا هذ المرأةء ويا هؤلاء الوجالء فإن أسماء الاشارة هنا مبنية 
في محل رفع على النداء لال المتادى المغرد مرفوع . . وآما الأسماء ! 
لها فهي مرقوعة على البدلية. ولا مجال هنا للزعم بأن أسماء الاشارة قد 
اعتورها بناه‌ان: بناء ثابت وبناء عارض؟ 


انيا - فول النحاة أن المتادى منصوب لفظاً أو محلا بقعل النداء 
المحفوفه. فمن السناجة المتتاهية أن نلم بهذا القول. ذلك أن النداء إنشاء 
وتقليو الملل خبر. ثم انه من غير الجائز آن تعمل معاتي الحروف فنضع مكان 
«هلل» أستهم ومكان «ماء أنقي» ومكان إلا استنى الخ... وكل من له 
أدتى نظو يعلم أن الفوق كبير بين قولنا: يا محمدً! وقولنا: أنادي محمداً. 

قكيف نجير لأنفسنا آن نكتب جملة ونعرب جملة آخرى قد تحمل 
معناها ولكنها لا تحمل دلالاتها وأبعاها؟ ثم إن عقد الموازئة بين النداء 
والظرف في أن كلا متهما بُنْصَبٌ إذا أضيف ويبنى على الضم إذا قطع عن 
الاضافة» هو إجراء يعتمد الشبَة الظاهري البحت. وإلا فلا شَبَةَ بين النداء 
والظرف البتة . والفرق بينهما أن الأصل في الظرف النصب ولا شك أن 
القطع عن الاضافة حالة عارضة . . وأما قي النداء فليس القطع حالة عارضة بل 
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هو حالة مستقلة بنفسها لا تختلف عن حالة النصب» لأنه من غير الممكن 
تحويل المنادى المضاف منادى مقرداً وبخاصة في حالة العلمية . فالشبه بين 
الظرف المقطوع والنداء هو شبه ظاهري بحت لا يتوقف عليه أي حكم. فإذا 
كان عامل التصب في الظرف فعلاً ظاهراً أو محنوقاً فلا يعني هذا أن من شرط 
المنادى آن يكون متصوباً بفعل محلوف قياساً على الظرف» لا لسبب إلا لأن 
المنادئ" يبنى على الضم حيناً وينصب حيناً آخر إذا أضيف تماما مثل الظرف 
في حالتي إضافته وقطعه عن الاضافة . فهذا شبه ظاهري كما قلنا لا يوجب 
شبئاً ولا ينفي شيتاً آخر. فإذا سئل عن عامل النصب في المنادى قلنا: ليس 

من الضروري آن يكون التصب في المنادى بعامل . ذلك أنه ليس من شرط 
العبارات الانغعالية أن تعرب إعراب الجمل الخبرية. فمن الملاحظ أن 
العبارات الانفعالية لها نمط خاص بهاء ومن الخطا أن تررح تطبق عليها 
مقاييس الاعراب التي نطبقها على الجمل الخبرية تمحلاً واعتباطا". ولقد 
تبين لي أن محاولة'إخضاع العبارات الاتفعالية لقواعد الاعراب هو عمل بلا 
جدوى» فالعبارات الانفعالية لها كيانها المستقل الذي يأبى الخضوع لقواعد 
الحقل والمنطق . رلذلك كانت سبباً لخلافات كثيرة ومناقشات عميقة. ف 
المنادى المنصوب بالظرف هو من قبيل الافتراض القانم على الظن لأن ب 
المنادى على الضم إذا كان مفرداًء ونصبه إذا كان مضافاًء» ليس سببه الشبه 
القائم بينه وبين الظرف بل السبب في ذلك أن المنادى المفرد مبني على الضم 
لشبهه بالصوت والصوت دائماً مبني. فإذا مُطٌ هذا الصوت أو مُطِلَ بالوصف 
أو بالاضافة ذهب مسوغ كوته صوتاً فقصب. 

ثالث ومن المشكلات التي تواجه المعرب في النداء ما يزعمه النحاة من 
أن المفرد يوصف كما توصف بقية الاسماء. والحقيقة أن المنادى المفرد ليس 
بحاجة إلى وصف. فالمقصود بالنداء هر تنبيه المنادى أو طلب إقباله فما 
حاجته إلى الوصف؟ والانسان حين ينادي لا ينادي بشرط كما قال أبو العباس 
الت ولذلك كان من السخف الظاهر أن نقول: يا زيدٌ الكريم! لأن 
اجتزاءنا بالمنادى وحده يفي بالغرض . وكنت منذ زمن بعيد داثم التفكير في 


(1) محيي الدين الصيادي: الثعريب وتسيقه (2) اليقدادي: خزانة الأدب 2/ 113. 
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موضوع صفة المنادى فلا أجد لها مسوغاً. فالمنادى المقرد ليس بحاجة إلى 
وصف. . ولكنني كنت أصطدم في كتب النحو بالأمثلة المصنوعة المفترضة التي 
لم پرد بھا نض ولم ينطق بها سماع. . فأحار قي هذه الأكداس المُكدّسة من 
الأمثلة التي لا تفيد إلا التعقيد ولا تقود إلا إلى الحيرة» حتى عثرت على كلام 
للاصمعي يضع الأمور في نصابها وينفذ إلى الحقيقة من بابهاء وهو قوله :ل 
يوصف المنادى المضموم لشبهه بالمضمر الذي لا يجوز وصفه" وقد تتبعت 
الآبات القرآنية التي ينادى فيها الاعلام من الأنبياء كإبراهيم واسماعيل وإسحاق 
وعیسی وموسی ویعقوب الخ . . فلم أجد استعمالاً واحداً منها جاء فيه المنادى 
موصوفاً. وفي مثل واحد من تلك الأمثلة ورد المنادى موصوفاً ولكن في نداء 
مستقل عما قبله ذلك في قوله تعالى: يوسقف أبُها الصديق افتنا . . .4 فلم 
يقل كما يقول مؤلفو كتب النحو: : يا بوس الصِدَيقٌ بل قال یوسفٌ بها 
الصديق. هنا المثال الواحد الذي وصف فيه يوسفٌ بالصديق ولكن بغير 
الصورة التي درج عليها مزلغو كتب النحو. وهلا يعني أن المنادى العلم لا 
يوصف. فليس ثمة من ضرورة لوصغه. وما جاء من الأمثلة التي تخالف 
ذلك» فالوصف إما أن يكون مرفوعاً على النعت المقطوع أي آنه خبر لمبتداً 
محذرف. وإما أن يكون منصوباً على المدح أو على تقدير «أعني» كما فال 
الأصمعي : فارتفاع «الظريف؟ في نحو قولك؛ يا زي الظريف على تقدير أنت 
الظريف» وانتصابه على تقدير أعني الظريف” . فليس الوصف كما يبدر 
ضرورياً في بناء عبارة النداء. 

هذا إذا كان المنادى علماً فإذا كان نكرة مقصودة كان وصفه أكره 
وأشنع . ولقد جاء أبو تمام بشيء من ذلك حين قال: 


إن رمت تصديق ذاك يا أعورٌ الدجال فالحظهمو ولا تدب 


فقد وصف "أعوره وهي نكرة مغقصودة ابالدجال» وهي معرفة. فقال 
التبريزي معلقاً على ذلك : جعل "أعور» معرفة بالنداء ثم نعته بالدجال. وبعض 


(1) محمد ين الحسن: شرح كافية ابن (3) محمد ين الحسن: شرح كافية ابن 
الحاجب 1/ 136 الحاجب ا/ 136 
سورة يوسف: 62ء 
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المرب يستوحش من هذه البتيةء واستعماّها في کلامهم قلیل . ولا یکاد يوجد 
يا غلا العاقلٌ أقيل"". ومن المعروف أن النكرة المقصودة إذا وصقت نصبت 
كما قي قول البوصيري : 

كيف ترقی ر 


الآنبياء ياسماة ماطارلتهاسماء؟ 


فقد جاءت كلمة «سماءة هنا منصوبة لأنها اتبعت يجملة فعلية موضعها 

النصب على الوصف. 
ونخلص مما سبق إلى الحقاتق الالية: 

1 لا بأس قي اعتبار ار المنادى المفرد مبنياً على الضم» ء» شريطة أ يكون 
مقطوعاً عن الوصفه كما هو حينما يكون مقطوعاً عن اللاضاة . 

2 إفا ابع المنادى المقرد بالوصف أو البدل أو التوكيد وكذلك ٳذا ني أو 
جمع جمعاً مذكرا سالماً فلا متا من اعتباره معرباً مرفوعاً . 

3- إن القول بن المنادى منصوب حاتماً بفحل محذوف تقديره «أنادي» هو 
خرافة ليس لها ما ييدها 

4 - إن المنادى المضرد ليس بحاجة لأن يوصف وما جاه خلاف ذلك فهو 
مرفوع على أنه نعت مقطوع أو منصوب بتقدير فعل أمدح أو أعني. 

5 - إن الترام رأي الوفيين باعتيار المنادى المفرد موفوعاً لا مبنياً على الضم 
بحل كل ما يعترض الطالب من تعقيدات عند دراصة: هذا الموضوع . 


(1) التبریزي: شرحه على دیوان ابي نمام .4/ 306 307. 
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االفصل الرابحع 


الاعراب السحلي بين القعلل بوالجسلة 


كيرا ما يحس الكاتب حينما يتأهب للكتابة في موضوع ها ' آنه مقبل على 
محالجة قضية شاتكةق والتصدي لمهمة حعبة. ولا يخفف من ثقل هذا 
الاحساس إلا إيمانه بلنه يفهم الموضرع تمام الفهم» وأنه قله در على شرحه 
وتوضيحه وأن الاقبال على معالجته له يحمل في طياته نة عاً جماً وفلئدة 
عميمة . 

والموضوع الذي آنا مقبل على معالجته هو من تلانث الموضوعات 
الشاتكة الني تحمل في طياتها شيتاً من التعقيد والصسوبة لأنبها تمثل جماع ها 
يدرمه الطالب حول العامل التحوي والعلاقات القائمة بين :التراكيب اللخوية . 
هذا الموضوع هو الاعراب المحلي بين الفعل والجملة.. وتكمن أهميته 
وصحوبته في علاقته الوئيقة بموضوع الجمل التي لها مح لى والجمل التي لا 
محل لها من الاعراب. 

وقد أحت صعوية هله الموضوع حينما كنت أدر سه لطلبة التوجيهية 
فقد أيقنت حين ذاك أن الطاليات يقاسين من دراسة هذا الموضوع الشيء 
الكثيرء بل أيقنت كذلك آن الكثيرات متهن كن يزمعن أ ن يشحن بطرفهن عن 
كل سال يدور حوله في امتحان التوجيهية مهما تان , عن هذا التصرف من 
تانج . 

فإذا أردنا أن نعلل اللصعوبة التي تنسب إلى ذا الموضوع قدرنا أن ذلك 
يعود إلى آن الطالب يملاف الاسعداد اللتفكير تقي الكلمة المفردة والنظر في 
موقعها من الاعراب ولكنه ¥ يلك الاسععداد اللنظر في العلاقات التي تقرم 
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بين أنماظ من الألفاظ المتظومة قي أسلاك الجمل القصيرة أو الطريلة. وهو 
غير مستعد كذلك للتأمل الطويل في تحديد ما يربط تلك الألفاظ المنظومة من 
علاقات ظاهرة أو خفية . ذلك التأمل الذي نتصور من خلاله خطوط تأثير 
العامل في جذبها وطردهاء كأنها التيارات المغناطيسية وهي تعبث ببرادة 
الحديد» فبتبين لنا ما يقصده النحاة من تحدئهم عن الجمل التي لها محل 
والجمل التي لا محل لها من الاعراب. 

ولو استطاع الطالب أن يول الجملة بكلمة راحدة مفردة لكان بمقدوره 
أن يحدد موقع تلك الكلمة المفردق قإذا وقعت الجملة موقع كلمة مفردة 
أعربت بحسب موقعها في الكلام. وإذا استعصى علينا أن نضعها موضع كلمة 
فا أنها لا تحتل موقعاً في ذلك الكلام . والقضية في حقيقتها أسهل 
عما يتوقعه الطلبة والدارسون. ولكن ما الحيلة وطلبتنا في هذه الأام يحملون 
عن النحو والاعراب أسوأً النظرات وأبغض المشاعر؟ ولذلك يبدو من 
المستطاع حل تفك القضية بقليل من الصبر وعمق النظر. 

ولا نريد أن نتوقف طويلاً عند هذه النقطةء فليس همنا أن نيحف 
موقف الطلبة من النحو ولا علاقتهم به. فقد قصدنا إلى التوقف عند مسألة 
يهملها النحاة أو يسهون عنها أو يتساهاون في معالجتها فيخطتون» ألا وهي 
عدم تفريق هؤلاء بين التحدث عن موقع الفعل وموقع الجملة من 
الاعراب» ومساواتهم بين التعبيرين في حين أنهما موضوعان مختلفان تمام 
الاختلاف. 

وتكمن هذه المسالة في حديث النحاة عن الجملة الشرطبة التي لها محل 
من الاعراب أ الجملة الشرطية التي لا محل لها من الاعراب» تبعاً للشرط 
نفسه إن كان جازماً أر غير جازم. يقول سعيد الأفغاني بهذا الصدد: إن كان 
فعلل الشرط ماضياً ولو في المعنى والجواب مضارعاً كان الأحسن جزم 
الجواب: إن لم صر تفز إن اجتهدت تفزء ويجوز رفعه فتكون الجملة في 
محل جزم : إن اجتهدت تفوز. وإن كان مضارعاً فماضياً جزمت الأول وكانت 


جملة الثاني في محل جزم: هن يدم خير سد . 


(1) عبد الأفغاني: مذكرات في قواعد اللقة العرية ص 5ه. 
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ويكمن الخطأ هنا في حديث الاستاذ الأفغاني وأمثاله كثيرون""» عن 
إعراب الجملة في أسلوب الشرط؛ في حين أنه ليس في الأساليب الشرطية 
مكان للجمل» لآن من آبسط قواعد اعراب الجملة آن يصح تأويلها بمفرد كما 
يقول صاحب جامع الدروس العريية . 


فهل يجوز لنا تأويل فعل الشرط أو جواب الشرط بمفرد؟ بزكد الواقع 
أن هذا التأويل غير جائز البتةء لأن عمل الشرط هو الجزم؛ ومن المعروف أن 
الجزم لا علاقة له بالأسماء. ومن الجدير بنا أن نتذكر بهذا الصدد القاعدة 
النحوية المشهورة: لا جر في الأفعال ولا جزم في الأسماء فکیف یمکن 
الحديث عن جمل لها محل من الاعراب في مواقع لا يسمح للاسم المفرد 
بدخولها؟ 

وتوضيح ذلك أننا نقول مثلاً: السماء تمطرًء فيمكلْ تأويلٌ الجملة 
الفعلية باسم فنقول: السماء ماطرة. وهكذا تكون الجملة الفعاية (تمطر) قد تم 
تأويلها بمفرد هو (ماطرة) فهل يجوز لنا ان نؤول جملة الشرط أو الجواب 
بمفرد؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يتوقف عنده النحويون طويلاً وهم 
يتحدثون عن جملة الشرط وجملة الجواب. فالحقيقة الدامغة أنه ليس ثمة 
شي» اسمه الجملة الشرطية إلا إذا كان المقصود أداة الشرط وفعلها 
وجوابها* . أما أن يكون فعل الشرط جملة وجوابه جملةء وان يكون لكل 
منهما محل من الاعراب فهذا شيء يشبه المستحيل؛ بل هو ضرب من الخلط 
الذي بنزلق فيه كثير من النحويين لقلة تنبههم وتقصيهم في معالجة هذه 
الموضوعات. ولقد ننبه ابن هشام إلى هذا الخطأً فقال: فأما نحو ان قام 
أخوك قام عمرو.. فمحل الجزم محكوم به للفعل وحده لا للجملة بأسرهاء 
وكذلك في فعل الشرطظ“ . 

فهذا هو الكلام الصحيح. فالجزم هنا للفعل لا للجملةء لأن هذا 
الموقع خاص بالأفعال لا يالأسماء. والجملة لا يكون لها محل من الاعراب 


(1) فخر الدين قباوة: اعراب الجمل وأشياه (3) محمد الأمير: شرحه علي مني اللبيب 
الجمل ص 42. f‏ 8 
(2) الغلاييني: جامع الدروس العريية3/ 287 (4) ابن شام : قواعد الاعراب ص 67. 
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4 إذا-جاز تأويلها بمفرد- ظاهر هنا آنه لا يجوز تأويلها يمغرد. وعد آكد أبن 
عنام عهنه الحقبقة قي السضتي بقوله : إت المحكوم لموضعه بالجترم الفحل لا 
الجنلة بألسرها . وهذا بتي آنه خي تیو قوتاء إت عرس يد ثَجَح» يكون 
تك مين فعل الشرط (درس) موجواب الوط َحَح) خي سحل جزم على أنهما 
خسل الشرط وجوليه. رنحين هنا نصر على أت الجزم المحلي بلزم الفعل 
الماضي وحده دوت الجسلف لا ححح تأميل الجملة عتا بمغرد. وقد آكد 
حف الحقيقة الخلايني يله إن وقع الماضي شرعطاً آو جواباً جزم محلا نحو 


إن لحستم أحستم لاف . 


وثمة خطاً آخر يقع نيه المعربون عند حديثهم عن جواب الشرط المتصل 
بالفاء أو إذا الفجاتبة . يقول الخلاييتي بهذا الشآن: وين كان الجواب جملة 
عقترنة «بالغاء» أو «إذا»ء كانت الجمفةءفي محل جزم على آنها جراب الشرط 

ضحو: إن تستفتحوا فقد بجاء الغتح وإن تنتهرا فهو خير الكم. ونحو: وإنذ 
-تصبهم سيئة بما قدت أيديهم إذاعم بيقعطون” . ويجاري الشيخ الغلايني هنا 
-جمهور النحاة في أنرالجملة المقتزة بالغاء أو إذا الواقعتين غي جواب الشرظ» 
لا بد أن تكون في محل جيم لأنها بجواب الشرط . وكذلك يصنع صاحب: 
كتاب اعراب الجمل وأشناء الجمل". 


وتحن نعترض على ثل هذا القول اعتماداً على ما بيناه سابقاً من أن 
الجمل في حيز أدوات الشرظ الجازمة وغير الجازمة لا يصح تأويلها بمفرد. 
ومن ثم لا يكون لها موقع من الاعراب . وقد تنبه الدماميني إلى هذه الحقيقة 
فقال: الحق ان جملة الجواب لا محل لها مطلقاًء إذ كل جملة لا تقع موقع 
المفرد لا محل لها. ولا يقال آنها واقعة هنا عوقع المفرد- وهو الفعل القابل 
للجزم - لأنها لم تقع موقعه وحده بل موقعه مع فاعله الذي يتم به الكلام كما 


o 1‏ 
يتم بهذه الجملة* . 

(1) اين هشام: مغني الليب 2/ 409. > الجمل 2/ 206 

(2) الغلاييني : جاع الدروسالعرية2/ 206 (5) عباس حسن: النحو الوافي 4/ 497 
(3) نفس المصدر والمكان. (الساشية رقم 2 
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وإذا أردنا أن نجعلل للجملة المقترنة بالغاء الواقعة في جواب الشرط 
محلا من الاعراب فهذا يعني آن علیتا آن نصدر قانوتاً جديداً يجیز آن نجعل 
للجملة مكاناً من الاعراب دون أن يصح تأويلها بمفرد. ويكون مسوغ اعطاتها 
مكاناً من الاعراب وقوعها موقع الفعل لا موقع المغرد. في هذه الحالة فقط 
يصح أن نتحدث عن وقوع الجملة المقترنة بالقاء الرابطة لجواب الشرط قي 
محل جزم على أنها واقعة موقع الفعل الذي لو كان موجوداً لتم جزمه. وقد 
حاول صاحب كتاب «اعراب الجمل؛ أن يحل هذا الاشكال فقال: تقدر 
الجملة بالفعل المضارع» إذا وقعت موقعه. ويكون ذلك في جواب اقشرط 
الجازم المقترن بالفاء أو ذاء ومنه قول جميل بثينة ٠‏ 
فمن بع في الدنيا قريناً كمثلها فذلك في عيش الحياة شيد 

لأنك تؤول جملة «ذلك رشيد؛ بالفعلل المضارع #يرشد؛ فيكون 
مجزوماًء والجملة التي حلت محله في محل جزم . ولا شك آن هنا تعليل 
جيد وتخريج مقبول. يقد جعل صاحب «اعراب الجمل؟ مسوغ وقي الجملة 
في محل جزم تأويلها بفعل مضارع ونيابتها عنه. وهذا يختلف اختلافاً جذرياً 
عن جعل السبب قي ذلك وقوعها موقع اسم مفرد. 

ونصطدم ونحن ن موضوع الشرط وأدواته بإشکال آخر» ألا وهو 
قول النحاة: إن ١اذا»‏ خافضة لشرطها متصوبة ابها. وهذا يعني أن فمل 
الشرط في محل جر مضاق إليه. وهذه الحعيقة اقض مع حقيقة أخوي» 
وهي ان قعل الشرط غير الجازم لا يكون له محلى من الاعراب. فمن 
المعروف أن أدوات الشرط غير الجازمة يسلم قعلها وجوابها من الجزم 
فكيفب نوفق بين قولتا: إن «اذاه مضافة إلى شرطها وقولنا: إن شرطها لا محل 
له من الاعراب لأنها أداة شرط غير جازم. وإذا كانت أدوات الشرط الجازمة 
تجزم الفعلين لغظاً أو محلا فمن البديهي أن يكون فعل أدوات الشرط غير 
الجازمة وجوابها غير مجزومين آو ليس لهما محل من الاعواب . ولا يصح أن 
نجري هذا الحكم على جواب الشرط ونخلي فطل الشرط مله . 

ويتجاهل كثير من التحويين هذا الاشكال بغولهم: ان جواب "اذاه لا 


(1) فخر الدبن قباوة: إعراب الجمل وأشياء الجمل صي 138. 
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محل له من الاعراب“ء ويغضون البصر تماماً عن إيداء الرأي في مكان فعلها 
من الاعراب» لأنهم لا بريدون أن ينفضوا رآياً يسلم به كثير منهم» ألا وهو ان 
مكان فعلى الشرط هو الجر بإضافة «إذاه اليه . ولا شك أن الشرط والجواب 
نظیران متکافئان. فكيف يجوز أن نجري على أحدهما حکماً لا نجريه على 
الآخر» كيف یکون أحدهما محکوماً عليه بان لا مكان له من الإعراب رالآخر 
ليس له حكم البتة قي حساب الجزم وعدمه» لأنه قد تم الحكم عليه في قضية 
أخرى بأنه في محل جر بالإضافة. وهذا ضرب من الخلط في الاعراب 
المحلي بين الفعل والجملة. 

وبقليل من التأمل يبدو أن لا إشكال في الموضوعء ذلك أن الاضافة 
قضية إسمية» أما الجزم فهو قضية فعلية فلا مساس بينهما. ومن المعروف أن 
الجر يحتاج إلى جملة تقوم مام المضاف إلبه وهو مفرد. أما الجزم فيحتاج 
إلى فعل تمسكاً بالقاعدة الذهبية المشهور لا جر في الافعال ولا جزم في 
الأسماء. وعلى هذا الأاساس تكون *إذا؛ على افتراض صحة القول بإضافتها - 
مضافة إلى جملة الشرط» في حين يكون حكم الجزم وعدمه منوطاً بالفعل 
وحده. والفرق کبیر بين التعب وقد أوجز الشيخ محمد الأمير هذه الفضية 
بلمحة ذكية جداً أنهى بها هذا الاشكال العلويل هي قوله: إن الإضافة للجملة 
بتمامها لا تنافي عمل الجزم في الفعل وحده" . 


يبقى إشكال آخر في موضوع أدوات الشرط الجازمة» ألا وهو تحديد 
الخبر حينما يكون المبتداأ اسم شرط جازم نحو قولنا: من يهن يسهل الهوا 
عليه فقد اختلف النحاة في تحديد الخبر في هذا القول وأمثاله. فمنهم من 
قال: إن الخبر هو فعلل الشرط ومنهم من قال: ان الخبر جواب الشرط 
ومنهم من لجأ إلى الحلول التوفيفية فزعم أن الخبر يتكون من فعل الشرط 
وجوایه. وهذا كله خلط لا يقبله عقل . فمن المعروف أن كلاً من جملة 


(1) محمد الحلواني: المختار من أبواب = ص27 

التحر ص 130 (4) محمد الأمير: شرحه علي مغني اللبيب 
(2) محمد الأنطاكي: المنهاج في فواعد 89 

الاعراب ص 181 (5) نفس المصدر 2/ 91. 
(3) محمد الحلواتي: المنهل من علوم العرييةء 
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الشرط وجوابه لا محل لها من الاعراب لظهور الجزم في لفظ الفعل ان كان 
الفعل مضارعاً كما في المثال» ولتأثيره في محله إن كان ماضياً في غير هذا 
المغال. وإذا كان الأمر كذلك نجد لهاتين الجملتين مكاناً من 
الاعراب» فنزعم أن الأولى أر الثانية أو كلتيهما في محل رفع خبر المبتدأء بل 
كيف تكون جملة الشرط هذا أمر غريب حقاًء لان جملة الشرط مثل 
صلة الموصول لا تؤدي فاتدة محددة نستطيع بها آن تلحقها بالخبر 

ولا يتم حل هذا الاشكال إلا بالقياس على حالات أخرى» وقد وردت 
في التحو حالات يسد فيها الحال مسد الخبر في نحو قولنا: ضربي العبْذ 
مسين . وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نقول في حل هذا الاشكال: إن جواب 
الشرط سد مسد الخبر؟ ومما يؤيد هذا الحل ان الفائدة لا تتم إلا بذكر جواب 
الشرط» مما يدل على أنه يتضمن الخير الحقيقي . وقد توصل الاستاذ الافغاني 
إلى شيء من ذلك حين جعل جملة جواب الشرط هي الخبر"". وهو رآي لا 
باس به ولا أنه لا يخلو من الضعف . والضعف قي هذا اثرأي ناجم عن جعله 
جملة جواب الشرط في محل رفع خبراً للمبتداً. هذا مع علمنا أن جملة 
جواب الشرط على ما يقرر ابن هشام لا محل لها من الاعراب*. فكيف 
کون ها محل من الاعراب في حال» ولا یکون لها محل في حال آخر؟ لا 
شك أن هذا تناقض كبير. 


ولا بزول هذا التناقض ولا يحل هذا الاشكال إلا بوجوب التفريق بين 
الفعل والجملة. فيكون جواب الشرط منحصراً في الفعل ويكون خبر المبتدأ 
منحصراً في الجملة. فإن فيل : ألم نقرو قبل قليل أن جملة جواب الشرط لا 
محل لها من الاعراب؟ قلنا: علينا أن نعالج المسألة من زاويتين وان ننظر اليها 
باعتبارين. فإذا نا إلى الجملة باعتبار الجزم وعمل أداة الشرط صح أن 
جملة جواب الشرط لا محل لها من الاعراب . وإذا نظرنا اليها باعتبار 
الاسمية» وحاجة المبتداً إلى خبر» كان لجملة جواب الشرط مكان من 
الاعراب هو الرفع على الخبرية . وآقرب إلى الصحة أن نقول: ان الفعل ليس 


(1) الأفغاتي: مذكرات في قواعد اللخة (2) محمد الأمير: شرحه علي مخني اللبيب 
العرية صر 43 2 6 
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له مكان من الاعراب لانه يتعلق بقضية الجزم والجزم من خصائص الأفعال» 
كما نقول أن الجملة في محل رفع خبرء لأن لها صلة بالرفع والرفع من 
خصاتص الاسماء في الأصل. 

ففي المثال السابق: من يهن يسهل الهوان عليه. يكون جواب الشرط 
منحصراً في الفعل «يسهل ويكون خبر المبتدأ هو الجملة كلها. وكل من له 
أدنى نظر في النحو يعلم أن الجملة تشمل الفعل وضميره. وبهذا تنجاوز ما قد 
يظن أنه تناقض أو إشكالء مما كان سببه الخلط في الاعراب' المحلي بين 

الفعل والجملة. 
وصفوة القول في هذا الكلام كله آنه لا بد من التمييزء في الحديث عن 

أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمةء بين الفعل والجملة لأن الجملة ليس لها 

موقع في حالات الجزم وحده. فهي تفع موقع المفرد» والمفرد لا علاقة له 
بالجوازم» لأنه من المعروف ألا م في الاسماء. ومن الخطاً ذكر الجملة في 
موضوع أدوات الشرط» جازمة كانت أم غير جازمة . فليس للاسماء موقع في 
نطاق هذه الأدوات 

وقبل أن تنهي موضوعتا لا بد من تعداد المواقع التي يكوت فيها الاعراب 

للفمل لا للجملة. رهي التالية : 

١‏ فعل الشرط وجوابه كما سبق أن أوضحنا. 

2 - الفعل المضارع المتصل بنون النسوة في نحو قولنا: الطالبات يدرشن. 
فنقول في إعراب هذا الفعل: فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله 
بنون النسوة. وهو في محل رفع على التجرد. وهذا يعني أنه لو لم يتصل 
بنون النسوة» لكان مرفوعاً لتجرده من الاصب والجازم. فهذا موضع 
رفع للقعل المضارع. ونقول بعد ذلك: أن الجملة الفعلية (يدرشن) في 
محل رفع خبر المبتدأ. كالفعل في محل رفع على التجرد والجملة في 
محل رفع على الخيرية . 

3- الفعل المضارع المتصل بنون النسوة إذا وقع بعد حرف نصب أو جزم 
نقول في إعرابه: قعل مضارع مبني على السكون في محل نصب أو في 
محل جزم حسب ما یسبقه من عوامل. 
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4- الفعل المضارع المعصلى ينون التوكيد في تحو- آقسم لأنتقنء قاققعل 

المضلوع حتا مبتي قي ححلى رفع على التبجرد. 

وهكتة بيدو أن الخلط بين الفعل والجملة في الاعراب المحي موضرع 
دقيق. ينيعي التنبيه له وتحديد مواقعه ومحفولة تجنبه قي المستقبان. ذلك أن 
الفعل شيء غير الجملةء إ أن الجملة تتضمن القعل والضميو- وآما الفعل 
فهو مستقل يتفه . والمعيار الذي تستطيع به القصل بين الحالتين هو قدرتنا 
على تأويلى الجملة بمقرد أولاً. هذا علاوة على أن مواضع الجوم ليست من 
مواقع الاسماء كما أسلفتا. 


الاستشناء حكمه النصب 


قد يبدو في هذا العنوان ما يدعو إلى الغرابة أو الاستغراب» كما قد يبدو 
فيه شيء من تقرير الحقائق وتثبيت البديهيات . ذلك لأن الاستثناء خكمه 
النصب حقاًء وليس في النحاة من بخالف في هذاء أو من يماري في أن 
الاستثئاء حكمه التصب . ومع ذلك فثمة من الدراعي ما يوجب علينا أن نضطر 
أحياناً إلى تقرير الحقائق وتشبيت البديهيات. ان النحو في الأساس ظاهرة 
شكلية نعتمد في وصفها وتحديدها على ما يكتنفها من معان لكنه ليس ظاهرة 
معنوية نبحث فيها عن المعاني والدلالات لذاتهاء ومن أجل كشفها 
وتوضيحهاء فقد خصص العرب لذلك علماً آخر هو علم المعاني. 

قول هذا في مواجهة هزلاء الذين يجاهرون بأن الحو هو المعثى» 
وليس شيئاً آخر غير المعنى» وان الاعراب فرع المعنى» يقصدون بذلك أننا لا 
نسشطيع أن نغقرر الاعراب دون فهم المعنى. ولسنا نجادل في هذه الحقيقة» 
فالمعنى شيء أساسي في علم النحوء ونحن لا نستطيع أن نستغني عن المعنى 
في وصف الظاهرة الشكلية وتفسيرها. بيد أننا لا نستطيع أن نلغي الظاهرة 
الشكلية تذرعاً بخدمة المعنى وتتبع جذوره وفروعه» فإن هذا من الصعوبة 
بمکان بعيد» ومن شأنه أن يؤدي إلى الفوضى والاضطراب . 

وللتمثيل على ذلك نقول: إن من المنصوبات ما يجيء بياتاً لسيب الفعل 
فنطلتق عليه اسم المفعول لأجلهء كما في القول المتداول ب 
الجند إجلالاً للأمير . فلفظه (إجلالا) هنا مفعول لأجلهء لأنه سبب لوقوف 
الجند. ويتبدى من ذلك أن المقعول لأجله ينيغي أن يتوفر فيه شرطان حتى 
يستحق هذه التسمية هما: أن يكون منصوياًء وأن يكون بياناً أو تعليلاً لما 


وقف 
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فإذا لم یکن منصوبا آو إذا لم يكن بباناً أو تعليلاً لما قبله» ققد مع 
هذه التسميةء وأصبح من الخطا إطلاق اسم المفعول لأجله عليه وعلی 
الرغم من ذلك» نجد كيرا من النحويين يصرون على آنه يجوز قي المفعول 
لأجله أن بجيء منصوباً قي نحو: وقف الجند إجلالاً للأميرء وآن يجيء 
مجروراً في نحو: وقف الجند لأجلال الأمير". ولا تجادل في أن الوجهين 
جائزان من الناحية الاسلوبية. أما من حيث التسمية والمصطلح» فالمقعول 
لأجله لا يطلق إلا على ما جاء منصوباًء لآن ما جاء مجروراً له وظيفة معررفة 
هي الجر بالحرف. وكلل شيء غير ذلك خطاً. 

وكذلك التمييز بقرر النحويون أن حكمه النصب. ونجدهم بعد ذلك 
يتحدثون عن التميبز المجرور» وبخاصة في ما يطلقون عليه خطأً إسم تمييز 
العددء وما يطلق عليه حذاق النحاة اسم معدود العدد في نحو قولهم: ثلالةٌ 
رجال» وأربعٌ نساء. فيجعلون كلا من (رجال) و(نساء) تمييزاً مجررراً 
للعدد. رمن المعروف أن التمييز ينبغي أن يتوفر فيه شرطان حتى يستحق 
هذه التسمية هما: النصب والتبيين أو التفسير. وتوفر شرط واحد لا یسوغ 
إطلاق هذه التسمية واكتساب هذا المصطلح» لأن المعنى وحده لا بكفي 
لتقرير حكم أو وصف حالة أو تحديد مصطلح. وبناء على ما سبق» لا يصح 
أن نعلق اسم التمييز على ما جاء مجروراً وان جاء مفسراً لما قبلهء لأنه حين 
یکون مجروراً فوظی معروفة وهي الاضافة . فكيف تجتمع الاضافة والتمييز» 
والتمييز حكمه النصب» والاضافة حكمها الجر؟ ومن المعروف أن 
المجرورات لا تتجاوز المجرور بالحرة . والمجرور بالاضافة والمجرور 
بالتبعية . ولم يقل أحد أن المجرور يمکن أن يكون ت 
أن بکون مجروراً. ومع ذلك لا يجد النحاة بأساً في أن يطلقوا اسم التمييز 
على ما يجيء مجرورأ مما تشتم منه رائحة التمييز ن 
ثلائة رجال» أو كم منزل في الأرض. أو | : 
من «رجالٍ»» ومنزل» و«ئب٠‏ تمييزاً لأنها تضيف معنى إلى ما قبلها أو تزيل 


(1) ابن هشام: أروضح المسالك 2/ 46 (2) الغلاييني: جام الدروس العرببة 3 
٠48‏ رشيد الشرتوتي : مبادئ العويية 14 12 رشيد الشرتوتي : مبادئ العربية 14 
9د 2 
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غموغاً قيه. ولا شك أت هتا خروج عمة يقرره علم التحو ويتداوله جمهور 
النحلة عن أن حكم التمييو هو التصب . 

ولا ينحصر هقا الخفط الذي أشرا اليه في المفعول لأجئهء أر التمييز؛ 
فهو يمحد إلى الاستئنله والمستتتى بأتواعهء إذ اننا نجد المستئنى تارة منصوباً 
وطوراً مرفوعاً وطوو آخر مجروراًي هوت أن يكوت ثمة مسوغ لمشل هنا 
اقتناقض في الحكمء إلا القتصور عن قهم الوظيغة النحوية والحكم المنوط 
يها قمن المعروق آن الكلمة الواحفة في النحو لها وظيفة واحدة» وأن 
الوظيقة الواحدة لها حكم واحد حاص بها . وإذا كان الأمر كذلك فكيف 

يجي» المستثنى متصوباً رمرفوعاً ومجرورا؟ دون التنبه إلى ما يجلبه هذا 
ا ی یل ا ر ينبغي أن تحلى يه هذه الصتاعة 
عن الدفة والاعتماد مال المقل والمتئن السدی ا 

ولا شك أن اعتماد النحاة على المعنى هو الذي جرهم إلى هذا المتزلق 
الخطر . فمن المعروف أن الاعتماد على المعنى في تقلير الوظيفة الاعرابية قد 
يكون مضالاً ذلك لأن ثمة فرقاً كبيراً بين مأ هو فاعل في الصناعة الاعرابية 
وما هو فاعل في المعتى ء وقد أشار الشيخ خالد الأزهري إلى شيء من 
ذلك عند حديثه عن الفاعل قي الأصل والفاعل في الصناعة" . ولا أريد أن 
أفيض في اثغوق بين تفسير المعنى وتقدير الاعراب». فلق عرضت نماد من 
ذلك في القصول السابقةء وت قفت طویلاً حرل ما ببته ابن جني بشانه في 
الخصائص”» وابن جني كما نعلم من حذاق النحاة» والنحاة فيهم الحذاق 
وفيهم الألفاف والمستضعقون كما يقول هذا النحوي الكبير . 

يقول النحاة في تعديد حالات المستشنى : انه يكون واجب النصب في 
حالةء وقابلاً للنصب والاتباع في حالة أخرى* ومعرباً حسب العرامل السابقة 
في حالة ثالثة . فيوجيون النصب في مثل قولنا: جاء القوم إلا زيداًء ويجيزون 
النصثب والاتباع في مثل قولنا: ما جاء الوم إلا زيداً آو زيذء ويعربونه حسب 
العوامل السابقة في مثل فولنا: ما جاء الا زيد» أو ما رأيت إلا زيداء أو ما 


(1) خالد الأزهري: شرح التصريح 1/ 399- (2) ابن جني: التخصاتص 1/ 280 وما 
400 یعدها 


لمت آلا على یز . 

ومن الظاهر الذي ليس بحاجة إلى توكيدء أن هذه الاحوال جميعها لا يعد 
منها أصلاً في الاستثتاء الحقيقي الا حالة واحدة» هي حالة النصب. ذلك لأن 
الاستشناء لا يكون إلا منصوباًء فقد أجمع النحاة على أن حكم الاستئتاء هو 
النصب . وأما الحالات الباقية فهي دخيلة عليه بعيدة عنه . وإذا جاز لها أن تذكر 
في باب الاستلاء» فلا ينبعي آن تذكر إلا في 1ا اشي لانظر والموازنة فقط 

رمما لا شك فيه أن الاسم الواقع بعد «الاهء حينما يتبع المسنشنى منه 
في إعرابه» أر حيتما بعرب حسب العواملى السابغةء لا يصح أن نطلق عليه 
اسم المستشنى فالمستلنى لا يكون إلا منصوباًء بل ينبغي أن نسمي الأشياء 
باسمائهاء فنسمیه بدلا ر فاعلاً أو مفعولاً حسب ما يسبقه من عوامل . أما 
کونه مستشنى في المعنى فهذا لا يقدم ولا يؤخر في الموضوع» لأن الوظيفة 
الاعرابية لا بحددها المعنى كما سبق أن ذكرنا 

ومن المعروف أنه إفا أعرب الاسم الواقع بعد الاه حسب العوامل 
السابقة» بطل الحديث عن الاستثناءء وصار يطلق على هذا الموضوع اسم 
الحصر أو القصر؛ وهو موضوع يمت بصلة رنيقة إلى علم البلاغة” لا إلى 
علم الحو كما هو معروف» فلم يعد ثمة مسوغ لذكر الاستئناء البتة 

أما الحديث عن الاتباع أو البدلية في مثل قولنا: ما جاء الوم إلا 
فمن المستحسن أن نضرب صفحاً عنه اقتداء بالحجازيين ا 
على حد تعبير صاحب خزانة الأب . وقد يقال ان صاحب الخزانة بتحدث 
عن الاستئناء المنقطع بدليل احتجاجه بقول الشاعر : 
عشية لا تغني الرماح مكائها ٠‏ ولا النبل إلا المشرفي المصلم 


قال عبد القادر البغدادي 
السهام العربية وهي مؤئئةء ولا واحد نها من لفظهاء بل الراحد سهم. وقولة 
المشرفي) بالرفع على نغة تميم بدل من الرماح والنبلء وان لم يكن من 


)انر مقلا كتاب اللمع في المريبة لابن 
جني ص ٩8‏ 
(2) أنظر جواهر البلاغة لأحمد الهاشمي ص 
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جنسهاء مجازاً على ما تقدم قله“ . ويبدو من ذلك أن صاحب الخزانة 

يتحدث عن الاستئناء المنقطع» وهو الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس 

المستثنى منه بدليل أن "المشرفي» ليس من جنس الرماح ولا التبل۔ وإذا كان 

الأمر كذلك» فما معنى الاطلاق الذي تحدث عنه صاحب الخزائة بقوله: 

والحجازيون ينصبون مطلقاً؟ لا شك أن الاطلاق يعني الشمول والحموم. 

ويفهم من ذلك أن الحجازيين ينصبون المستتى المنقطع بكل أنواعه وأحواله 

وقد حاولت البحث عن هذه الأنواع والأحوال فوجلتها محصورة في ما 

یٍ۳ : 

1 أن يكون المستئنى من الاحياء نحو قولهم: ما جاءت العْرَبْ إلا فلاناً 
الديلميّ . قالديلميٰ من الاحياء لكنه ليس من العرب . 

2 أن يكون المستثنى تابعاً للاحياء نحو قولهم: ما في الدار أحدٌ إلا حمارأ 
فالحمار من توابع الاحياء» بمعنى أنه حيوان آهلي لا بستطیع أن یعیش 
وحده. لكنه على الرغم من ذلك ليس من جنس الاحياء. 

3 أن يكون المسنشنى جامداً نحو فولهم: ما في الدارٍ أحدٌ إلا ساريةٌ. 
والسارية من الأشياء الجامدة . 
ويبدو بنظرة سريعة ان الاستشناء في الأمثلة السابقة هو من قبيل الاسنثناء 

المنقطع الذي لا يكون فيه المستثنى من جنس المتانى منه» كما يجري عادة 

في موضوع الاستئناء . كما ببدو أيضاً أن الأمثلة متكلغة مصنوعة » إذ أن العرب 
لا يستعملون هذه الأمثلة رالأساليب إلا على ثية الغلط أو الاستطراف آو 

التكا: 


ومهما يكن فإن الحجازيين ينصبون في كل ذلك ولا عبرة بما ينقل عن 
التميميين من إجازة الاتباع على البدئية » فالنصب هو الأصلل» والاتباع إن كان 
قد ورد في هذا أو غيره» فهو لا يلخي القاعدة الأساسية التي تنص على أن 
حكم المستشنى هو النصب. هذه القاعدة هي أكثر وضرحاً واستقامة وخدمة 
للدرس النحوي وللاجيال الطالعة التي يهمنا أن تستفيد من ذلك الدرس» ومن 


(1) نفس المصدر 3/ 321-32 (2) الحيدرة اليمني: كشف المشكل /١‏ 498. 
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الخير لنا ولهذه الأجيال آن نتمسك بها وأن ندير وجوهنا عما يلحقه النحاة بها 
من امكانات لا تزيد الدارس إلا بلبلة وحيرة. 

ونحن ندعو إلى الأخذ بمذهب الحجازيين قي تغليب التصب على 
غيره» استناداً إلى أن لهم سنداً قوياً من الاستعمال الكثير والمتطق السليم . أما 
الاستعمال الكثير فلا حاجة لأن نحشد عليه الأدلة والشواهد الجمة لأن المقام 
لا يعسع لذلك. وحسبنا أن نورد في هذا المجال قول صاحب *#كشف 
المشكَس» في الحديث عن حكم المستلنىء قال: ان الاستثناء متى كان موجبأًء 
أر في حکمه» أو مقدماًء أو منقطعاً كان منصوباً أبداً مل : جاء القرم إلا 
زيداً» وما جاء إلا زيداً احدّء وما في الدار أحدٌ إلا سارية“ 

وأما المنطق السليم فحسبنا أن نذكر في التدليل عليه الشواهد التالية : 
1 - ان الأصل في الاستئناء هو اللصب 
2 اننا نرجع إلى النصب إذا تغبر ترتيب العبارة الاستفنائية . 
3 اننا نلزم النصب في جميع أحوال الاستلناء المنفطع . 

فإذا كان الحجازيون يوجيون نصب المستثنى في الجملة الموجبة في 
نحو قولنا: جاء القومٌ إلا زيدأء وفي الجملة التامة المنفية وملحقاتها في نحو 
قولنا: ما جاء العرب إلا ديلمياًء وإذا كان الحجازيون أيضاً يوجبون النصب إذا 
تقدم المستثنى على المستثنى منه في مثل قول الكميت : 


ومالي إلا آل احمدشيعة ومالي إلا مذهبَ الح مذهبُ 


وإذا كان الحجازيون يوجبون التصب كذئك في مشل قوله تعالى : لما 
لهم به من علم الا اتبا الظن) مما يلحقونه بالاستئناء المنقطع؛ إذا كان 
ذلك كلهء فاية حاجة تبقى بعد ذلك للاتباع أو البدلية؟ 

وقد يقال ان التميميين يخالفون في بعض ذلك. فنقول أن مخالفة 
التميميين لا تعنينا للاسباب التالية : 


1- اننا في محرض البحث عن القاعدة المستقيمة الثابتة» لا يهمنا ما برد عن 


(1) نفس المصدر والمكان. سورة الاء: 157 
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العرب من لخات ولهجات» وتفريعات فذلك أكثر من أن يحصى. ونحن 

نتر كه للدارسين المتخصصين . 

اننا قي معرض الموا لغة قريش وتميم لا يسعنا إلا ترجيح لغة 

قريش لأآنها تتبوأً المكانة الأولى بين اللهجات العربية الشمالية» فأصبحت 
هي الغصحى المقصودة عند الاطلاقء وكان على اللغويين القدامى أن 

يعنوا بها عناية خاصةء ويفضلوا نطقها ورسمها واعرابها ووضعها 
i‏ 

واشتقاقي . 


إن شواهد كثيرة تثبت أن العرب آخذوا بلهجة قريش دون غيرها من 
اللهجات العربية؛ وانهم قضلوا لهجة قريش على لهجة تميم في أمثلة 
نذکر منها: 


قريش تقول «تعلم؟ بفتح التاء . أما تميم فتكسر التاء» والعرب على لغة 
a‏ 
فرش 5 


فريش تنصب خبر ليس المفترن بألا في قولهم : ليس الطيبُ الا المسك٠‏ 
وآما تمم حملا على دا واللغة الجارية في أيامنا هي لخة 
قريش» ولا يكاد أحد برقع في مثل هذا الموضع لا في شعر رلا في نثر. 
بل ان الرفع في مثل ذلك يعد لحتاً. وعلى هذا الأساس حاول أبو علي 
الفارسي أن يجد تخريجاً للهجة تميم بتقدير ضمير الشأن وجمل هذا 
الضمير اسم ليس واعراب الطيب مبتدأً وما بعد إلا خبر# 
التأويل لآن الرفع هو لغة طائفة من العرب لا فرد متهم 
الاسم الواقع بعد «كم» الخبرية مجرور في لغة قريش» منصوب في لغة 
تميم والعرب على لغة قريش. 

تميم والعرب على عة قريش 


. وقد رَد هذا 


(5) السيوطي: المزهر ا/ 268 

(6) نفس المصدر والمكان 

(7) صيحي الصائح: دراسات في فقه اثلغة 
ar‏ 3 


نفس المصدر والمكات. 


وإذا كان المرب يأختون بلغة قريش» وإذا كانت لخة قريش هي الأكثر 
تارا رة لآنها الاقصح» فلا بدع أن ناخ باغة قريش في | ار النصب 
في المستلتى» إذ أنه الأكثر سيرورة واتشارا بين العرب والأخف مؤونة وكلفة 
فليكن التصب هر خيارتا الوحيد في المستئنى والاستثناء عامة. 


الاسم الواقع بعد خلا وعدا وحاشا 

قال الغلاييني في وصف عملل هذه الأدوات : خلا وعدا وحاشا أفعال 
ماضيةء ضمنت معنى الا الاستئنائية» فاستئنى بهاء كما يستثنى بإلا. وحكم 
المسنثنى بها جواز نصبه وجره. قالنصب على أنها أفعال ماضية» وما بعدها 
مفعول بهء والجر على أنها أحرف جر شبيهة بالزائدء نحو: جاء القوم خلا 
عاياً أو علي . والتصب بخلا وعدا كثير والجر بهما قليلى. والجر بحاشا كثير 
والنصب بها قلیل*. 

ومن الجدير بنا أن نتبه إلى أنه ليس من المناسب أن نذكر بعد هذه 
الأدرات في باب الاستئناء إلا ما يجيء منصوباً. أما ما يجيء مجروراً - والجر 
جائز كما يذكر النص - فيشار إليه في الحاشيةء من قبيل التذكير أو من أجل 
الموازنة والتأمل فقط وإلا فإن مكان هذه الأحرف حينئزٍ هو باب حروف 
الجر. إن المنطق الصحيح يقتضي ذلك . وإلا فإذا كان عمل هذه الأحرف هو 
الجر فلماذا تذكر في باب الا ١؟‏ وقد يقال في الاجابة على ذلك : آنها تفيد 
الاستثناء. والرد هو أن الاستئناء معنى والمعنى لا يصنع وظيفة إعرابية فلا بد 
آن يقترن الاستئثناء بالنصب حتى بلحق بموضعه المخصص له. وإلا قل إلى 
موضع آخر یلیق به . 


المجرور بعد غير وسوى 


من المعروف أن العرب تستثني بخير وسوى»ء فيكون الاسم الواقع 
بعدهما مجروراً على الاضافة» ويثبت لهما من الاعراب ما ثبت للاسم الواقع 
بعد الا“ . ومن أجل توضيح ذلك لا بأس في أن تعرض الأمثلة التالية : 


(1) الغلايني: جامم الدروس المرية3/ ٠.139‏ (2) الشرتوتي: مبادئ العرية 4/ 325 
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جاء لقو إلا زيداً _ جاء القومٌ غير زبء بنصب غير" لأن لها حكم زي 
وزیدٌ متصوب. 

ما جاء القومٌ إلا زیداً أو زيد ‏ ما جاء القوم غير زي أو عير زيل بنصب 
«غير» أو رقعها مشل زيد تماماً. 

ما جاء إلا زی ۔ ما جاء عي زيٍ» برفع اغیر؟ لأن لها حكم زيدء رزيد 
قاعل 

ولا شك أن غير وسوى مدعاة إشكال والتباس. فهما من أدوات 
الاستشناء من جهةء وهما معريتان من جهة أخرى» في حين أن الأدوات كلها 
مبنية بلا استثتاء لآنها حروف رالحروف حكمها البناءء ولیس ننا خيار في 
حصول هذا الاشكال. وكل ما نستطيع قوله بهذا الشأن آن الاستثناء يقع على 
هاتين الأداتين لا على ما يقع بعدهما من أسماءء إذ أن تلك الأسماء تكرن 
مجرورة بالاضافةء والاضافة شيء آخر مستقل غير الاستشناء وأن إفادته في 
المعنى. ومن الخطأ الكبير أن نعد هذه الأسماء المجرورة مستثنيات . ولذلك 
تقول في إعراب غير : انها اسم منصرب على الاستثناء وما بعده مجرور على 
الاضافةء لا أكثر ولا أقل. ومثلها سوى. 

ونستخلص من كل ما سبق الحقائق التالبة : 
1 ان الاستشناء لا يكون إلا منصوباً. 
2۔ کل ما جاء غير منصوب في باب الاستشناء فليس منه ولا يمت اليه إلا 

بصلة واهية . 
3۔ ان أدوات الاستشناء كافة تنصب ما بعدهاء وأنها حينما تعمل شيئاً آخر 

غير النصب كالجر مثلاًء لا تكون أدوات استثناء بل أحرف جر مثل عدا 

وخلا وحاشا. 


4- إن غير وسوى يختلفان عن غيرهما من الأدرات في آنهما معربتان وأنهما 
ينتصبان على الاستثناء وما يعدهما مجرور بالاضافة . 

ي إن غير وسوى في غير هذه الحالةء آي حين يتبعان ما قبلهما في 
الاعراب» أو حينما يعمل فيهما ما يسبقهما من عوامل» فهما إسمان 
كبقية الاسماء لا علاقة لهما بالاستئناء إلا من حيث المعنى والمعنى كما 
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أكدتا مرارآً وتكراراً لا بيني قاعدة ولا يقرر حكماً. 

بهذا الفهم الواضح البسيطء نستطيع أن نتغلب على كل ما يعتور 
موضوع الاستئناء من اشكالات وتعقيدات وتناقضات فنقدمه للقارئ سهلاً 
يسيرأًء ونجنب القارئ هذه المتاهات التي تقود إلى الحيرة والضياع في درس 
ا 
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الباب الثالث 


علامات الاعراب والبناء 


الفصل الأول . الاعراب علاماته وأقسامه. 

القصل الثاني . البناء علاماته وألقابه . 

الفصل الثالك - البناء العارض وخلافات النحاة حوله 
الفصل الرابع - بين ألقاب الاعراب وألقاب البناء. 
الفصل الخامس - الفعل الماضي وحركات بنائه . 


الفصل الأول 
الإعراب علاماته وأقسامه 


الإعراب هو التغير الذي يطرأ على آخر اللفظة لتغير العوامل الداخلة 
عليها أو لتغير موقعها في الجملة . وهذا يعني أن الإعراب يضم نمطين من 
أنماط العناصر الكلامية» الأول هو هذه المميزات اللفظبة الشكلية التي يطلق 
عليها أحباناً إسم جركات وأحياناً إسم علامات» لما بين التسميتين من 
تخصيص وتعميم كما سنوضح في موضع لاحقء رالثاني هو العوامل التي 
تدخل الكلام» فتترك فيه أثراً إعرابياأء تكون تلك الحركات أو العلامات شواهد 
عليه أو إشارا إليه. 

فالإعراب في هذا الموضع يضيق جداً حتى كأنه لا بقصد به إلا التعامل 
مع هذه المميزات الشكلية التي تسمى حركات أو علامات. وقد يستدعي هذا 
التصور الخاطئ جر بعض من لا خبرة له من المتعاملين مع هذا المرضوعء 
لان يشن هجوماً على الإعراب وما ينسم به في زعمه من ضيق» فيقول: 
من يقرأ هذا الأدب النحوي الغزير الانتاج» يتصور أن اللغة العربية 
ضمة وفتحة وكسرة وسكون ومن أحكام جواز (يجوز الوجهان - وهناك الوجه 
الثالث) وما أوهى حجة النحوي» وقد علق في قلربنا الكثير من حتى 
ويول آخر: إن قصر النحو على أواخر الكلم من جهة الإعراب والبناء خطا 
واضح”“. ويقول ثالث: ولا ضير في الاهتمام بالإعراب وعلاماته» على أنه 
جانب من جوانب الدرس النحوي» لا على أنه النحر كلهء كما يفهم من 


(1) ريمون شحان: فنون التقعيد ص 260 
(2) أئيس فريحة: نظريات في اللغة ص 180 181 
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إصرار النحاة على حصر العناية به" . والحقيقة أن الإعراب لا يمكن أن 
ينحصر في أواخر الكلمات. وإن بدا لمن لا خبر 3 


ولعل سبب نشوء هذا الاعتقاد بضيق النحو ناجم عن أن من يتطرقون 
لبحث هذا الموضرع»؛ أقصد موضوع الإعراب يتوقفون طويلاً عند أواخر 
الكلمات وما تنحلى به من ضمة آو فتحة أو كسرة أو سكونء أو لعله ناجم 
عن أن النحو كان منذ نشا اجراءاً احتياطياً قصد به مواجهة ما يقع فيه الاس من 
لحن ومخالفة لقوانين الفصاحة. ولم يكن فاك اللحن ولا تلك المخالفة إلا 
التهاون في نطق أواخر الألفاظ كما تقتضي الفصاحة العربيةء ولا نقول النحو؛ 
لأنه لم يكن ثمة لا نحو ولا إعراب بالمعنى الذي تتحدث عنه هنا. 


ویبدو مما سبق آن للأمر ظاهراً وباطتاً . فظاهره يوحي بأن الإعراب لا 
يتجاوز الضمة والفتحة والكسرة والسكون. غير أن باطنه يدلنا على أنه لا 
يمكن ضبط أمور الضمة والفتحة والكسرة والسكون» دون النظر إلى تركيب 
الجملة ومعرفة العوامل السابقة» والأحكام التي تغرضها هذه العوامل» 
والمعاني التي تقتضيها هذه الأحكام. ومن هتا سموا النحو إعراباً والإعراب 
نحراً لان كليهما ببحث كل أركان الجملة ومتعلقاتها. ويبدو من ذلك أن 
الحديث عن علامات الإعراب لا يخلي صاحبه من بحث النحر كله . ولو کان 
كلام هؤلاء في ضيق مجال الإعراب صحيحأًء لما وجد أحد صعوبة في 
هذا العلم ولما شكا أحد من صعوبة تعليمه أو تلقينه» ولما اتهم بعدم ! 
الخطباء والعلماء قبل التلاميذ وائطلبة بله الرعاع والسوقة من التاس. ولكن 
حركات الاعراب هذه التي يسخر منها بعض المتشدقين المتفبهقين هي صفرة 
النحو وخلاصة الإعراب. ويبدو من ثمة أن الحديث عن الإعراب ليس ضيقاً 
ولا محصوراً» بل هو أفق فسيح» وقل من يجيد الجري فيهء بل قل من يبلغ 
غايته أو يدرك نهایته. 

وليس بين الإعراب في العربية والإعراب في الانكليزية ‏ وقد آلممت به 
وأنا صغير إلمامة لا بأس بها فرق» إلا أن الحالة الإعرابية في الانكليزية 
تعقل بوسيلتين هما الموقع والمعنى . أما في العربية فإن الحالة الاعرابية تعقل 


نه 


() مهدي المخزومي: قي التو العربي ص 66. 
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بالموقع والمعتى مضافاً اليهما الحركة الاعرابية» وليس قي ذلك أي ضير. هذا 
علاوة على أن الاعراب في الاتكليزية يشمل الاعراب النحوي والاعراب 
الصرفي لأن المعرب في الانكليزية يذكر في إعراب الضمير القسم الذي يتتمي 
إليه من أقسام الکلام أي س٥٣٥٣‏ ثم يذكر إن كان شخصياً لة«ه؛ءء۴ أو 
First Person plکۃnd ùl ù} Î Demonstrative İl} gl Possesive Îla‏ 
أو المخاطب د0إء۴ dص0تم؟‏ أو الغائب «50إء۴ 4نط1ء ثم يذكر حالته 
الإعرابية ويقرن ذلك بالقول إن كان فاعلاً أو مفعولاً. . . الخ" . 


وقد لاحظ بعض من تخصصوا في علم العربية من المستشرقين هذا 
الفارق بين الاعرابين» ومنهم فلوكل «اععد۴» فقال في ذلك : الاعراب 
اصطلاح في النحو العربي بترجم عادة بكلمة «0ناءءثه! ولكنه أضيق منها 
معنى» لأآن إعراب الاسم لا يقصد به إلا وجوه الرفع والنصب والجرء ولا 
يتعلق الاعراب ببيان العدد. والاعراب في الفعل يكون بتصريف المضارع لا 
غیر» فلا تعلق والتانيث أو الزمنء أو بالدلالة على الضمائر المتصلة 
التي هي أسماء مضاقة إلى الفعل نغسه (الاضافة هنا بالمعنى اللغوي لا 
النحوي ولعله قصد الالحاق قأخطا المترجم) 


المهم في الأمرء وقد كنا نتحدث عن أوجه التشابه والاختلاف بين 
الاعراب في العربية والاعراب في الانكليزية» أن النحاة الانكليز بذكرون كل 
الأمور السابقة في إعراب الضمير؛ وقد يتوسعون أكثر في ذلك» وإ كانت 
كتب النحو الانكليزي الحديئة قد عدلت عن هذا المسلك» فلم تعد تعرج على 
الاعراب من قريب آو بميدء وكأنه أصبح شيا من ذكريات الماضي . ولا شك 
أن هذا التقصير مبعث حسرة وأسى لكل من أحب الاعراب في الانكليزية كما 
أحبه في العربية مثلي . إن أساليب تدريس الانكليزية التي يفضَرٌ القوم بأنها 
حاديثة ومعاصرة» لا تعير موضوع الإعراب أية أهمية» مع أن الإعراب هو 
الذي يُمكنْ صاحبه من إتقان لغته عربية كانت أر إنكليزية أو فرنسية» ولا لغة 
دون إعراب. 


/3 قلوجلل: داقرة المعارق الاسلامية»‎ )2(  . G. French aed Other, A Fito, (1D 


542 English Grammer Part 2, p. 10% 134. 
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ولا شك أن الانطلاق من هذا المقهوم الشامل لمعنى الاعراب» هو 
الذي يجعلنا نعيد الثقة بهذا الموضوع المظلوم الذي ينظر اليه أهله بعين الريبة 
رالخك. وقد فهم القدماء أو كثير منهم هذا المعنى الحقيقي الشامل غير 
المنحصر في آواخر الألفاظ للاعراب. فعبروا عنه بطريقة و بأاخرى في كتبهم 
الواسعة المفصلة» ومن ذلك ما ساقه عباد القاهر الجرجاني في بعض ما قاله 
حول الموضوع. قال: وبعد فإن الاعراب في الحقيقة معنى لا لفظ . رقال: 
فإن اختلاف الحركة وكونها مرة ضمة وآخرى فتحة وثالفة كسرة لِيدُلُ هذا 
الاختلاف على معان مختلفة ء إعراب» وليس نفس الحركة باعراب. ويضيف : 
آلا تری آل إذا وجدتء ولم يوجد الاختلاف لم تكن الكلمة معربة وذلك 
این وین" : “. رالذي يهم الإعراب كما فهمه الجرجاني يدرك أنه لیس 
محصوراً ني ضمة وفتحة وكسرة وسكون» وأنه يشمل أجزاء الكلام كلها 
وعلی اختلاف أنواعها ومواقعها. 


وقد يضطرب بعضهم في فهم معنى الاعراب مثل الدكتور الرخزومي 
الذي بضيق معنا حيغاً حتى يجعله جانباً من جوانب الدرس النحوي ٠‏ 
ويوسع معناه چيناً آخر» حتى يجعله بيان ما للكلمة أو الجملة من وظيفة 
نحوية» أو من قيمة نحوية ككونها مسئداً إليه أو مضافاً إليه أو فاعلاً أو مقعولاً 
أو حالاً أو غير ذلك من الوظائف التي تؤديها الكلمات في ثنايا الجمل» 
وتؤديها الجمل في نايا الكلام أيفا . 


وقد يقال إن هذا التذييق والتوسیع في مفهوم الإعراب ناجم عن أن 
مدلول الإعراب نفسه يضيق أحياناً حتى لا يشملل إلى أواخر الأفاظ» 
ویتسع حتی يشمل النحو کله. وهذا صحیح»› وإن. کان علینا آن نحتاط 
لأنفسنا فلا نفع في شباك المصطلحات التحوية أو المفهومات الاعرابية 
المتناقلة عن القدماء والتي يمكن أن تعني كل شيء. فيجب أن نختار لنا 
مفهوماً للاعراب يتسع لكل ما له علاقة بالكلمة العربية وموقعها في 
الجملةء وأن نتعامل مع علامات الإعراب على أساس آنها موضوع رئيسي 


(1) عبد القاهو الجرجائي: المقتصد /١‏ 68 (5) تقس المصدر ص 67. 
(2) مهدي المخزومي: في الحو العريي ص 66 
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ومهم في النحو» لا على أساس أنها مرضوع شكلي ضيق. 

وإذا كانت علامات الإعراب لا يمكن أن تنقصل عن عوامل الاعراب 
ولا أن تنفصم عنهاء ٠‏ فهذا يعني آن الموضوع أرسع مما تتصورء ذلك لأن هذه 
العوامل واسعة الآفاق متسعة الجوانب وأنه لا يمكن لا فهم الحركات وتقرير 
ترعها دون العو إلى العوامل وتصتيفها ودراستها وممرةة اباد تیرما في 
الألفاظ. فلا بذ من إيجاد روابط محددة بين العوامل وحركات ا 
يتحدث الدكتور ريمون طحان عن هذه العلاقة بين الحركات والعوامل فيقول 
إن التغيير الذي طرأ على أواخر أسماء الجملة السابقة بعود إلى العامل الذي 
بفرض على الأسماء علامات ومميزات نحويةء أي تخيبرات صوتية» غابتها 
أداء الممنى الوظيغي النحوي» ونسمي حينفٍ تلك الحركة أو التغيير الصوتي 
مميز حالة الإعراب» وهو إشارة شكلية تحدد بالدليل المادي والحسي 
العلاقات النحوية" . 

فالاعراب إذن هو النظر في أراخر الألفاظ ووضع الحركة المناسبة 
عليهاء وإن كان هذا النظر لا يتم دون تحديد العلاقة بين هذه الأواخر وما يؤثر 
فيها من عوامل الكلام» ولا بد لنا قبل الانتقال للحديث عن علامات الاعراب 
من التعريف بهذ العوامل التي كثر الحديث عنها. 
العوامل 

عرف الشريف الجرجاني العامل بأنه ما أوجب كون آخر الكلمة على 
وجه مخصوص في الإعراب» وقد قسم الجرجاني العاملى إلى ثلاثة آقسام 
هي : العامل القياسي: وهو ما صح أن يقال فيه كل ما كان كذا فإنه يعمل 
کذاء کقولنا (غلامٌ زیدٍ)» لما رآیت آثر الأول في الثاني وعرفت علته» فست 
بکر). 

المامل السماعي: وهو ما صح أن يقال قيه: هذا يعمل كذا رهذا يعمل 
كذاء وليس لك أن تتجاوز. كفولتا: إن الباء تجر ولم تجزم وغيرها. 

العامل المعنوي: وهو الذي لا يكون للسان فيه حظء وإنما هو 


غه (ضر ب زین و( 


ريمون طحان: فون التقعيد ص 265 
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نی برف پا 

والأصل في العامل آن يكون ء لآن الإعراب صتاعة لفظبة تقوم 
على وصف علاقات الآلفاظ بعضها ببعض. ولکته قد يجيء معنویاً كما ستبین 
فيما بعد. والعامل اللغظي قد يكون فعلاً أو حرفا أو حرفا مشبهاً بالفعلل على 
النهج التالي: 

أولاً ‏ الحرف العامل أنواع منها: 
1 حرف الجر نحو الباء وقي ومن وعن واو القسم وتائه. 
2 حرف النصب نحو آن» لنء إذن» كي. 
3 حرف الجزم نحو لم لماء لام الأمرء لا التاهية . 

ثانياً . يكوت الفعل عاملاً باستمرار ماضياً ومضارعاً وأمرأًء فيعمل في 
إلقامل رالمفغول به البفعول المطاق رالمقعول فة٠‏ . الخ. 
قياساً على الفعل» وذلك في نحو قولنا: رآیٹ 
رجلا شامخاً راس وهنا فار طول رمځه» وبصرت برجل مجدوع 
فرآشه في المثال الأول فاعل لاسم الغاعل (شامخ)» ورمځه في المثال الثاني 
فاعل للصفة المشبهة (طريل)ء وأنفه في المثال الثالث نائب فاعل لاسم 
المفعول (مجدوع). ومكذا يظهر أن انمشتقات تعمل عمل أفعالها. 

رابعاً . يعمل المصدر عمل فعله كلك فيأخذ فاعلاً أر مفعولاً كما في 
قول الشاعر: 
تأ ولاتعجَل بلومك صاحباً لملّلهعذرأوأانث تلومُ 

فقد أخذ المصدر (لومك) مضافاً إليه هو الكاف» كما أخذ مفعولاً به هو 
(صاحب) وليس من الحكمة أن نقول: إن الكاف في هذا الموضع فاعل ٠‏ 
ذلك لأن الكاف من ضمانر النصب والجر المتصلة. وهي في محلل جر مضاف 
إليهء ولا قيمة للقول بأنها في محل رفع فاعلء فهي فاعل في المعنى أو هي 
فاعل على اعتبار ما كان» فقد لام المخاطب صاحيه ثم أضيف الوم إليه» 
وليس من الصواب المساواة بين الحالين: حالة الاسنادء وحالة الاضافة 


(1) الشريف الجرجاني 


یقات ص 150 
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وربما أخطأً من يعتمدون على المعنى في تقرير الوظيفة التحويةء فجعلوا 

الكاف في هذا الموضع في محل رقع قاعلا ومر بن هؤلاء الدنوشري الذي زعم 

أن ياء المتكلم في مثل قولنا: ضربي حسنْ فلار عا الغاعلية 
وكان ابن هشام قد عدد ضماثئر الرقع المتصلة فعد منها ياء المخاطبة في مثل 
قومي وتقومين . وقد عقب الشيخ خاد الأزهري على ذلك بقوله: وخرج بقيد 
المخاطبة ياء المتكلم فإنها لا تكون في محل رفع أصلا”". وهذا كله كلام 
سليم لا غبار عليه؛ فإن ياء المتكلم هي من ضمائر النصب والجر وئيست من 

ضماتر الرفع . غير آن العليمي يأبى إلا آن يكون له رأي مخائف فيقول في 

ن ياء المتكلم هنا 

محلها رفع على الفاعلية» وإن كانت في محل جر أيضاً. ويضيف العليمي 

قوله رایت بعضهم رد کلام الشارح بهذا" وهذا كلام مضطرب للأسباب 

التالية : 

٠ أن كلاً من العليمي والدنرشري قد خلط بين المعنى ة الاعرابية‎ ١ 
ذلك لأن ياء المتكلم في المثال المذكور ربما حملت معنى الفاعلية على‎ 
اعتيار أن (ضربي) أصلها (ضَربِْتٌ) وبعد حصول الضرب أضيف إلى‎ 
فاعله الذي هو ضمير المتكلم غير أن ثمة فرقاً كبيراً بين تاء المتكلم في‎ 
(ضرببُ) التي هي مسند إليه» وياء المتكام في (ضربي) التي هي مضاف‎ 
اليه.‎ 

2 أن الدنوشري يجعل ياء المتكلم في المثال المذكور تارة في محل رفع 
فاعلاً» وطوراً في محل جر مضافاً إليه. ولا يجوز أن يحمل الضمير 
الراحد وظيفتين متناقضتين فيجمع بين الفاعلية والمفعولية 

3 أن ابن هشام أورد ياء المتكلم في جملة الضمائر المشتركة بين النصب 
والجرء ألا وهي ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغاثبء رمثل عليها 
بقوله: ربي أكرمني. فهي في (ربي) في محلل جر مضاف إليه» وفي 
(أكرمني) في محل نصب مفعول به. ويبدو من ذلك ألا علاقة لياء 


المتكلم بالرقع. 


الحاشية قد یتال إنه مردود پنحو قولك ضربي حسن ۰ 


(1) خالد الأزري؛ شرح التصربح 1/ ٠.99‏ (2) تفس المصدر والمكان (الحاشية) 
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4- أما قول المليمي تعليقاً على ذلك كله: رأيت بعضهم رد كلام الشارج 
بهذاء فهو كلام لا يقوم على أساس. فإن ابن هشام حينما ذكر الياء في 
ضمائر الرفع المتصلة كان يقصد ياء المخاطبة بدليل تمثيله عليها بقوله 
(قومي). وقد فهم خالد الأزهري مغزى ابن هشام فشرحه كما ينبغي أن 
یشرح دلا ان ان اعدا یسیع د کلام الولف آز ارح سفت طا 


خامساً ء اختلف النحاة في عدد من العوامل على النهج التالي: 

1 واو المعية وقد اختلف النحاة قيها بين أن يكرن نصب المفعول معه بها 
في مثل قولنا: سرت والنهرء أو بالفعل وحده» أو بالفعل بتقرية 
الوا 

2 - إلا الاستئنائية» وقد اختلف التحاة فيها بين أن يكون التصب بها أر بالفعل 
وحده أو بالفعل بتقوبة الأدان* 

3 ياء النداء وقد الف النحاة بين أن يكون نصب المنادى بها حرفاًء أو بها 
على أساس أنها اسم فعل» أو بتقدير فعل هو أدعو أو أنادي. وقد 
دی هذا الخلاف إلى اضطراب في معالجة موضوع النداء مما أشرنا إلي 
في فصل سابق. وقد كان هذا الاضطراب سبب ضيق الكثيرين من 
اللغويين المعاصرين نذكر منهم الشيخ ابراهيم اليازجي الذي بقول في 
ذلك رآمثاله: وانظر في ذلك إلى كلامهم في أصالة المصدر أو الفعل 
وفي عامل المنادى»ء والمستثنى وأسماء الشرط ونعيين ناثب الفاعل في 
نخو قولك: مُرٌ بزيإ» إلى غير ذلك مما اختلفت مذاهبهم فيهء ولم 
يدعوا وجهاً مما يمكن أن يتمثل للذهن أر يتوصل إليه بقياس صحيح أر 
فاسد إلا a‏ وجعلوه مجالاً للمحاكمة والجدال“ 


من العوامل التي تستحق التوقف وإطالة النظر الأحرف المشبهة 


(1) ابن الأنياري: أسرار العربية ص 182» (3) ابن هشام: مضني اللبيب 2/ 373 ابن 
الائصاف /١‏ 248 وما بعدها. الأنباري : أسرار العريبة 226 227. 


ل2 اين الانباري: أسرار العريية ص 201 ويا (4) ميشيل جحا: ابرآهيم اليازجي ص 123. 
بعدها 
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بالأفعال وهي إلّء وآلّء وكأنّء ولكيْء وليت» ولعل» وهي تنصب المبتدا 

ويسمى اسمها وترفع الخبر ریسمی خبرها وقد أطلق علیها هذا الاسم (أي 

الأحرف المشبهة بالأقعال) للاسباب : 

اا الأفعال في العمل. فالأفعال ترفع الغاعل وتنصب المفعول 
نحر: قُطّفَ الطفل زهرة» برفع (الطغل) ونصب (زهرة) وربما قدم 
المفعول به على القاعل نحو : أكرم المعلمّ تلميله» بتصب (المعلم) 
ورفع (تلمبذه). فقد نصب الفعل الاسم الأول رفع الثاني مشل إل 
وأخواتها تماماً. 

2- آنها تشبه الأفعال في عدد الأحرف. فبعض هذه الأدوات ثلاثية مثل إن» 
وألّ» وليت» وبعضها رباعي مثل کان» ولكن» ولعل» كالأفعال تماماً. 

3 أنها جميعاً مبنية على الفتح ملل الفعل الماضي . 

4 أآنها تؤدي معاني كالأفعال» فان تفيد التوكيد» وأنُ تفيد الوصل» وكأن 
تغيد التشبيه» ولْكنْ تفيد الاستدراك» وليت تفبد التمني» ولعل تفيد 
الرجي ل 
وعلى الرغم من أرجه الشبه الفوية هذه بينها وبين الأفعال» تبقى للقضية 
بعض الجوانب الأخرى التي تئير الشك والريبة. وهي التالية: 

أ لماذا كان من حق الفعل أن يرقع وينصب» ولم يكن من حق هذه 
الأدوات أن ترفع وتنصب إلا بقياسها إلى الفعل وحملها عليه؟ 

ب - إن أوجه الشبه هذه على الرغم من وجاهتهاء تيقى أوجهاً شكلية . وقد 
لاحظ المبرد هذا الشبه الشكلي بين هذه الأحرف والأفعال» فقال في 
ضعف عمل ١إلّه‏ إذا خفغت: والأفيس الرفع فيما بعدها لأن «إنه إنما 
اشبهت القعل باللفظ لا بالمعنى» فإذا نقص اللفظ ذهب الشبه. وإذا 
ذهب الشبه بطل العمل" . 

ج - وقيل في تسويغ ذلك كله: إن الحرف يعمل عملا واحداً فهو إما أن يجر 
وإما أن ينصب وإما أن يجزم. ولكن الحرف لا يجمع بين عملين كما 


() الميرد: المفتضب 1/ 50 ا5 
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تجمع إن وأخواتها. ولذلك لم يكن مام البصريين إلا تشيه هذه الأحرف 
بالأفعال . أا الكوفيون فقد زعموا أنها تنصب الاسم الأول ولا ر 
الثاني لأنه مرفوح أصلاً على الخبرية . ومن هنا قالوا في إعرابها: ! 
حرف نصب وتوكيد. وحي العيارة التي تداولها قن قدیماًء 
زالوا يتداولونها في المدارس والجامعات حتى أيامنا هذه. ووجه الخطا 
في هذه العبارة الاعرابية آنها تنص على أن «إنه حرف نصب. والزعم 
بأن #إنه حرف نصب يترك خبرها معلقاً في الهواء؛ إذ لا أثر لها في رأي 
الكوفبين في هذا الخبر» فهو مرقوع على آنه خبر المبتدأً. بيد آن من 
يرددون العبارة الاعرابية السايقةء ينسون هذه ١‏ فيعربون الاسم 
المرفوع على آنه خبر «إن»ء على ما في هذا القول من خطأ وتناقض . أما 
القول بأنها حرف توكيد فهو ليس ضرورياًء إذ إننا في الاعراب نذكر 
العمل اللفظي ونشدد عليه ولا نذكر المعنى إلا إذا .خلت الاداة المعربة 
من هذا العمل . فنحن نقول الم» حرف جزم» لأن لها عملا هو الجزم. 
ونقول «ما» حرف نفي لأنه ليس لها عمل لفظي وهكذا. ولأن دإن» لها 
عمل لفظي» فليس من الضروري ذكر معناها في الاعراب» لأن الاعراب 
هو تحديد عمل الحروف أو الأدوات لا ذكر ما تؤديه من معان . 
سابعاً ‏ من العوامل ما لا وجود له في الجملة ولكن يلمح عمله 
لمحاً. . ويطلق على مثل هذه العوامل العوامل المعنوية تمييزاً لها عن العوامل 
اللفظية ؛ عد الخاد فن غه المرامل رما برقع الما نالل المفار: فقد 
زعموا أن العامل في رفعهما هو تجردهما من العوامل اللفظية. ولا شك أن 
التجرد هو عامل معنوي إذ إنه لا يرى ولا بحس وليس له مكان في الجملة. 
وقد بحث النحاة عن عامل الرقع في المبتدأ والفعل المضارع فلم يجدوا 
ولما يشسوا من البحث؛ زعموا أن هذا العامل هو عامل معنوي أي عامل 
سلبي» بمعنى أن هذا الاسم الذي وقع مبتداً لما لم يجد ما يطلل رفعه» 
والرفع فيه صل ابت توهموا آنه لا بد من آن یکون قد عمل فيه عامل 
معنوي. بيد أن تأملاً سريعاً في الموضوع» يثيت لنا أن سبب الرقع هو 
التجرد من العوامل أو هو أصالة الرفع في الأسماء والأفعال المضارعة . وكأن 
أصل الكلام أن يكون مرفوعاًء ثم تأني العوامل فتنصب وتجر وتجزم. أما 
الرقع فهو الحالة الأصلية أو الأصيلة في الكلمة ولا ضرورة عند ذكر الرفع 
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من الاشارة إلى العامل لأن الأصالة ليس لها عامل. 
ولا بأس بعد هذه الجولة السريعة في العوامل من الاشارة إلى القضايا 

التالية : 

1 أن العامل ليس من قبيل المؤثرات الحسية» بل هو من قبيل الأمارات أو 
العلامات التي يدل وجودها على وجود شيء آخر". فلا داعي للجاج 
في استنكاره ومقاومته وشن الحرب عليه كما فعل ابن مضاء القرطبي 
وكما يفعل كثير من الدارسين المعاصرين» المتأثرين بالمنهج الوصفي 
الحديث الذي لا يقبل في وصف الجملة إلا ما تقع عليه العين ويدركه 
الحس» فيرفضون لذلك مدا التفدير والاستتار وتأثير شيء في شي» في 
أركان الجملة . ولعله لا بد لتا من التنبيه إلى أن التمسك بوجود العامل 
هو من وسائل تقريب الدرس النحوي وتسهيل مصاعبه» وجعل حركات 
الإعراب مقترنة بعلامات محددة تفسرها وتبين مواضعها ومواقعهاء 
وتكشف العلاقات الظاهرة أو الخفية بين آركان الجملة وعناصرها. وليس 
في ذلك آي ضير . 

2- إننا على العكس من ذلك لسا مع اللجاج في البحث عن هذا العامل إذا 
لم يكن ظاهراً في الجملة. ونمثل على ذلك بائمنادى المبني على الضم 
أو المنصوب. فقد جمل النحاة المنادى المبني على الضم في محل 
نصب بفعل النداء المحذوف. وليس في عبارة النداء غمل فلماذا تقدره؟ 
الجواب أنهم قدروه بحثاً عن عامل في المنصوب أو في المبني على 
الضم الذي يقدرون له موضع المنصوب . وقد أوفعهم البحث عن هذا 
العامل في التناقضات التالية : 

أ جملوا المنادى المبني على الضم في تحو: ريڏ» في محل نصب»؛ مع 
أن تابعه يكون مرفوعاً. كيف يكون تابع المبني على الضم لفظاًء 
المنصوب محلاًء مرفوعاً؟ لقد حشد النحاة كل المعاذير والأسباب 
لتسويغ هذا الشذوذ فلم يستطيعواء وبقيت محاولاتهم ظاهرة التكلف 
والاحتيال والصنعة. ذلك لأن المبني يتبعه نعته على المحل لا على 


(1) ابن الأباري: الانصاف 1/ 46. 
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اللفظ . ن خرن کج ارا ین رین یجو سی اچ لی عن 
عامل غير موجود» يكونون قد أعلتوا إقلاسهم 

ب قد قادرا نای اني على لغم می لرن تشع ۰ فهر پبنی 

على الضم لفظاً ويكون في محل تصب. وذلك في مئل قوله تعالى: 
فما يكذبك بعد بالدین ي" لة (بعد) هنا مبنية على الضم في محل 
نصب على الظرفيةء وقد يكون في محل جر حسب العامل الذي يثر فيه 
كما في قوله تعالى: #ه الآمر من قَبْلٌ ومن بعد4 فلغظتا (قبل) 
و(بعد) ظرقان مقطوعان مبنيان على الضم في محل جر بالحرف. غير أن 
المنادى المفرد يختلف عن ذلك فهو يبنى على الضم لأنه صوت» ثم 
ينصب إذا أضيف لآن شبهه بالصوت انتهى . 

رَيّدُ» نبنيه على الضم لأنه شبيه بالأصواتء ثم نقول: يا 

يلي » فننصب لأن شبهه بالأصوات اتتهى . وقد يقال ولماذا نصب؟ 

فتقول: الجواب سهل لقد نصب لأنه ليس مسنداً إليه ولا مجروراً 

بالحرف. . الاسم إذا لم يكن مسئداً إليه ولا مجروراً بالحرف تصب 

ج - ولذلك نكت في إعراب المنادى المبني بأن نقول: : ته علم مني على 
الضم في نحو: يا زيد.. ونكرة مقصودة مبنية على الغ 
رجلٌ» ولا ضرورة لذكر المحل» ٠‏ فان اسماء الاصرات مغل قب لوقع 
السي» وغاق لصوت الغراب وويه للصراخ على الميت» ليس لها 
محل من الإعراب . أما في مثل فولنا: يا صاحبَ الدار» فن 
منصوب لأنه مضاف لا أكثر ولا أقل. . ونخلص بفلك من قضية العامل 
التي عقدت موضوع النداء تعقيداً أساء إلى الحو وعلماثه ومدرسيه. 

3- وخلاصة القول في العامل»ء أنه وسيلة من وسائل التعليم والنوضيح» لا 
غاية يجمد عندها الدرس النحوي ويفقد حيويته وبريقه. والمحك في 
قبوله أو رفضه هو الفائدة التي يؤديها. فإذا أدى فائدة كان مقبولاً 
واستحق من الدارسين التوقف وإطالة النظر» وإلا فإن البحث فيه ضرب 
من الترف وإضاعة الوقت. 


(1) سورة التين: 7. ( سورة الروم: 4 
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علامات الإعراب 

تجيء علامات الإعراب حركات أو حروفاً. فالحركات هي الضمة 
والفتحة والكسرة والسكون. ويسميها بعضهم الرفعة والنصبة والجرة وحذف 
الحركة» كما يسميها آخرون حركة الرفع وحركة النصب وحركة الجر وحذف 
الحركةء كل ذلك ليفرقوا بين مصطلحات الاعراب ومصطلحات البناء كما 
سنبين ذلك في قصل قادم. آما الحروف فهي الألف والواو والياء. ومن 
المعروف أن الحركات هي الأصل وتنوب عنها الحروف على التهج التالي: 
أولاً - تكون الضمة علامة الرفع فيما يلي : 

الاسم المفرد نحو: زيد شاعر. 

جمع التكسير نحو: هب الرجال. 

جع المؤنث السالم: حضرت الطالباف. 

الفعل المضارع: الولد بكتبٌ. 
وينوب عنها ما يلي : 

الألف في المثنى نحو: حضر والداك. 

الواو في جمع المذكر السام نحو: أفبل المعلمون. 

الواو في الأسماء الحمسة نحو: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله . 

ثبوت النون في الأفعال الخمسة نحو الأطفال پلعبون . 
ثانياً . تكون الفتحة علامة النصب قيما يلي : 

الاسم المفرد نحو: إن العم نافع . 

جمع التكسير نحو: إن الطلابَ يدرسون. 

الفعل المضارع نحو: لن يهطل المطر اليوم 
وينوب عنها ما يلي : 

الياء في المثنی نحو : قرآت کتابین. 

الياء في جمع المذكر السالم نحو: استشرت المهندسين . 
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الآلف في الأسماء الخمسة نحو: أكرم اباك وأمك۔ 

الكسرة في جمع المؤنث السالم : كافاً المدير الطالباتِ المجتهدات . 

حف النون في الأفعال الخمسة نحو قوله تعالى : لن قتالوا البر حتى 
تفقوا مما تحبون۔ 
ثالث . تكون الكسرة علامة الجر فيما يلي : 

الاسم المفرد نحو: على الغصنِ عصغور. 

جمع التكسير نحو: أحب صعود الجيال. 

جمع المؤنث السالم: آحب دخول المكتبات. 
وينوب عنها ما يلي: 

الياء في المثنى نحو: انتسبت إلى تاديين . 

الياء في جمع المذكر السالم نحو: نحو يعجب الأب ببتيه. 

الياء في الأسماء الخمسة نحو: وضع الطفل يده في فيه . 

الفتحة في الممنوع من الصرف نحو: سلام على أبراهيم. 
رابعاً ۔ بکون السكون علامة الجزم في الفعل المضارع المجزوم نحو لم 
بکتب ولم يقراً. 

فیتو ب جع ا پاي 

حذف حرف العلة في الفعل الناقص نحو: لم يدع» لم يسغء لم يرم 

حذف آلنون في الأفعال الخمسة نحو: لم يكتبواء لم تدرساء لم 
تحضري . 

هذه هي علامات الإعراب» لم نترقف عندها علويلاً لأنها مثبتة في كتب 
التدريس على مختلف مستوياتها ودرجاتها. ومن الجدير بنا أن ننبه هنا إلى 
التنوين لا يدخل في علامات الاعراب» بل هر علامة تنكير أو تمكين أو مقابلة 
أو تعويض في الأسماء. وعلامة الاعراب هي الحركة الأولى في مثل قولنا: 
جاءَ زیذه أي الضمة أو حركة الرفع» أما التنوين قلا يدخل في الاعراب ومن 
الخطأ أن نقول إن علامة الرفع في المثال السابق هي تنوين الرفع آو تنوين 
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الضم كما يقول بعضهم» ذلك لآن النحاة لم ينصوا على أن الضمة هي علامة 
الرفع في المعرفة وتنوين الرفع هو علامة الرفع في النكرة قي نحو قولنا: حضر 
الرجلْ» وحضر رجلْ» وكذلك في المنصوب والمجرور. وهذه مصادر الحو 
على مختلف أنواعها لا تشير إلى شيء من ذلك» فكيف يبيح المحدثون 
لأنفسهم آن يقولوا: إن علامة الرفع في النكرة هي تنوين الرفع» وإن علامة 
النصب تتوين النصب وإن علامة الجر هي تنوين الجر؟ قد نص النحاة على 
أن علامة الرفع هي الضمة» رعلامة النصب هي الفتحة» وعلامة الجر هي 
الكسرة» دون تمييز بين معرفة ونكرة» وبين هنون وغير منون. وهذه كتب 
النحو الأصيلة بين أيدينا وفي وسعنا أن نعود إليها متى شتناء فليس فيها من 
يذكر تنوين رفع أو نصب أو جر. أما إطلاق تنوين الضم على تنوين الرفع فهو 
ضرب من الخطأً في المصطلح» ذلك لأآن الضم من علامات البناءء والمينيات 
لا بدخلها التنوين إلا في حالات نادرة. قمن أين جاء هؤلاء بتنوين الضم 
وتنوين الفتح وتنوين الكسر؟ إن كل ذلك خطاً. 


ولنا عودة إلى هذا الموضوع في موضع لاحق. 


ويبدو من هذه العجالة السريعة في علامات الاعراب أن هذه العلامات 
ليست ليست عبثاً» وليس فيها من الصعوبة والعسر ما يصوره هؤلاء 
الذين لا يجدون في العربية وعلومها إلا ما يجده الأعداء والحاقدون على هذه 
الأمة العظيمة وتراثها الرفيع الخالد مما يتفق مع قول الشاعر : 


وعينٌ الرضا عن كل عيب كليلةً ٠‏ ولك عينْ السخط بدي المساريا 


فلولا النيات السيثة ما وجد هؤلاء في علامات الاعراب ما يدعون 
وجوده من صعوبة وعسر. فلا شك آنها سهلة وهي موضوعة ليعرفها أبناء 
الخامس أو السادس الابتداتيء لا لتستعصي على طلاب الجامعات والدراسات 
العليا كما نرى في أيامنا. فقد عرفناها تحقيقاً وتفصيلاً منذ نعومة أظفارنا وقبل 
أن ننهي الصفوف الابتدائية . ولقد تمكنا من شكل النصوص بالحركات 
المثاسبة كما تمكنا من قراءة تلك النصوص كما ينبغي أن تغرآء فما لأجيالنا 
الطالعة تسقط وتتعثر؟ أتراها الدعوة إلى إسقاط الاعراب تبلغ غاياتها وتحقق 
أهدافها؟ نرجو ألا يكون ذلك. 
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ألشذوذ في علامات الاعراب 


على آننا نود التوقف فليلاً عند تماذج مما جاء شاذاً من هذه العلامات» 
أو مخالقاً للقاعدة في ظاحر الأمر على الأقلء فشغل التحاة أكثر مما شغلتهم 
القواعد القياسية وانتي لا خلاف عليهاء بحيث كان شغلهم الشاغل أن 
بتمحلوا الاعذار ويتكلفرا التخريجات للدفاع عن هذه الحالات الاعرابية 
الشاذة. وعلى الرغم من أن العرب قاسوا على الكثير والشائع» جعل هؤلاء 
النحو منبئقاً من القليل والنادر. وقد أساء هنا التصرف إلى النحو وإلى النحاة 
الي ية الي كان مك اة المعلن صيانتها والمحافظة عليها. 
محصورة لا في ترسيخ العربية وصيانة أقيسنهاء » بل الدفاع 
عن آبة قرآنية أو شاعر من الشعراء أر قبيلة من القبائل. وأصبحت العصبية 
الدينية أو الشخصية أو القباية أقوى من الحو عند هؤلاء وأعمق في نفوسهم 
من العلمء وأكثر أهمية من الهدف الأساسي الذي زعموا أنهم نصبوه حينما 
بدأوا يفكرون برسم قواعد للعربية آلا وهو أن يستخلصوا من كلام العرب 
أفيسة عامة تساعد اللأجيال الطالعة على صيانة آلسنتها من الخطأ وائلحن. ولم 
يقل أحد أن العرب فكرت في وضع أقيسة وقواعد للدفاع عما وقع في كلام 
العرب من النادر والشاذ. فهذا النادر والشاذ كان معروفاً وملحوضظاً عند هؤلاءء 
بدليل أن التحاة قالوا ب : آنه یحفظ ولا یقاس عليه . ولقد كان أولو الأمر 
یفکرون عندما هموا بفعل ذلك بالمستقبل لا بالماضي» وبالمشكلات الئي 
يمكن أن بواجهها الئاس في تعاملهم مع اللغة العربية لا بالدفاع عن لهجات 
الاباء والأجداد والعصبية القبلية التي جاء الدين الاسلامي ليتخلص منها 
وحسبنا أن نضرب مثالاً على ذلك قوله تعالى: إن هذان لساحران).لقد 
أخذت هذه الآية من جهد النحاة ما لا يمكن أن يوصف. ولقد كان من السهل 
أن قال آن الآية نزلت قبل ظهور النحو» وأن كلام العرب لم يكن متسقاً 
إتسافاً كاملاً مع قواعد العربية التي وضعت فيما بعد» بل كان يبتضمن ما 
يخالف تلك القواعدء لأنها استخلصت من الكثير الشائع» لا من القليل 
التادرء وليس في ذلك ما يضير. غير أن النحاةء سامحهم الله» حشدوا ما 


(1) سورة طه: 63. 
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استطاعوا من الحجج والبراهين للدقاع عن 
بالألف. وهي إنما ينبغي أن تجيء منصوية يا 
الأساس قرأ أبو عمرو بن العلاء: إن هذ 
ابن الحاجب قوله : إني لاستحيي آن آقرأ: إن هذان لساحران» بالألف”. وآب 
عمرو بن العلاء عالم كبير وهو أمين على النحو وعلى القرآن» أقلا يمكن أن 
نقتدي بقراءته ونحل هذا الاشكال ونريح الاجيال من صفحات طوال براق فيها 
الحبر ويكل فيها النظر؟ وعلى الرغم من ذلك شمر النحاة عن ساعد الجد 
لابتداع حيلة يدافعون بها عن هذا الاستعمال الذي ليس بحاجة إلى دفاع» 
فزعموا أن لزوم المثنى الألف رفعاً ونصباً وجرا هو لغة بلحارث بن كعب» وقيل 
أن أول من زعم ذلك هر أبو زيد الأتصاري" وأخذ القول بأن النصب بالألف 
في المثنى هو لخة بلحارث ن کعب يتردد بين النحاة» درن تحقیق أو تدفيق» 
كالتعويذة التي يظن الناس أنهم يدفعون بها ضرر الاقدار ومكايد الاشرارء وهي 
لا ترد شرا ولا تدفع ضرراً. والحديث عن لغة بلحارث بن كعب يقتضي منا 
النحقيق التاريخي المضني. فهل حقق أحد في هذا الموضوع» قبل أن يقامر 
اة .ه اللهجة إلي بلحارث بن كعب؟ نسب نسب السيوطي إلى الفارابي قوله: 
والذ نقلت عنهم العربية وبهم اقندي» وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل 
العرب هم : قيس وتميم وأسد» . . . ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين» 
ولم يؤخ عن غيرهم من سائر قبائلهم*. فمن أيٰ هولاءِ بلحارت بن کعب 
هذه؟ وقد يقال إنها تند تنخمي إلى كنانة» كما تلكر بعض المصادر إمعاناً فيي 
التمويه. راذا كانت هذه الدب صحيحةء فھل پستطیع آن ب يثبت هؤلاء الذين 
نسبوها إلى كنانة أن يثبتوا آنها ممن أخذ عنهم أو ممن كوا من كنانة» لأن 
الفارابي يقول من بعض كتانة» ولم يقل من كنانة على وجه التعميم والاطلاق . 
ومن ناحية أخرى يتساءل الانسان الذي عتده مسكة من عقل: إذا كانت هذه 
لهجة بلحارث بن كعب حقأً» فلماذا لم ترد أكثر من مرة في القرآن الكريم؟ إن 
عام اللغة الحديث إذا اعترف بأن هذا الاستعمال هو لهجة لبلحارث بن كعب» 
فهو بطالب بالاجاية عن سيب عدم وروده في القرآن أكثر من مرة واحدة. إن 


,ه هذاه منصوبة في هذه الآية 
كما يقتضي القياس . وعلى هذا 
ن لساحران. بنصب هذين» ونسب اليه 


(1) ابن الحاجب: الأمالي النحوية 1/ ا6 - راتشر النوادر قي اللغة ص 8. 
(2) الأخفش الأوسط: معاني القنرآن /١‏ 113 (3) اليوطي: المزهر /٤‏ 211. 
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المطلوب من كل من يتبري للخوض قي هذا الموضوع أن يجيل هله الأسئلة 
والاستقسارات في ذهنه قبل أن يردد كالببغاء ما يردده جمهور النحاة» لاحقاً عن 


سابقء من أن لزوم المثتى الألف في حالات الاعراب الثلاث هو لغة أو لهجة 
لبلحارث بن كعب . إن هذا القول غير ثابت لما أوردنا من الأسباب. يضاف إلى 


ذلك أن الأخفش الأوسط (سعيد بن مسعده 215 ه) أنكر قرا 
كما شكك في ما تُب إلى بلحارث بن كعب من جعل الياء 
اف 


وفوق ذلك كلهء هل يقبل هؤلاء المنافحون عن الآية النبوية الكريمة أن 
بستعملوا هم هذه اللهجة البلحارثية قينصبوا المثنى بالألف؟ بل هل يقبلون آن 
يستعملها طالب في موضوع انشاء؟ إنئي واثق من آنهم إذا لمحرها في ورقة 
إجابة طالب نادو بالثبور وعظائم الأمور. ولو استعملها شوقي لهبوا في رجهه 
مستغربين مستنكرين وسحبوا مئه الزعامة واسترجعوا إمارة الشعر. والسؤال 
هو: آنكون صحة اللغة آو خطؤها مقرونين بصاحبها فإذا كان صاحبها ملكا أو 
أميراً كانت صحيحة وإذا كان من الرعاع أو السوقة كانت خطا؟ هذا هو حال 
العرب في حاضرهم وماضيهم» إذ أن الذي يقرر خطأ الشيء أر صحته هو 
الطبقة التي يتتمي إلهيا صاحبهء والسدة التي يتسنمها والمركز الذي يحتله 


» بالتشديد. 


الغا في المشنى 


وإذا كان الحجاج بن يوسف نفى بحيى بن يعمر إلى خراسان لأنه نبهه 
إلى لحن وقع فيه بطلب منهء فكيف يجرؤ أي نحوي على الجهر برأبه في 
قضية نحوية تنعللق بالقرآن الكريم؟ ولعل سيبويه لهذا السبب آثر أن يحتج 
بکلام العرب دون غيره من أنواع الكلام ومصادره. فقد أكثر النحاة 
والمؤرخون من البحث عن الأسباب التي حملت سيبويه على قلة الاستشهاد 
بالقرآن الكريم والحديث النبوي. والسبب الحقيقي - لو عرفوا۔ هو سوك 
الطريق الأكثر أمناً وسلامة. قإنه يخوض في کلام العرب كما يشاء دون آن 
بعترضه معتروض أو یستنکر فعله مستنكر . ولکنه لو خاض في غير ذلك فلا 
شك أنه سيكون متعرضاً للمساءلة والمحاسبة بل قد يكون معرضاً للنكين 
والمعاقبة . 


(1) الأخقش الأوسط: مماني القرآن 1/ 113 (2) محمدينسلام : طبقات حول الشراءا/ 13 
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ولعل ثمة سبباً آخر يجعلا نكره الشذوذ كما كرهه كل من عرف اللغة 
ذوقاً وإحساما لا قواعد تحفظ وأمثلة تستظهر دوت أن تدخل في نسیجه 
الثقافي» وتصبح فيه صرباً من المتعة أو اللذة الجمالية التي لا تعدلها لذة. إت 
الذي تصبح عنده اللغة والقصاحة 
الخطأً واللحن. ولا يهمه بعد ذلك أن يكون الكلام عميقاً أو سطحياً أر عاطْقياً 
أو غير عاطفي . ذلك لأن الفصاحة تصبح هي المقياس والمميار . وإذا 
أصبحت الفصاحة هي المقياس والمعيار؛ إنتفت كل المعاذير التي يحشدها 
النحاة للدفاع عن استعمال عارض أو بناء 
الذوق قبلى أن يصطدم به العقل. 

ولسنا نريد آن نتتبع الآيات التي تحمل ظواهر تتناقض مع القاعدة 
النحربة» فلمة آيات أخرى توقف النحاة عندما تتضمنه من تعارض هع التحو 
ومن تلك الآبات التالية : 

قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصائبون)“ 

قال تعالى : «لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمتون يؤمنون بما أنزل 
إلبك وما أنزل من قبلك. والمقيمين الصلاة4* 

قال تعالی : (تقاتلونهم أو يسلمون) . 

فالقباس أن يقال في الأولى (والصائبين) وفي الثانية (والمقيمون) وفي 
الثالثة (أو تسلموا). 

وليس من مصلحتنا أن نلج في الدفاع عن هذه ات لجاجاً يخرج بنا 
عن حدود المنطلق والعقل. فنحن في أيامنا هذه نلغي اللغة العربية صباحاً 
ومساءاً وفي كل مناسبة فما بالنا نخض الطرف عن ذلكء وئروح نحشد قوتنا 
للدفاع عن استعمال قرآني کانت له ظروفه ومسبباته؟ ویجدر بنا قبل الانتقال 
من بحث هذه القضية الشانكة أن نشير إلى النقاط التالية: - 


درء أو غير ذلك مما يصطدم به 


1 قرأ أبو عمرو بن العلاء كما ذكرنا آنفاً: أن هذين لساحران بنصب هذين 


(1) سورة الما 


3 (3) سورة الفتح: 16 
2 سورة النناء: 162. 
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وكذلك برقع (المقيمين) أي أنه قرأً: والمقيمون الصلاة. 
2 رد کل من الغراء إلى خطأً الكاتب اعتماداً 
على حديث ينسبونه إلى عائشة 
3- يؤكد ابن خلدون الفكرة نفسها أي أن القضية تعود في جملتها إلى انحدار 
المستوى الحضاري للعرب » مما انی عنه أن يضعف اتقانهم 
للرسم الكتابيء لأن هذا الرسم من ظواهر الحضارة فيقول: ولا تلت 
في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين من أنهم كانوا محكمين لصناعة 
الخط وان ما يتخيل من مخالغة خطوطهم لاصول الرسم» ليس كما 
يتخيل بل لكلها وجه مما لا أصل له إلا التحكم المحض» وما حملهم 
على ذلك إلا اعتقادهم أن قي ذا ريهاً للصحابة عن توهم النقص في 
قلة إجادة الخط» وحسبوا أن الخط كمال فنزهوهم عن نقصه ونسبوا 
اليهم الكمال بإجادتهء وطلبوا تعليل ما خالف الاجادة من رسمهء وذئك 
ل ب( 
وخلاصة ما سبق أن اللجاج في الدفاع عن بعض الظواهر الخاصة في 
الرسم القرآني يعده ابن خلدون ضرباً من الغفلة» ويعده غيره خطأ في الرسم» 
فليقصر هؤلاء الذين لا يعرفون من النحو إلا ما عده النحاة مما يحفظ ولا 
يقاس عليه . فليس في ذلك أبة فائدة لأحد. 
هذا ما يبخص ظاهرة الشذوذ في بعض الآيات القرآنية . أما ظاهرة 
الشذوة في الشعر العربي فهي أوسع وأشمل» وحسبنا - قبل أن نستكمل 
الحديث في هذه الظاهرة - أن نورد النماذج التالبة : - 


قال آبو النجم العجلي : 
إنأباماولياآباها قدبلغافي المجدغايغاهما 
والصحيح (أبا أبيها) (وغابتیها) 


(1) غاتم قدوري الحمد: رسم المصحف 27) ابن خلدون: المقدمة ص 419 
ص 206 وما عدا (3) این هشام: شذور الذهب ص 48. 
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قال هوبر الحارئي*" : 
تزرَد منابين اناه طعنةٌ دعته إلى هابي الراب عقيم 


(والصحيح بين أذنيه) 


قال رجل من ضبة* : 
ارف انها ية اة ومنخرينِ أشبها ظبياناء 
والصحيح (والعينين) و(ظبیین) 


قال جریر۳: 

عرفناجعفرأآوبني أبيه وأنكرنازعانف آخرينن 
بكسر النون والصحيح فتحها لأنها نون جمع مذكر سالم . 
قال ذو الاصبع العدواني* 


إني أبي أبي ذو محانظة وابن أي آبيٰ من أ 
بكسر النون والصحيح فتحها لأنها نون جمع مذكر سالم. 
قال قیس بن زهیر : 

آلم بأتبيك والابناء نمي بمالاقت لبود بني زياد 
والصحيح ألم (يأتك) بحذف الياء. 
هذه نماذج مما ورد في شعر العرب من شذوذ» وهو ق 

تغص به كتب النحو ومصادره» بحیث يحس | 

وتفصيلاتها ان دراسة النحو لا تتعدى هذه الأمث 
يحس دارسو الحو أنه موضوع معقد لأنه يُعنى لا بالقياس والقاعدة المعلتبة 
بال بما خالف القياس وما شذ عن تلك القاعدة. وعلى الرغم أننا قدمتا لهذه 
الامثلةء بما يمكن أن يكون دليلاً على موقفنا منهاء فما زال في النفس أشياء 


(1) نفس المصدر ص 47 4) المرزيائي: الموشح ص 30 
2 ابن عقيل : شرح الاألفة ا/ 71. (5) اين الأباري؛ الانصاف ا/ 30. 


(3) نق المصدر ص 67 
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عتها وعن اكثار النحاة من إيرادهاء وعن دورها في تشكيك الطالب في القاعدة 
النحوية . قتحن نعرض عليه القاعدة النحوية مقرونة بمالء ثم نشغله بأمثلة 
شاذة تخالف ذلك المثال وتقلل من قيمتهء بل هي تهدمه وتمحوه من ذهن 
الطالب . كيف بفهم الطائب التحو إذا كنا تحاول أن نرسخ في هته أن المشنى يرفع 
بالالف وينصب ويجر بالياءء ثم تعرض عليه مثالاً من القرآن الكريم أو من الشعر 
العربي بخالف ذلك؟ وكنا قد تطرقنا إلى ما يمكن أن يدور من كلام حول هذه 

الأمئلة الشاذة» ومع ذلك ما زال في الجعبة أشياء نحاول آن نوجزها قيما يلي : - 

١‏ تبدو هذه النصوص مخالفة لما كان كثيراً آو شائعاً من كلام العرب. ولا 
شك أن المخالفة كانت موجودة في حديث الناس ولهجات القبائل . 
وليس في الأمر ما يستغرب. وقد طوى النحاة وأولو الأمر كثيراً من هذه 
النصوص المخالغة أو الشاذةء وبقي جزء کہیر منها کما ترکه أصحابه 
يشهد بأن الكلام العربي» لم يكن كله منسقاً مع القواعد النحوية التي 
بنيت على الأكثر والأشيع من كلام العرب . 

2- قد يكون الكثير من هذه النصوص مصنوعاً مُختلقاً» فقد كان النحاة 
يصنعون المثال» ويبتدعون الشاهد ليؤيدوا رأياً ويقرروا قاعدة. وقد 
يكون في هذه الأمثلة ما تم وضمه دفاعاً عن بعض الاستعمالات الفرآنية 
التي تخالف جاري كلام العرب أو تصطدم بالأقيسة التي وضعها النحاة 
لاشائع من ذلك الكلام 

3- لا بأس في الاشارة إلى مل هذه الأمثلة الشاذة في الدراسة الجامعية 
المتخصصةء على أنها ضرب من الدراسة التاريخية تلنحوء أما ان تعرض 
في الكتب الخاصة بطلاب المدارس الثانوية وما دونهاء فشيء لا فا 
هنه ولا جدوى من ورائه. وقد يقال ان كتب النحو في المدارس الثانوية 
لا تحتوي على شيء في ذلك. وهذا صحبح إلى حد ما فقد تكفلت 
حركات الاصلاح الحديثة بالتخلص من كل ذلك . غير أن الكتب القديمة 
كانت لا تخلو منهاء وحسبنا أن نذكر كثابي اقطر الندى» و«اشذور 
الذهب" لابن هشام» وقد خصصهما لأدنى درجات التعليم في زمنه» 
ومع ذلك فهما يغصان بمثل هذه النمافج الشاذة. وكذلك كتاب مبادى 
العربية للمعلم رشيد الشرتوني» فهو لا يخلو من مثل هذه الأمثلة الشاذة. 
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هذه خطرات خطرت لي وآنا أعائج موضوع الاعراب والشذوذ في 
أراء الصائبة يعتمد قيها على العلماء العقلاء 
e‏ 


علاماته . ومن المعروف 
لا الالغاف د ابن جني . وإذا عرض الرآي 
ب لا يجوز أن يمتنع العالم عن الجهر به» مداراة لمتعصب ومراعاة 
لمتطرف . فالحق أحق أن يتبع . وتأكيداً لرأينا في عدم إعارة كبيرة أهمية لنادر 
والشاذء نسوق نماذج مما قاله الحذاق بهذا الصدد: 


1 قال المبرد: البيت الشاذ ليس بحجة على الأصل المجمع عليه . وقال 
القياس المعلرد لا تعترض عليه الرواية الضعيغة” . 
النوادر والشاذ غرضك» واعتمدت عايها في مقابيسك کثرت زلاك 

2 قال ابن السراج : وليس البيت الشاذ والكلام المحفوظ بأدنى إستاد حجة 
على الأصل المجمع عليه في كلام ولا نحو ولا فقه» وإئما يركن إلى 
هذا ضعفة أهل التو ومن لا حجة معه 

3- قال ابن الأنباري: إذ لو طردنا القياس في كل ما جاء شاذاً مخالفاً 
٠ RES‏ لكان ذلك يؤدي إلى أن تختلط 
الأصول بغيرهاء وان یجمل ما ليس بأاصل أصلاً وذلك يفسد الصناعة 
باسرهاء وذلك لا 


إذا جعت 


4 - قال ابراهيم اليازجي ؛ ولذلك فأول ما ينبغي الاهتمامٌ به تأليف لجنة من 
ذوي البصائر السليمة والعلم الصحيح» تتولى كتب النحو بمثل ما فعل 
مؤلفو مجلة الأحكام العدلية في الكتب الشرعية» ارون من كل قاعدة 
أصح الأقوال وأمشلها لتكون مرجعاً لطلاب هذه الصناعةء وثنبذ بقية 
الأفوال الساقطة والمذاهب المرجوحة» ويكوت في ضمن ذلك إهمال كل 
ما يتعلق بالقراءات المختلفة واللخغات الشاذة والضرورات الشعرية» مما 
بترك الكلام عليه للتصانيف المختصة به بحيث يتخلص النحو في الوجوه 
التي عليها الاستعمالء ويكون ذلك ذريعة تتوحد بها قواعد اللغةء كما 


(1) السيوطي: المزمر 1/ 232 (3) نفس المصدر ص 300. 
(2) خديجة الحديثي: المبرد سيرئه ومولفانه ٠‏ 4) السيرطي: المزهر ا/ 232. 
ص 299 (5) ابن الأتباري: الانصاف 2/ 456. 
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توبحدت اللغة بالقرآن . 

هنا ما يقوله حذاق النحاةء ولا شك آن فيما يقوله هؤلاء الخير كل 
الخير لللنحو العربي وتصحيح ما يشكو منه من زيغ واختلال وقد فهم 
اليازجي العظيم هذا المغزى من كلام حذاق النحا عنه أحسن تعبير في 
هذه السطور التي أثبتناهاء والتي تتضمن علاج مأ يشكو منه النحو العربي من 
علل وآدواء 


أقسام الاعراب 


لا يجري الاعراب على تسق واحد ولا ينحصر في أصل واحد فهو 
بجري على حالات وشروط تختلف من موقع إلى آخر ومن كلمة إلى أخرى. 
وتوضيح ذلك ان الاعراب قد يقع على الكلمة الصحبحة كما يقع على الكلمة 
المعتلة» وقد بقع كذلك على الكلمة المعربة كما بقع على الكلمة المبنية. هذا 
علاوة على آنه قد يتناول لفظ الكلمة لا معناها. وعلى هذا الأساس يمكننا آن 
نعدد من أقسام الاعراب الأربعة التالية : 
١‏ الاعراب اللفظي . 
2 الاعراب التقديري 
3 . الاعراب المحلي. 
4 - الاعراب المحكي 

وسنتحدث عن كل قسم منها حسب ترتيبها على النهج التالي: 

الإعراب اللفظي : وهو الاعراب الأصلي الذي يجري على معظم كلام 
العرب الذي تتوفر في آخره الحروف الصحيحة» والذي لا يمنع حركات 
الاعراب من الظهور على آواخره مانع . وهذا يعني أن من شرط الكلمة العربية 
التي تستحتق الاجراب اللفظي أن تتوفر فيها صفتان: الأولى - أن تكون معربةء 
الثانية - أن تكون صحيحة أخر. ومعظم الكلام العربي من هذا النوع» مما 
يعني أن الاعراب اللفظي هو أكثر آقسام الاعراب سيرورة وانتشاراً في الكلام 
العربيء لأنه هو القسم الأصلي من بين تلك الاقسام التي ذكرناهاء وهو في 


1 میشيل جحا: ابراهيم اليازجي ص 124. 
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الوقت نفسه أقلها كلفة وأقربها إلى الفهم . وليس له شروط خاصة كغيره من 
أقسام الاعراب» ولا مصطلحات تميزه عن غبرهء أكثر من التسمية التي يعرف 
بها. فهو سهل بسيط لا يكاد النحاة يتوقفون عنده طويلاً أكثر من التعرء 
السريع والعبور إلى غيره من الأقسام . وحو يقف في مقابل الاعراب التق 
فيمتاز عنه بأنه ظاهر للعين. أقصد آن علامة الاعراب فيه تكون ظاهرة 
. ويقف في مقابل الاعراب المحلي فيمتاز عنه 
اول لغظ الكلمة» في حين يعجز في الاعراب المحلي عن 
تناول لفظ الكلمة فيتناول موقعها ومحلها- 


واضحةء لا مخفية ولا مقد 


بأن الاعراب فيه 


الاعراب التقديري ‏ إن حركات الاعراب لا تظهر في كل المواقع . فقد 
يحول حائل دون ظهور هذه الحركات» كأن يكون آخر الكلمة مما يتهي بأحد 
أحرف العلة. وأحرف العلة الثلاثة الألف والواو والياء هي السبب الوحيد 
لتخلف ظهور حركات الاعراب . وليس ثمة سبب آخر لهذا التقدير كما يتوهم 
بعض الخائضين في هذا الموضوع دون أن بستعدوا له كما سنوضح بعد فليل . 
وقد أشار إلى هذه الحقيقة الرضي في شرح الكافية حين قال: اعلم أن تقدير 
الاعراب لأحد شيئين إما تعذر النطق به واستحالته وإما تعسره واستتقال"" . 


ويورد في باب ما علته التعذر الاسم المقصور والمضاف إلى ياء 
المتكلم» وفي باب ما علته التعسر والاستثقال الاسم المنقوص . زلسنا نقصد 
تتبع ما ساقه الرضي في هذا الموضوع» فله موضعه الخاص به» ولكتننا نشدد 
على حقيقة واحدة يجدر بنا تأملها والتوقف عندها طويلاً» وهي أن علة التقدير 
هي انتهاء الكلمة بأحد أحرف العلة . وإذا لم تكن الكلمة مننهية بأحد هذه 
الأحرف لا يمكن أن يكون لها صلة بما تحن قيه 


ونود أن نشين أيضاً إلى أننا نتحدث في موضوع التقدير عن الحركات لا 


عن العلامات لسببين: 


الأول . لأن أصل الاعراب أن يكون بالحركات رالاعراب بالحروف فرع 
عليها كما نقل السيوطي عن ابن يعيش وأبي البقاء. 


انرضي: شرح الكاية 1/ 33. (2) السيوطي: الأشباء والنطائر 2/ 22. 
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الثاني . لأن الحركات هي التي يجري عليها التقدير» أما العلامات فلا 
تقدر. وقد يحتج علينا بعضهم بقولهم: نمؤلاء معلمِيّ» قيزعمون أن الواو في 
(معلميّ) مقدرة كما فعل الرضي”". والصحيح أن الواو هنا محذوفة لاجراء 
صرفي بحت يطلق عليه اسم الاعلال» إذ أصل الكلمة (معلموني) حذفت تون 
جمع المذكر السام للاضافة فاصبحت (معلموي) وهنا اجتمعت وار وياء 
وكانت الأولى منهما ساكنةء قلبت الواو ياء وادغمت الياء في الياء. ثم قلبت 
ضمة الميم كسرة مجانسة 2 
الواو. ومن ثم لا يجوز لنا أن نزعم أن هذه الوار لآ ابچ 
الحذف والتقدير أن الحذف يكون حالة طارئة في حين يكون التقدير حالة 
فياسية مستمرةء علاوة على أن الحذف يكون بسبب التقاء أصوات يستثقل 
تلاقيها فيحذف بعضها للتخفيف؛ في حين يكون التقدير بسبب طبيعة الحرف 
لا بسبب حذفه. أكثر من ذلك كله أن الحذف يختص بالحرف آما التقدير 
فيختص بالحركة. لهذ الأسباب كلها لم يكن الرضي موفقاً في عده مثل هذا 
الاستعمال مما تقدر فيه الوار في حالة الرفع. 


ويكون تقدير الحركات في الالفاظ على النهج التائي 

آولاً۔ تقدر الحركات جميعها الضمة والفتحة والكسرة في أواخر الأسماء 
المقصورة للتعذر نحو قولنا: هذا الفشى» رأيت الفتى» E EOE‏ 
ويلحق بالاسم المقصور الفعلل المضارع الناقص المنتهي بألف مقصورة نحو 
يسعى» فتقدر على الألف الضمة والفتحة في نحو قولنا هو يسعى» وهو يحب 
تعن 


والمستكفي» وتظهر الفتحة . وظهور هذه الفتحة ضروري بقدر ضرو 
الضمة والكسرة وتقديرهماء قال بعضهم في وصف سيارة: 


روق منظرها المرموق رالجها وإن شراها عراه الهم والأسف 
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فقد حقق ظهور الغتحة في (راثيّها) شروط الاعراب والقصاحة 
والحروض. وكل من له ذوق أدبي رفيع يحس قيمة هذه الفححة التي جاء 
ظهررها على الاسم المقصور في هذا الموضع قوياً بارزاً. وريما اضطر شاعر 
فقدر في مثل هذا الموضع وألحَقّ الفتحة بالضمة والكسرة في التقدير . وقد 
أجاز بعض النحاة ذلك . قال الدنوشري: ومن العرب من يسكن الياء في 
النصب. قال الشاعر : 


ولتو اون ا ا دة وداري بأعلی حضرموتٌ اهتدی لي 


قال أبو العباس المبرد: وهو من أحسن ضرورات الشعرء لأنه حمل 
حالة النصب على حالة الرفع والجر . ونحن نخالف الدنوشري والمبرد قي 
هذا الرأي» فنعد تقدير الفتحة فيه من المستدقل القبيح» لما يتركه الانتقال من 
الفتحة إلى الكسرة من ثقل على الذوق وضيق على الاحساس. وأكثر من هذا 
المثال جدارة بائقبول قول حافظ 
مضى وخلفها كالطوڊ راسخةٌ وزان بالحدل والعقوى مغانيها 

فقد قدر حافظ الفتحة على (مغانيها) للضرورة الشعرية. ولكن هذا 
التقدير أكدر خفة على اللسان والسع من بيت الدنوشري الذي استحسن 
کر السو لیپ بط خو لن اللنان جل غه جن 
التحة إلى السكوة. ولا شك أن ذلك أخف على السمع من الانتقال من 

الى الكسرة مقترنتين بالتنوين الذي يزيد المشكلة حدة. 

ا الفتحة على الاسم المنقوص 
آو الفعل المضارع المعتل الذي يلحق به» قيظهر من كره تقدير الفنحة مأ 
يظهره من كره إظهار الضمة والكسرة على تلك الياء. ومن الشواهد على ذلك 
أننا عند قراءتنا قصيدة حافظ ابراهيم المعروفة «المتاة اليابائية٠‏ ورد هذا البيت 


ودعاني موطني أن آغتدي علني أقضي له ماوجبا 
وظاهر أن حافظاً قدر المتحة على الياء في (أغتدي) للضرورة 


.90 /1 خاد الأزهري: شرح التصريح‎  )1( 


فضاق أستاذنا القاخوري ذرعاً بذلك وطلب منا إصلاح البيت على الوجه 
التالي: 
E E E E By E EE PE‏ 
ي بعوله (لاغتداء) وهي تعطي المعنى نفسه» حتى 
بت حاف خرو شرن اها ادا ۶" = 

ويلحق بالاسم المنقوص الفعل المضارع الناقص الذي ينتهي بالوار أو 
الياء في نحو: زي يدعوء وعمرو يمشي . فتقدر فيه الضمة رنظهر الفتحة في 
نحو قولتا: أحب آن مشي في المساء. 
تقدر الحركات جميعها الضمة والفتحة والكسرة على آخر الاسم 
المضاق إلى ياء المتكلم لاشتغال المحل بحركة المناسبة في مث : هذا كتابي» 
وبحت كتابي» ونظرت في كتابي. فنقول في إعراب المثال الأول : كتابي؛ خر 
مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل الياء لاشتغال المحل بالحركة 
المناسبة. وكذلك في حالة النصب نقول: كتابي: مفعول به منصوب وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء لاشتغال المحل بالحركة المناسبة. آما في 
حالة الجر فثمة رأيان: الأول يلحقهما بحالتي الرفع والنصب في وجوب 
التقدير . الثاني - يكتفي بالكسرة الظاهرة فلا يقدر. وكل من الرآيي 
يسوغه» غير أن الرأي الأول هو الأقرب إلى الصحة والصراب» لاه يجمل 
القاعدة مطردة رلا يعرضها للاستئناء. على أن ما يمكن أن يعترض به على هذا 
التقدير أن آخر الاسم المضاف إلى ياء المتكلم هو حرف صحيح. والحرف 
الصحيح لا يحتمل التقدير» لأن التقدير كما سبق أن بينا يقترن بأحرف العلة . 
والأفضل أن نقول في مثل هذا كتابي : كتابي: خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة 
أبدلت كسرة للمتاسية. ومهما يكن فسنولي هذا الموضرع مزيد عناية في 
موضع لاحق إن شاء اله . 

ويلحق بهذا الخروج عما هو مقبول في أصول التقدير قول المعربين : ان 
حركة الاعراب تقدر في آخر الاسم المجرور بحرف الجر الزائد في مثل قولنا 
لست بعائد. فيقولون في إعراب «عائده: الباء حرف جر زائد وعائد خبر ليس 
منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورهاء حركة حرف الجر الزائد. وهذا خطأً 
فالصحيح أن لا تقدير في هذا الموضع» لأن التقدير لا يكون إلا في ما انتهى 


ققد استبدل أن 
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بحرف علة . آما الاعراب الذي يتسق مع قواعد العربيةء فهو آن نقول: الا 
EE RE‏ : مجرور لفظاً متصوب محلاً لأنه خبر ليس. وقد ب 
العليمي في حاشيته على التصريح القول بالاعراب المحلي والاعراب التقديري 
في مثل هذه 0 وهو مخطئ في ذلك» لأن التقدير لا يكون في ما 
آخره حرف صحيح» فقد صرح الرضي كما سبق أن ذکرنا ب 
الاعراب لا يكون إلا لأحد شيثين: أما تعذر نطق به واستحالته وإما تعسره 
واستلقاله . وهو يقصد بذلك الاسم المقصور الذي يستحيل ظهور الحركات 
على آخره» والاسم المنقرص الذي يمكن أن تظهر هذه الحركات على آخره 
ولكنها تستثقل. وربما الحقوا بالاعراب التقديري الاسم المحكي في نحو قولنا 
اعرب «زيد» في قولنا: زيذ شجاع. وستتحدث عن ذلك في موضعه 

الاعراب المحلي : ويختص بالألفاظ المبنية التي تلزم أواخرها حوكة 
واحاډة في فخو: حفر ښښوپ افلیيه لظ مېي علۍ الک قي مل رقع 
فاعل. ركذلك فرات سیبو یکون سیبویه مبتباً على الکسر في محل نصب 
مفعول به . ويوازن الرضي بين المعرب تقديراً ا والخبرب بین نينول : إن قیلل 
أي فرق بين المعرب والمبني في الحكم المذكور» قإن المبني أيضاً 
تقدیر رای اچ ای لیت مهن انر تی : جاءني 
هؤلاء» فهو مثل: جاءني قاض» ويجيب : إن المعرب يختلف آخره تقديراً أي 
يقدر الاعراب على حرف الأخيرء ولا يظهر إما للتعذر كما في المقصورء أو 
للاستفقال كما في المنقوص بخلاف المبني فإ الاعراب لا يقدر على حرفه 
الأخيرء إذ المانع من الاعراب في جماته وهو مناسبته للمبني لا في آخره نحو 
هزلاء وآمس. وقد يكون في آخره أيضاً كما في جملته نحو هذا. فلهذا يمال 
في نحو هؤلاء انه في محل الرقع أي في موضع الاسم المرفوع» بخلاف 
المقصور في جاءني الفتى فإنه يقال: ان الرفع مقدر في خر . وصفرة 
القول ان الاعراب التقد, في المعربات المعتلة الآخرء في حين يكون 


لرق للحديث عنها في الفصول 


تقدیر حرکات 


العئيمي: شرح التصريح على التوضيح (2) الرضي: شرح الكافة ا/ 33 
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الاعراب المحكي: الحكاية هي إيراد اللفظ المسموع على هينته من غير 
تغبيرء» وأمثلتها كثيرة. ققد يكون اللفظ المحكي مفرداً. وعندثلٍ قد يكون فعلاً 
نحو قولنا: كتبة قعل ماض وقد يكون اسما كقول بعض العرب وقد قيل 
له: هاتان تمرتان: دعنا من "تمرتان؟. ولولا الحكاية ما كان يمكن دخول 
حرف الجر على مشنى مرفرع بالألف. وقد يكون المحكي جملة تحو كتب 
على باب القصر «رأس الحكمة مخافة اللهه وقد يكون شبه جملة نحو قوله 
تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه المفردات والجمل وأشباء الجمل لا 
بقصد منها معناها بل يقصد لفظهاء ولذلك تعرب كما سمعت دون أي تدخل 
في شكلها أو هينتها. ويكون موقع اللفظة المحكية أو الجملة المحكية موقع 
اسم لأنها تحمل وظيفة اعرابية فتكون في محل رفع فاعلاً أو في محل نصب 
مفعولاً به آو في محل جر مضافاً إليه . وقد تكون مبتدأ أو خبراً أو اسم كان أو 
خبرها إلى غير ذلك . وبقليل من الانتباه تلاحظ أن الكلمات التي تعرب هي 

أمثلة حية على الحكاي والاعراب المحكي . فحينما نقول: ا 
قولنا: حَضَرَ ريد . . فلفظة ١زيدة‏ لفظة محكية في محل نصب مفعول به لفعل 
الآمر «أعرب». ولولا أنها لفظة محكية ما كان يمكن أن تكون مرفوعة وان 
تكون مفعولاً به في الوقت تفه . ونلاحظ من ذلك أن الاسم المحكي يعرب 
إعراباً محلياً. ويخطئ من يعربونه اعراباً تقديرياًء لأن اللفظة المحكية أو 
الجملة المحكية ليست مشكلتها في حرفها الأخير حتى يكون اعرابها تغديرباً 
كالاسم المقصور والاسم المنقوص» بل مشكاتها في أن لفظها في حال 
حكايتها كالإسم المبني تماما لا يتصرف . ولذلك كان إعرابها على المحل. 
الغلاييني فأعربها إعراباً تقديرياً قال : وإذا قلت : كب فعل ماض فكتب 
محكيةء وهي مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية" . آل 
بسأل الغلاييني نفسه - وأمثاله كثر ‏ من أين جاء التقديرء والكلمة التي قدر 
الحر بها تة اخ ل بها مرف اة ندش ق قو 
المحكي يعرب إعراباً محلياً كما سبق أن ذكرناء وكذلك نقول في !عراب 
ب محكي في محل رفع مبتداأ. ولا يتسع المجال فيها لأي 
نقدير. وقد يقال: إن من القدماء أعربوها كذلك» ولا يهمني ذلك على 


() الغلايني: جامع الدروس العرية 1/ 24. 
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افتراض وقوعهء قالذي يعنيني هو الرآي لا صاحبه» فإذا كانت آحرف العلة 
هي العانق دون ظهور حركات الاعراب» وكانت الأسماء المجرورة بحرف 
الجر الزائدء وكذلك الالفاظ المحكية هي صحبحة قبأي متطق نقبل 
تغدير حركات الاعراب على أواخرها؟ إن الأجدر بنا أن تدخلها في نطاق 
الاعراب المحكي. 


يلحق بهۆلاء يقدرون حركات الاعراب على أواخر الاسماه 
ة صاحب معجم الخليل . فهو يقول في تعريف حركة الحكاية: حركة 
الحكاية إصطلاحا انعلامة عى آخر المحكي المفرد انمانعة ظهور حركة 
الاعراب الأصلبة نحو كتب «يعام؟ فيقال في اعراب «يعلم1: مغعول بها 
منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها الحكاية”". وهذا أيضاً خطأً لآن التقدير 
لا يجوز ولا یرد ولا یکون نه موجب الا فې ما انتهی پأحد أحرف انعلة . 


والعجيب في هؤلاء أنهم إذ' تحدثوا عن التقدير وعرفُو! به في باب 
علامات الاعراب لم يذكررا مما يمكن !جراء التقدير فيه إلا الاسماء المقصورة 
تقر الحركات الثلاث 


والمنقوصة والمضافة إلى 
في الاسم المعرب الذي آخره أف لازمة نحو الفتى والمصطفى ويسمى معتلاً 
مقصوراًء والضمة والكسرة في الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسورة ما 
قبلها نحو المرتقي والقاضي ویسمی توقف ابن هشام 


إلى ياء المتكلم. فمن أين ألحق هؤلاء المجرور بحرف الجر الزائد والاسم 
1 بما تقدر فيه الحركات؟ نما أ 
الحرکات؟ ولماذا 


المصادر النحوية صعحيحاء ولو كان ضرباً من هذيان المحموم 


وقد شن علد من المعاصرين هجوماً شديداً على التقدير في الاعراب. 


بح ورفيقه: معجم (2) ابن هشام: اوضع اتسسالك 1/ 9و 
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وطاليوا ياسقاطه من الدراسة النحوية . ولكنهم لم يستطيعوا تحقيق شيء. لأن 
الفرق كبير بين التيسير المبني على التخطيط والتيسير الذي يقصد به الخلخلة 
والتخريب. والذي يولي الموضوع فضل تبصر يدرك أن التقدير لا يستخني عنه 
بالنظر إلى ما يعقب الاسم الذي تعدر فيه الحركات من توابع . قلو قفنأ قي 
إعراب الفتى المجتهد: آن الفتى فاعل مرفوع بالسكرن الظاهرء قماذا 
نقول في إعراب المجتهد؟ وكيف يكون النعت مرفوعاً والمنعوت ساكتاً؟ 

نستخلص مما سبق أن التفدير في علامات الاعراب مرضوع تفرضه 
ظروف الكلام العربي وأحواله. ولا يمكتنا التشكيك في ذلك أر التقليل من 
أهميته . كل ما يلزمنا في تنفيذه أن نعتمد على العقل والمنطق وما وضعه النحاة 
من مقاييس» فلا نخلط بين المقبول وغير المقبولء ولا نقلد من لا يتجلى في 
كلامهم الجد رالألمعية . 

وصفوة القول في التقدير آن الحركات تقدر في الاسم المقصور لنتعذر 
والاسم المنقرص للاستثقالء والمضاف إلى ياء المتكلم لاشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» مع بعض التحفظ على ذلك مما سنوضحه في مكان لاحق. 
أما الاسم المجرور بحرف الجر الزائد والاسم المحكي فهما يعربان اعراباً 
محلياً. وکل شيء غبر ذلك فهو خطأً وتجاوز 


الفصل الثاني 
البتاء علاماته وألقابه 


البناء مصطلح نحوتي يقابل الاعراب» فهر قسيم لهء كالصرف والنحو 
تماماًء لا يكاد بذكر أحدهما إلا ومعه قسيمه. قال الأزهري: البناء لغة وضع 
شيء على شيءء على صغة يراد بها الثبوت٠‏ وفي الاصطلاح لزوم آخر الكامة 
حالة واحدةء ضمة كانت هذه الحالة أو فتحة أو كسرة أو سكونا"» وقد 
تطرق ابن مالك إلى ذلك في ألغيته» فقال" : 


وك حرف مستحق للبنا والأصل في المبسي أن يسنا 
ومنه ذو فتح وذو كر وم كاين أمس حيكٌ والساكن فم 


ومعنى ذلك أن الأصل في البناء آن يكون على السكون لأنه أخف من 
الحركة. ولا بحرك المبني إلا لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين . وقد تكون 
حركة البئاء فحة نحو! آينء قا بء وقد تکون كسرة نحو امس وجیر 
(بمعنى نعم)» وقد تكون ضمة نحو: حيتٌ» مندٌ. وقد تكون سكوناً - وهو 
الأصل كما ذكرتا - نحو: كم» أجل» اضرب صَة. 

وقد علق ابن عقيل على ذلك كلهء فقال: وعُلِّ مما مثلنا به أن البناء 
على الكسر والضم لا يكون في القعال» بل في الاسم والحرفء وأن البناء 
على الفح أو السكون» يكون في الاسم والقعل والحرف . ومما يلفت 
الانتباء قول ابن عقيل أن الضم لا يكون قي اتفعلل» ونحن نردد مراراً وتکراراً 


(1) الد الأزعري: شرح التصريح 1/ 58. 1/ 30-28 
(2) ابن عقيل : شرحه على ألفية اين مالك (3) تفس المصدر ا/ 4١‏ 
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آن الفعل الماضي المسند إلى واو الجماعة في مثل (ضربُو!) مبني على الضم. 
فما العلة إذن؟ أتكون العلة في ذلك آن الضمة هنا هي حركة عارضةء لا 
تسمى حركة بناء؟ ولعل هذا ما جهر به الأزهري حين قال: وكذلك ضمة:الباء 
من (ضربّوا) عارضة لمناسية الواو"“. ولكن أينفي ذلك آنها حركة بتاء؟ ليس 
من البناء ما هو لازم ومنه ما هو عارض؟ إنها حركة بناء عارض حقاًء 
وسنوليها مزيداً من الشر في فصلل لاحق سنعقده عن البتاء العارض . 


حرکات البناء وألقابه 
وللبناء حركات وألقاب خاصة به فحركاته هي الضمة والفتحة والكسرة 
والسكون. وآلقابه هي الضم والفتح والكسر والسكون. ومن الئحاة من يفرق 
بين السكون والوقف» فيجحل السكون للاعراب والوقف للبناء. ومنهم من 
يجعل حذف الحركة للاعراب والسكون ناء. وكنا قد ذكرنا في الفصل 
السابق أن حركات الإعراب هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون أيضاًء وإن 
كان بعض النحاة يحاول أن يغرق بين علامات الاعراب وعلامات البتاءء كما 
فرقوا بين ألقاب كل منهماء فيطلق على حركات الاعراب الرفعة أو حركة 
ف والنصبة أو حركة النصب للفخحةء والجرة أو حركة الجر 
الحركة للسكون. وكان البصريون أكثر حرصاً من الكو 
على هذا التفريق بين حركات الاعراب والبناء وألقابهماء وإن كانت كتب 
البصريين لا تخلو من بعض الخلط بين هذه المصطلحات كلها والتهاون في 
بين واحد منهما وآخر» كما سنوضح في فصل قادم إن شاء اله 


أنواع الحركات 

الأصل في الحركات أن تكون للاعراب ويْعرّفها النحاة بأنها ما كانت 
ناجمة عن عامل سابق يؤثر في الكلمة رفعاً آو تصباً أو جرا أو جزماًء فيشار 
إلى الرفع بالضمة وإلى النصب بالفححة وإلى الجر بالكسرة وإلى الجزم 
بالسكون. ويقابل حركات الاعراب حركات البناء. ويْعرّفها النحاة بأنها ما لم 
تكن ناجمة عن عامل سابق. وهي أيضاً الضمة والفتحة والكسرة والسكون. 


() خالد الأزهري: شرح التصريح | ئ 


هذه هي الحركات الرئيسية قي النحوء وعليها يدور كلل حديث النحاةء وهي 
لا سواها شغل العلماء والمدرسين وائطلبة ممن لهم علاقة بهذا الموضوع 
الذي بعد لَب لباب العربيةء بل ركتها الركين وأساسها المكين . 

حركات الاعراب والبتاء إذن هي الحركات الرئيسية أو الأساسية في 
الحو ولك ثمة أنواعاً أخرى من الحركات التي نستطيع أن تلحقها بحركات 


عوامل صوتية صرفية لا علاقة لها بالاعراب آو العوامل اللفظية: وهي التالية : 


1 حركة إعراب تشبه حركة البناءء وهي فتحة ما لا يتصرف في حال الجرء 
على مذهب من جعلها حركة إعراب في نحو قولنا: سلام على 


2 ر ل ی ر اا ا ری کے ابی ار ی ر 
زيد ويا رجلء وفتحة اسم لا النافية لجنس إذا لم يكن مضافاً 
أو شبيهاً بالمضاف» على مذهب من جعلها حركة بناء في نحو قولنا: لا 
باس عليك” . 


3 حركة الاتباع في نحو قولنا الحمد ف يضم اللام تباعاً للدال في [إحدى 
القراءاتء وبكسر الدال اتباعاً للام في قراءة أخرى" . ومما يمل به 
النحاة على حركة الاتباع ضمة صفة المنادى العلم في نحو قرا : 
الكريم" . فضمة (الكريم) هي حركة اتباع في رأي ب 
الصفة تتبع الموصوف المبني على المحل. ولو جرى الآمر هذا المجرى 
لكان ينبغي أن تكون (الكريم) منصوبة لأن الموصوف وهو (زيد) مبني 
على الضم في محل نصب بفعل النداء المحذوف. ولكن الصفة جات 
مرفوعة أو مضمومة بغير مسوغ إعرابي ظاهر . ولذلك قدروا أن تکون 
هذه الحركة هي حركة اتباع لفظي . 


(1) انسيوطي 4 العليمي: لاشبة على شرح التصريح 2/ 
(2) نفس المصدر والمكان 176 
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4- حركة التقاء الساكنين في نحو قولتا: لم يحضر الرجل» إذ أبدل السكون 


ر ا . وهي حركة المضاف إلى ياء المتكلم في نحو غلامي 
وکتابي. ومن أمثلتها حركة الباء في (ضربوا) قهي ضمة جي» بها لمتاسية 
واو الجماعة 2 

6- حركة حكاية في نحو: من زيد؟ من زيدا؟ من زيڍ؟ في رجل قال: هذا 
RFE‏ اد ل علي فيقال في الاستفسار عن ذلك 

زو 

ا 0 . كقراءة: قد أقلح من زكاهاء وكذلك قرا 

. . بغتح دال (قد) وهي ساكنة وفتح ميم (تعلم) وهي مجزومة" 
8 القارئ همزة الغطع وصلاً فاضطر لابدال السكون فتحة في 
الموقعين 

8- حركة مجاورة في تحر قولهم هذا جحر ضبْ خرب . بجر (خرب) 
على المجاررة وحقه الرفع لأئه نعث (لجحر). وقد عده حذاق الد 
لحناً ونهوا عن الاقتداء به. 
وقد جمع المهلبي هذه الحركات في (نظم الفراتد) شعراً فقال 

عددناجملة الحركات سنا وستأبعدهائم النتين 
EE O E E E |‏ ثلاث أوللاث بين بين 
ومشبهتان والاتباع حاد وأخرى لالتقاء الساكنين 
وواحلة مذبينبية تردت للى أخوانهافي حيرتين 
آما حركات الاعراب والبناء فقد أوضحنا المقصود بها فلا خلاف على 


0 تعلم آن 


9 


(1) السيوطي: همع الهوامع 1/ 20ء شرح ) السيوطي: همع الهوامع /١‏ 20ء /١‏ 53. 
ا (5) البازجي: نار القرى صر 16ء المظفر 

(2) الازهري : شرح التصریح 1/ 15ء 1/ . العلوي: نضرة الاغريض ص 239. 

158 محمدين الحسن: شرح الكافة 1/ 35-34 (6) السيوطي: الأشباء والنظائر ا/‎  )3( 
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ذلك . وأما الحركات التي أطلق عليها اسم «بين بين" فهي ثلاث حركات»ء كل 
منھا تتوسط بین حر کتین 

احداها: بين الضمة والقتحة» وهي الحركة التي قبل الألف المفخمة في 
قراءة ورش نحو : الصلرة والزكوة والحيوة. 

والانية: بين الكسرة والضمةء وهي حركة الإشمام في نحو: قيل 
وغيض على قراءة الكساني 

والثالثة : بين الفخحة والكسرة» وهي الحركة قبل الألف الممالة نحو 


وأما المشبهتان فهما حركة إعراب تشبه البناء وهي حركة الممنوع من 
الصرف في حالة الجر وحركة بناء تشبه الاعراب وهي حركة المنادى المفرد 
وقد سبقت الاشارة اليهما والتعريف بهما. 

وأما الحركة المذبذية فلعلها حركة الاسم المضاف إلى ياء المتكلم فقد 
اختلف العلماء في طبيعة هذه الحركة التي لا بد أن يكون لنا عود إليها في 
فصل قادم أدرناء حول البناء العارض 

وهذه الحركات جميعها لا تمت بصلة إلى إعراب ولا بناء لأنها حركات 
عارضة . وقد ألحقناها بحركات البناء لأنها لا تنجم عن عوامل سابقة كح ر كات 
الاعراب. ولكنها في الوقت نفسه تختلف عن حركات البناء في أن حر كات 
البناء هي حركات وضعية ثابتة. أما هذه فهي حركات آنية عارضة. قال 
ناصيف اليازجي في ذلك : واعلم أن حركة المناسبة والاتباع والمجاورة 
ونحوها من هذه الحركات» لا تعد من حركات الاعراب لأنها ليست لعامل» 
ولا من حركات البناء لأنها وضعية. وإٽما هي حركات أخرى تجتلب 
للاغراض المذكورة وتحوهاء ف بها المحل الذي تقع فيه» ويمتنع مها 
ظهور الحر كة التي يستحقها فتقدر عله . 


(1) نفس المصدر 1/ 157. (2) الیازجي: نار القری صر 16 
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آنواع البناء 
البناء نوعاف: لازم وعارض . فالبئاء اللازم أو الثابت هو ما لا ينقك عن 

الكلمة في حال من أحوالها. والأسماء المبنية بناء لازماً هي الضمائر وأسماء 

الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الشرط وآسماء الاستفهام وبعض الكنايات 

وبعض الظروف وأسماء الأفعال والأصوات . أما البناء العارض» فهو أن يكون 

عمرباً في الأصل ثم يفتضي تركيب الكلام بناء» في حالة خاصةء وذلك في 

المواضع التالية: 

1 المنادى المفرد في نحو: يا زيدٌ ويا رجلٌ. 

2 اسم لا النافية للجنس في نحو: لا حول رلا قوة 

3 - بعض الاسماء المركبة في نحو: وقعوا في حيصل بيص 

4 بعض الأحوال المركبة في نحو: هو جاري بيت بيت وتفرقوا شفر مز . 

5 ۔ بعض الظروف المركبة في نحو: يزورني صباحَ مساءء وهو يعمل ليل 

نهار . 

6 الأعداد المركبة : نجح خمسة عشرّ طالباًء اشتريت 


ية عشر كتاباً. 
7- الظروف المقطوعة عن الاضافة في نحو قوله تعالى : ف الأمر من قبل 
ومن بع 
8 - بعض الظروف المضافة إلى الجمل في نحو قوله تعالى : هذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم) . 
وسنخص البناء العارض بفصل مستقل في موضع لاحق. کمایغسم 
البناء من جهة أخرى إلى نوعين: مفرد ومركب . 
فالمفرد ما كان كلمة ؤاحدة مثل حيثء هو كم مَنْء؛ كيف . . . الخ 
والمركب ما تكون من اجتماع لفظين على النهج التالي : 
1- اسم بني مع اسم نحو خمسةٌ عشر وأمثاله . 
2۔ اسم بني مم صوت نحو سیبویه . 
3 فعل بتي مع اسم تحو بنا 


(1) سورة المائدة: 319. (2) السيوطي : الأشباء والظار 2/ 25. 
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4 حرف بني مع اسم نحو لا وجل . 
5 قاي خخ فل نورهل 
6- صوت بني مع صوت نحو حێهلا. 
7 ۔ حرف بني مع حوف نحو هلا 

وقد شملت هذه المركبات البتاء اللازم مثل: سيبويه» والعارض نحر 
لا رجال والاسماء الصرفة مثل سيبويه وأسماء الأفعال مغل هلم وحيهلاء 
وأسماء الأصوات مثل علا. كما شملت المركب الذي يقرم على نية الاتصال 
اتتام مثل : سيبويه وهلم وحيّهلاء والمركب الذي يقوم على نية الاتفصال التام 
مئل: لا رجلى وحبذاء اللذين لا بد لنا أن نبدي كثيراً من التحفظ على 
إلحاقهما بالأسماء المركبةء فهما يلحقان بالعبارات أو الجمل المركبة لا 
الاسماء. 

ولعل من نافلة القول أن نذكر بعد هذا كله أن الحروف كلها مبنيةء وأن 
الأصل في الأسماء الإعراب. وإن كانت لا تخلو من مبنيات كالضمائر وأسماء 
الشرط والاستفهام رأسماء الاشارة والاسماء الموصولة . كما أن الأصل في 
الأفعال البناء» وإن كانت لا تخلو من معربات . فالفعلل الماضي والأمر مبنيان . 
أما المضارع فمعرب إلا إذا اتصل بنون النسوة ونون التوكبد. فيبنى في 
الحالة الأولى على السكون» نحو يدرسن» يكتبْن» ويبنى في الحالة الثائية 
على الفتح نحو: لادافعن عن الوطن. 

ولن نستطيع أن نحيط بأحوال المبنيات من الأسماء وأسماء الأفعال 
وآسماء الأصوات. لأن موضوعنا هو البناء وعلاماته وآلقابهء لا المبنيات 
وأحوالها ومعانيها وشروط استعمالهاء مما بقتضيئا الخروج إلى ري آخر 
لم نضعه في الحساب عند وضع هذا الكتاب . ولذلك لا نرى بأساً من ألعبور 
مباشرة إلى مبنيات الأفعالء کم ر رجو ھن عات ا ا 
أحوال ذلك البناء على الهج التالي: 


اولاً. أحوال بناء الفمل الماضي 
- يبنى الفعل الماضي في الأصل على القتح تحو: كب رس أَقْل 
2 يبنى على الفتح إذا اتصلل بألف الاثنين نحو: كّاء راء قبلا 


175s 


3 یکی ای کرد بل پور ر ر : كتْتٌ» درشْتٰ؛ 


ناء درشتم ۔ :الخ 
4- ينی على السكون أبضاً إن اتصل ينون النسرة تحو: کتبْن؛ درن» 
اقلن: 


5- يبنى على الضم إذا اتصل بواو الجماعة نحو: كتبواء درشواء اقبلوا. 
وربما خالف بعض النحاة في أحوال هذا البناء وقالوا: إن الفعل الماضي 
یکون مبنياً على الفتح»› وأ الحواله الأخرى: تقدر فيه الفتحة من أجل 


المناسبة كما سنبين في موضع لاحق. 


ثائياً ‏ أحوال بتاء فعل الأمر 

1۔ پہنی فعل الامر على السکون أصلاً ن ب ادرس» اقل . 

2 نى على السكون إفا اتصل بنون النسوة نحو : اکتبن» ادرمين» اقبلن . 

3 يبنى على حذف النون إذا اتصل بواو الجماعة أو ألف الالنين أر ياء 
المخاطبة نحو: اكتبْواء اكتباء اكتبي» ادڑسواء ناء آدرسي. 

4 يبنى على الفتح إذا اتصلل بنون التوكيد نحو : اكتبنْ؛ ادرسنْ» اقبلن. 

5 ۔ ببنى على حذف حرف العلة إذا كان ناقصاً تحر: ادعً» اسحّء ارم 


تعليل بناء الأسماء 
افترض النحاة أن الأصل في الأسماء هو الاعراب» واستخلصوا من هذا 
الافتراض أن ما جاء مينياً منها فلا بد آن يكون قد جاء مبنياً لسبب» وقد عبر 
ابن مالك عن ذلك كله بقوله": 
والاسم منه معرب ومبني لشيومن الحروف ملئني 
كالشبه الوضعي في اسميٰ جنتنا والمعنوي في أتى وفي هنا 
واو همل بلك ٠‏ تا واف عار اشاك 
وظاهر مما أورده ابن مالك أن العلة الأصلية لبناء الأسماء هي شبهها 


)ابن عقيل: شرح الألبة 1/ 28 30. 


بالحروف. لأن البناء في الحروف أصلل» قلا بد أن تكون الأسماء المبنية قد 

حملت على الحروف لوجه شبه بين الفتتين. وقد جعل التحاة وجه الشبه هذا 

آنواعاً هي التالية :“ 

1 الشبه الوضعي» كأن يكون الاسم المبني موضوعاً على حرف واحد كالتاء 
في ضرنتٌ» أو على حرقين كضمير المتكلمين في أكرّمنا. 

2 الشبه المعنوي» ومثال ذلك *متى» فإنها مبئية لشبهها الحرف في المعنى» 
فإنها تستعمل للاستفهام نحو: متى تقوم؟ وللشرط نحو: متى تق أق» 
فإنها في المثال الأول أشبهت همزة الاستفهام رفي الثاني :ن 
الشرطية 

3- الشبه العمليء ومثال ذلك اسماء الأافعال نحو: نزال. فاسم الفعلل هذا 
بني على ما بزعم النحویون لشبهه بالحرف في کونه عمل ولا يعمل فيه 
غيره كالحرف تماماً. 

4 الشبه الافتقاري» ومثل ذلك الاسماء الموصولة التي تحتاج دائماً إلى 
صلة» فإنها تشبه الحرف في هذا الافتقار . 
هذا ما يسوقه النحاة بشأن تعليل حدرث البناء في الأسماء. وظاهر 

لحدوث البئاء 


أن ما يسوقونه بهذا الشأن غير مقنع» ذلك لأن الملة 1 
في الأسماء هي السماع البحت» وكل محاولة لكشف أسرار وجود الكلمة 
على حال دون غيرهاء لا بد أن تمت بصلة إلى موضوع نشأة اللغات 
وقد نص علماء اللغات على أن البحث في نشأة اللغات لا يؤدي إلى 
فائدة. وقد تطرق أبو حيان إلى مثل ذلك فقال: ففي الحقيقة لا بُحتاج فيه 
(باب الوضعيات العربية) إلى تعليل» كما لا يحتاج في علم اللغة إلى 
تعليل فلا يقال: لم جاء هذا التركيب في قولك: زيد فام . وأضاف: فهذا 
کله تعليل بسخر العاقل منه ويهزأ من حاكيه» فضلاً عن متنبطه. فهل هذا 
كله إلا من الوضعيات» والوضعيات لا تعلل”. ولا شك أن كلام أبي 
حيان ينسم بالعمق والوجاحة. ونحن نرى رأبه ونأخذ بوجهة نظره. وقد 


(1) تفس المصدر 1/ 30 وما بعدها-  )2(‏ خديجة الحديتي : ابو حيان انحوي مس 394 


in 


عرضنا ما عرضنا من آراء النحاة في تعليل المبنيات لتصل إلى هله 
التيجة. 


تمافج من إعراب المبنيات 


يعرب الاسم المبني كما ذكرنا في القصل السابق إعراباً محلياًء لأنه 
لثبات آخره على حركة واحدة لا يستجيب لتأثير العوامل السابقة عليه ولا 
يكون ثمة مجال لتطبيق قواعد الاعراب عليه إلا أن يعرب إعراباً محلياً. ولا 
يعني هذا آن اللفظة المبنية ‏ كما تقيد تسميتها ‏ لا يدخلها الاعراب. وأنها 
۴ ية غلى قواعد التو وقرااي. اليس الا 
المبنيّة تأخذ موقعاً في الكلام وتؤدي وظيفة محد 
مي ام ا تتمسك ببزتها التي ورثتها عن آبائها الأقدمين» درن أن 
لأي سبب وفي أية مناسبة ولكنها في غير ذلك کغيرها 
من أنماط الكلام فتقع مبتدأً أو خبراً أو فاعلاً أو مقعولاً به أو مضافاً إليه أو 
ظرفاً إلى غير ذلك. وهي بهذا المعنى قابلة لأن تدخل في نطاق المفهوم 
الإعرابي الذي هو التطبيى على القواعد النحوية ببيان نوع الكلمات (اسم فعل 
حرف) وطبيعتها (معربة أو مبنية) وعلاقاتها بحضها ببعض (فاعل» مفعول» 
مبتدأ) ويشمل أيضاً النظر في الجمل محلهاء أي ما يسمى اإعرابُ 
الجمل»". فلو جعل أحدهم عنوان أحد فصول كتابه: «علامات الاعرابه 
ثم تحدث في هذا الفصل عن علامات البئاء لم يكن مخطتاً؛ لأن أبا الأسود 
الدؤلي حينما وضع للاعراب علامات هي الضمة والفتحة والكسرة؛ لم يکن 
يسنثني منها الالفاظ المبنية » بل كان يشمل بها الكلام معرباً ومبنياًء ركائت 
وار کد ا درق ی ٠‏ بل إن النحاة لم يكونوا قد صنفوا 
الكلام إلى معرب ومبني» ولا قرقوا ب بين ألقاب الاعراب وألقاب البناء كما قعل 
البصريون قيما بعد. وهكذا يكون البناء جزءً من الإعراب التطبيقي» ويكون 
الاعراب التطبيقي أكثر عموماً وشمولية . 


بعد هذا الإيضاح الذي كان لا بد منهء لا بأس في آن تأتي على ما اردنا 


(1) جورج عبد اليح وزميله: معجم الخلبل ص 88. 


178 


تقريره بمثالين من الأسماء المبنية هما كيف وك الأولى اسم استفهام ميني 
على الفتح» والتانية من كتايات العدد وتكون خبرية أو استفهامية» ويجيء ما 
بعد الأولى مجروراً على الاضافةء وما بعد الثانية منصوياً على التمييز 
ويخطى كثبر ممن يتطرقرن إلى هذا الموضوعء فيسمون ما يقع بعد "كم" 
الخبريا أو مميزاً. رالصحیح آنه لا يسمى مميزا إلا ما يقع بعد 
كم الاستفهامية التي كان أن يطلق عليها اسم «كم؛ الإنشائيةء لأن 
البلاغيين يضعون الخبر في مقابل الانشاء. ولا شك أن الاستفهام هو أحد 
ضروب الانشاء. ولكن الدقة أن نضع أحدهما في مقابل الآخر لسببين: 

الأول آن قليلاً ممن لهم صلة بعلم النحو يعلمون أن «كم؛ الخبريةه 
نسبت إلى الخبر الذي هو أحد ضربي الكلامء فمعظمهم يظن أنها أخذت هذه 
اة من خو الي مو إحدى الوظائف النحوية . ولذلك يعربونها خبراً 
أينما وقعت توهماً آنها مأخوذة من الخبر أو منسوبة إليه . 

الثاني - أن التصريح بأنها «كم" الإنشانية يفتح باباً للتفكير في سيب 
إطلاق هذه التسمية عليهاء ويحمل الدارس على عقد موازنة بين الانشاتية 
والخبرية. وتتبع الصلة القانمة بين الانشاء والخبر . ويستطيع من ثم ثم أن يجار 
غموضاً يسد منافذ هذا الموضوع 
يتسم بها الاسم الميني أنه - على الرغم من التزام 
آخره حركة واحدة ‏ يحتل مواقع إعرآبية مختلفة ویؤدي وظائف نحوية متباينة . 
وننا شاهد على ذلك في کف" و«كم۲. ولئبداً بالأولى. قال حافظ : 


ومن آبرز السمات ال 


وقفٌ الخلق ينظرون جميماً كيف ابني قواعد المج وحدي 
كيف هنا اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال 
وقال حافظ : 

لارعى اله عهذهامن جدود كيف أصبحت يا ابن عبد المجيد؟ 
كيف هنا في محل نصب خبر صح . 
قال شوقي : 

قدونياوالمسلمون عمشيرة يف الخؤولة فيك والاعمام؟ 
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كيف هنا في محل رفع خیر مقلم - 

ولا تخرج «كيفة عن إحدى هذه الحالات الثلاث. قهي إما آن تكون 
في محل نصب حالاً آو قي محل نصب خبراً لكان التاقصة أو إحدى أخواتهاء 
أو في محل رفع خبراً مقدماً. 

ومن شأنها أن تلزم صدر الجملة التي تقع قيهاء لأنها من الأسماء التي 
لها حق الصدارة في الكلام وهي أسماء الشرط والاستفهام . 

وقد تخرج «كيف" عن الاستفهام فتفيد التعجب وذلك في مثل قوله 
تعالی: كيف تكفرون باه وكنتم امواتاً فأحياكم؟) وكذلك قوله تعالی : 
«فانظر كيف كان عاقبة المجرمين؟)” ومثله قوله تعالى: (أنظر كيف ضربوا 
لك الأمتال”؟) ومن ذلك قول المتنبي: 
أبنث الدهر عندي كل بنثِ ٠‏ فكيف خرجت أن من الزحام؟ 


وتخرج كيف كذلك إلى الشرط فتفيده دون أن تجزم عند البصريين؛ 
وتقتضي عندإٍ فعلين منفقي اللفظ والمعنى نحو: كيف تصنع أصنع . ما 
الکوفیون فیجزمون بها فيقولون: كيف تصتع آصتع. وقد تتصل بها «ما» 
فتكون أكثر إفادة للشرط واستعداداً للجزم» حتى أن بعض النحويين جعل 
اقترانها بالحرف «ماء شرطاً لاعمالها . وقد أدرج ابن الأنباري خلاف 
البصريين والكوفيين حول المجازاة بكيف ضمن المسألة 91 من كتاب الانصاف 
في مسائل الخلاف. 

ولان كيف من الأسماء التي لها حق الصدارة» صعب أن يعمل فيها ما 
قبلها فهي في كل المواضع التي تقع فيها تكون معمولة لعامل متأخر . ففي 
قوله تعالى : افلا بنظرون إلى الابل كيف خلقت“)» عمل في كيف الفعل 
المتأخر «حْلقته وكذلك في قوله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام 
كيف يشاء“)» العامل في كيف هو الفعل «يشاء؟ لا الفعل «يصور؛ لأنه 


(1) سورة البقرة: 28 (5) نفس المصدر والمكان. 

(2) سورة الأعراف: 84. (6) ابن الأنباري: الانصاف 2/ 643. 
(3) سووة الاسراء: 48 سورة الغاحية: 17. 

4 اين هشام: ممتي الليب 1/ 205 (8) سورة آل عمران: 6. 


متقدم و١‏ كيف» لا يعمل فيها عامل متقدم . 

وتأتي كيف أحياناً خبراً مقدماً لمبتداً محذوف كما في قول الشاعر: 
شوت ولخ و E EET EE‏ 
وكيف إفا ذوى زرعٌ الأماني وكيفً إذا التوى الغصن الرطيب؟ 


آي فكبف الحال؟ وتطرق اين شام إلى شبيه هذا الاستعمال في القرآن 
الكريم» وهو قوله: 

فكيف إذا جئنا من كل آمة بشهيد"» فجعل المقدر فعلاً هو ايصنعون؛ 
أي فكيف يصنعون إذا جتنا من كل آمة بشهيد”؟ ولو قدر المحذوف احالهم؛ 
لما ابتمد عن الصواب إذ من الممكنٍ أن يكون التفدير : فكيف حالهم إذا 
جتنا . . الخ 

ومن الجدير بالذكر أن ابن هشام تطرق إلى إعراب «كيفهة فذكر من 
أحواله حالین فاتنا ذكرهما فيما سبق هما: أن تكون مغعولاً به ثانياً لأحد أفعال 
القلوب نحو: كيف ظننت زيدا؟ وان تكون مفعولاً مطلقاً في قوله تعالى 
الم تر كيف قعل ريك بأاصحاب القيل؟) وكان الأحرى بابن هشام أن 
يعربها في هذا الموقع ناب مفعول مطلق؛ لان الممعول المطلق لا يكون إلا 
مصدراً» ويخطئ من يظن من النحويين أنه غير ذلك» لسبب بسيط هو أن 
المفعول في العربية يعني المصدر فما جاء غير مصضدر لا يجوز أن يكون 
شر ت ب کا ب 

هذه لمحات عن «كيفه ترينا كيف ينبغي التطرق لهذه الأسماء المبنية 
عند إعرابهاء وكيف ينبغي التأمل في موقعها من الاعراب قياساً إلى ما بتصل 
بها ويؤئر فيها من عوامل » مما يبين نا آن الاسم المبني ۔ وإن كان آخره 
بلزم حالة واحدة ‏ يأخد الموقع الذي يناسبه في الكلام ويؤدي الوظائف 
المنوطة بهء فلا يختلف عن الاسم المعرب إلا في ثبات آخره على حال 
واحدة لا تتغير. 


() سررة الاه: 1 ( سور الفيل: 1 واتظر مخني اللبيب 1 
(2) این هشام: متي الیب 1/ 206 205 
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آما «كم» فهي كناية عن العدد وهي نوعان: إستفهامية وخبرية كما سبق 

آن ذكرتاء ويكون حكم الاستفهامية قي الاعراب كما يلي : 

ت أن تكون قي محل جر إذا سبقها جار أو مضاف نحو: بكم درهم شريت 
هذا الثوب؟ وبي کم صديتي زرت؟ وفي هذه الحال يجوز جر ما بعدها 
ونصبه۔ 

2۔ أن تكون في محل نصب نائب مقعول مطلق إن كانت استفهاماً جن مصدر 
نحو: كم جولةٌ جلت في الميدان؟ 

3 آن تکون في محل نصب نائب ظرق إذا استفھم بها عن زمان و مکان 
نحو: کم یوما غبت عن العمل؟ کم میلاً سرت؟ 

4 ۔ أن تکون في محل تصب مفعولاً به نحو: کم کتاباً قرأت؟ 

5۔ أن تكون في محل نصب خبر کان أو واحدة من آخواتها نحو: كم كان 
عدة الزوار؟ 

6 آن تکون في محل رفع مبتدا نحو: کم کتاباً عندك؟ 

7- آن کون في محل رفع خير مقدم نحو: كم مالّك؟ 
وتعرب الخبرية مثل الاستفهامية تماماً. وهذه أمثلة متنوعة على إعراب 

"كم؟ الخبرية . قال المتنبي : 

كم قد فُيَلْتُ وكم قد مت عندّكمو ‏ ثم ائشفضت فزالٌ القبر والكُقَنُ 
SEE EASE‏ ونقدیر 

الكلام: فيلت تتلا كديرا أو قتلت مراراً. 
وقد يعربها بعضهم مفعولاً مطلقاً. والصحيح أنها تاتب مفعول مطلق 

لأن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدراً. وما ناب عن المصدر ناب عن 

المقعول المطلق. فليس صحيحاً قول التحاة آنه ثاب عن المصدر في 
الاتتصاب على المفعول المطلق . فالذي ينوب عن المصدر ينوب عن المفعول 

المطلق لأن المفعول المطلق هو مصدر في الأساس . 


(1) الغلاييني: جامع الدروس العرية 3/ 115. 
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وقال حافظ ابراهیم : 
كم تحت آذيال الظلام متي دامي الفزاد وقلبه لايُعلَمُ 
رفع حافظ ١متيم*‏ على الرغم من أن النحاة لا يجيزون في ما يقع بعد 
«كم» الخبرية غير الجر والنصب في حال الانفصال . أما الرفع فهو قليل . وقد 
أورد النحاة للاخطل قوله: 
كم عمةلك ياجرير وخالةٍ فدعاءَ قد خَلَبّث علي عشاري 


فذكروا أنه ورد في كلمة ١عمةا‏ الجر والنتصب والرقع . وقد أعربوا 
#عمة؛ في حالة الرقع مبتدأً. فاعترضبٌ على ذلك في تعليق لي على كتاب 
المرجع للشيخ علي رضا نشرته مجلة المعرفة السورية ٠‏ واقترحت ان تعرب 
#عمةه في حالة الرفع حبرا لكم الخبرية» على أساس آن «كم؟ في محل رقع 
مبتدا. وتمثلت ببيت حافظ السابق ذكره. قعارضني في ذلك آننزٍ الشيخ محيي 
الدين الدرويش في رد نشرته صحيفة العروبة في حمص و کو ي 

من آراء النحاةآئذاك ما أثبْتٌ به رآيي. غير آنني عثرت فیما يعد على نصوص 
نحوية تؤید رأيي. من ذلك ما ذکره سییویه في عراب : كم غلمانٌ لك؟ برفع 
«غلمال» على أنها خبر لكم. وكذلك في قول العرب: كم رجل آفضلٌ منك! 
فجعل «أفضله خبر کم 

وقد تطرق العكبري إلى ذلك في إعرابه لهذا البيت : 
كم بجو مقرف نال الملى وكريم بخأةقدرؤضعة 

قال العكبري : والجواب عن البيت من وجهين : 

أحدهما: أن الرواية الصحيحة الرفع أر التصب (أي رفع مقرف أو 
نصبه) وكلاهما قد روي. فالرفع على أنه خبر عن «كم والنصب على التمييز . 
ورواية الجر شاذة فلا تجعل أصلا . 

ولسنا بصدد ذكر الوجه الثاني لأنه لا يتعلق يما نحن فيه. أما الوجه 


() مجلة المعرقة» د 
280 281 (3) المكبري: التبين ص 429 - ا43 


ثل» العدد 36 ص (2) سيبويه: الكعاب 2/ 160 161 
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الأول قهو نص صريح على أن #مقرف» قي حالة الرقع خبر لكم الخبرية. وهو 
ما ينكره الذين لا يعرفون النحو إلا نقلاً وتقليداًء لا فهماً آصيلاً وتفكيراً 


وکان حافظ ابراهیم قد اختار الرقع بعد #کم* قي بیت آخر هو قوله 
فكم في طريتي الشر خير ونعمة ٠‏ وكم في طريتي الطببات شرورٌ 

ويبدو آن شارحي ديوان حافظ لم يعرفوا آن للرفع وجهاً فيعذروا حافظاً 
على اختياره. ولذلك وجهوا اليه اللوم وعدوا ما فعله لحناً فقالوا: يلاحظ أن 
الرفع في قوله «شروره آخر البيت لضرورة حركة الروي» وإلا فالوجه نصبه 
على الأرجح» للفصل بينه وبين «كم؟ الخبرية بجار ومجرورء أو جره على 
مذهب بعض النحويين" . 

والصحيح أن حافظاً على حق في ما فعله . فقد كان إماماً في اللغة ولم 
يكن يجوز عليه الخطا والوهم وبخاصة في ما بابه القياس» إن جاز أن يقع في 
ذلك في ما بابه السماع. ومن المعروف أن المقصود بما بابه القياس هر 
النحوء كما أن المقصود بما بابه السماع هو اللغة. ومن السهل ضبط ما بابه 
القياس» وليس من السهلى ضبط ما بابه السماعء وان كان الشعراء يتفاوتون في 
ذلك. 

نقول أنه ليس من السهل أن يقع حافظ في مشل هذا الخطأً الواضح 
البينء لولا آنه يعتمد على وجه من وجوه العربيةء وحسب حافظ أنه كان 
موضع احترام رصفاثه من أدباء العصر وعلمائه وعلى رأسهم محمد عبده. ولا 
يسعنا إلا أن نورد بهذا الصدد شهادة شوقي حافظ في بيتين قال فيهما 
يا حافظ الفصحى بانيٰ مجدها وامام من جلث من البلغاء 
خلفت في الدنيابياناً خالداً وتر يالا من الأبناء 


ولسنا نداقع عن حافظ من أجل الدفاع» بل لأن الشراهد تثبت أن حافظاً 
کان على حق في اختيار الرفع . وقد أورهنا ما قرره سييريه والعكبري في إجازة 
الرفع بعد «كم؟. ويبدو أن الرفع بعد #كمه كان معروفاً متداولاً في المدارس 


(1) دران حافظ ابراهیم ص 2/ 166. 


المصرية بدليل آن شعراء العصر الكبار في مصرء كانوا يلجأون إلى هذا الوجه 
إذا اضطرهم الروي. من هؤلاء مطران الذي يقول: 

العلم والأدبُ الذي يجلوء والفضل اللبابء 

وسماحة الآسي المزاسي» كم بها للخيرٍ باب 

فقد رفع مطران «باب» بعد «كم٠.‏ ولیس من الممكن أن يكون قد اضطر 
إلى ذلك اضطراراًء لأن مطران خريج المذهب اليازجي في التحقيق والتدقيق» 
وهو لا يقدم على ما يمكن أن يعد لحناً أو خطاً. 

ومن الشعراء الذين اختاروا الرفع بعد «كم» ولي الدين يكن الذي يقول 
واليورم ذبنا وذاببست | eT E E ER‏ 
اټ چو يا اک شنا ی بیت 

فقد رفع «حبيب» بعد «كم» ولم يجد غضاضة في ذلك لأنه تعلم على 
مفاعد الدرس ان الرقع جائز بعد "كم؟ الخبرية . 

وآخر من عثرنا لهم على شاهد من هذا النرع الشاعر المعروف علي 
محمود طه الذي يفول في مطلع قصيدة : 
با قاهر الموت كم للموتِ أسرار ذل الحديذ لها واستخذت الناز 

فقد رفع "أسرار؛ بعد كمه كما فعلل رفاقه الشعراء حافظ ومطران وولي 
الدين بكن. ومن المستبعد أن يكون هولاء جميعاً.قد اقترفوا خطأ في اختيار 
الرفع» مما يدل على أن للرقع مسوغات وجيهة . 

وقال أبو تمام: 
كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى زب افا وول تښز 

"كم» هنا في محل رفع مبتدآً. وجملة «يألفه الفتى» في محل جر نعت 
«متزله والخبر محذوف تقديره كائن أو موجود. وقد يزعم بعضهم آن الخبر 
يكمن في الجملة الاسمية «وحنيئة أبداً لأول منزل» غير أن الواو تمنع أن تكون 
هذه الجملة خبراً. وثمة مانع آخر وهو الضمير المتصل بلفظة #حنينة وذلك 
لأن الخبر يجب أن يتضمن ضميراً يعود إلى المبتداً والضمير الذي في احنينه' 
يعود إلى "الفتى» لا إلى «كم؟ ولا إلى متزل. ولذلك لم يجز أن نعرب الجملة 
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الاسمية في الشطر الثاني خبراً للمبتدأ «كمه. 
وعلى هذا التمط جاء بيت 
وكم سن عائب قرلا صحيحاً وآفثُة من الفهم السقيم. 
٣کم“‏ هنا في محل رفع میتداً. والخبر محذوف تقدیره موجود آو کائن 
وكانت الجملة الاسمية "وآفةٌ من الغهم السقيم» أحرى بأن تكون خبراًء لأنها 
هي التي تدل على المعنى المطلوب. غير أن إقحام الوار في هذا المكان 
اا أن تكون مؤهلة ذلك على الرغم من أن بعض النحاة يدون في 
النحو متسعاً لذلك» فيجعلون الواو زائدة. ولكن تتبع الكلام العربي لا يعطينا 


دليلاً على وقرع مثل هذه الزيادة 
وقد وقع شوقي في ما يشبه ذلك حین قال : 
فرب مصفڊدمنهم وكانت تساف له الملو مصفدينا 


ذلك لأن #مصفدء هنا مجرور لفظاً مرفوع محلاً على أنه مبندا . ویکون 
الخبر محذوفاً تقديره كائن أو موجود والذين بحثوا عن الخبر في الجملة 
الفعلية «كانت تساق له الملرك» كان لهم ما يسوغ وجهة نظرهم لولا أنهم 
اصطدمو! را ار ي م ا ولذلك انتفقدوا شوقي ٠ ٠‏ وقد دافع عنه 
آخررن وقالوا ا يجوز إقحام الواو هنا والعجيب أن بعضر بعض اللغريين إذا وقعوا 
في موقع المناظرة راللدادء آجازوا کل شيء ومنعوا کل شيء حسب ما یوافق 
أهواءهم 


ولا بأس في أن نشير» ونحن نتحدث عن بيت شرفي إلى لفتة وجيهة 
فيه قل من يتتبه البهاء ألا وهي المعنى الذي تفيده اربء فقد حار النحويون 
بين أن يكون التكثير أو التقاليل. ولم يحسما القول في 
کانت ارب تفید التکثیر و«کم» تفيده دون شك فما الفرق بينهماء رى 
الحكمة من إفادة الاداتين معنى واحدا؟ ومتی نستعمل هذه؟ ومتی نستعمل 
تلك؟ إننا لا نجد في كتب النحو أجوبة على استفساراتنا. وقد عرقت بعد 
طول تأمل وتفكير آن المعنى الذي تفيده هرب ليس التكثير ولا التقليل بل 
التخصيص . والذي يتأمل عدداً من الأبيات الشعرية يجد الدليل على ذلك. 
قال لحري 
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رب ليل كآنه الصبح في الحسنٍ وا وة ق اجان 

فلا شك أن المعري لا يقصد الكثرة ولا القلةء بل يقصد لفت الانتياه 
إلى ليل مخصوص يتذكره ويتحدث عنه- 

وحينما قالت العرب: رب أخ لك لم تلده آمك لم تقصد كثرة 
الاخوان ولا قلتهم» ولكنها قصدت آخاً من نوع مخصوص وذا أرصاف 
محددة. وهكلا يبدو أن «رب ليست مرادقاً لكم الخبريةء» فهي لا تفيد التكثير 
ولا التقليل» بل التخصيص . ولم أجد من أشار إلى هذا المعنى إلا ابن كمال 
باشا حین قال : رب لانشاء تقليل نوع من جنس» ومجرورها یجب أن یکون 
نكرة موصوفة» واما كونها موصوفة فلأنها لتقليل نوع من جنس» فوجب 
تخصيص الجنس بالصفة ليصير المذكور بها نوعاً". فهذا التخصيص الذي 
ذکره ابن كمال باشا بصورة غير میا المعنى الوحيد الذي تفي هرب . 
والمهم في الأمر أن شي» آخر غیر کم وان كلا منهما 
ی تا یکر ایر ولو کان معتاهما واحداً لجاز وضع 
إحداهما موضع الأخرى. وهنا غير حاصل. 

هذه لمحات عن البناء اللازم وعلاماته وألقابه وكيفية اعراب بعض 
نماذجه . ومع ذلك ما زال في المجال متسع للقول عن نوع آخر من أنواع البئاء 
هو البناء العارض. ولما كان الحديث عن ذاك النوع من البنا لا بد أن يطول» 
فقد خصصنا بفصل مستقل نلم به شتاته ونجمع آطرافه کر من تفصیلاته 
ودقائقه ما قل أن بقع في كتاب فإلى اللقاء في الفصل التالي . 


رر آن هر 


)ابن كمال ياشا: أسرار اتنحو ص 278. 
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الفصل الثالث 
البناء العارض وخلافات النحاة حوله 


لا شك أن موضوع الإعراب والبناء هو من الموضوعات الاساسية التي 
يوليها النحويون مزيد عناية واهتمام» فيفسحون له صدور كتبهم ومصفاتهم 
ويئزلونه منزلة سامية رفيعة منها. ومن الأدلة البارزة على أهمية هذا الموضوع 
انه لا يمكن بحث موضوع الكلمة في الجملة» ولا النظر في أحوال آخرها 
دون التطرق إليه. ومن المعروف أن علم العربية يقوم في معظمه على معرفة 
حركات أواخر الألفاظ وعوامل تلك الحركات وعللها. ولا يمكن أن تقرم 
لعلم العربية قائمة دون النظر في مثل هذه الموضوعات . 

وكان العرب قد لاحظوا أن الألفاظ العربية ليست سواء في هذا السبيل ٠‏ 
فمنها ما حركة آخره بتغير موقعه في الجملة أو بتغير العامل الداخل 
علبه» وقد أطلقوا عليه اسم المعرب. ومنها ما يزم آخره حالة واحدةء عض 
النظر عن موقعه في الجملة ونوع العامل الداخلل عليه وقد أطلقوا عليه اسم 
المبني. وكان من حق النحويين الذين شغلوا أنقسهم بدراسة العربية وشؤونها 
أن يلاحظوا هذا الفرق بين نمط من الأسماء تتغير أواخره حسب موقمه في 
ينشأ عن هذه 


الملاحظة ما بطلق عليه اسم الإعراب واليتاء 
ولسنا في معرض التعريف بالاعراب والبناء ولا في الإئيان على 
تفصيلاتهما وبحث دقاتقهما. فهما معروضان في كل. كتاب نحوي. إما بصورة 
سوجزة أو بصورة مفصلة موسعة. وفي وسع أي كان أن يعود إلى هذا 
ف من شۆونه ما لم يكن يعرف من قبل . هذا علاوة على أنذا 
أتيتا في القصول السابقة على أضراف من هذا الموضوع تکفي ل 
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الموضوع من قضايا ويشرح من مساتل آي اشكال 
رسمناها لهذا الكتاب» وفي نطاق الأهداف التي وضمتاعا له. 

بيد أن الأمر لا يبقى محصوراً في هذا النطاق البين الواضح . فهو لا يفتاً 
أن بنزلق في مهاوي الإشكال رالالتباس» حينما يقدم النحويون على قسمة 
البناء إلى نوعين هما: البناء اللازم أو الثابت» والبناء العارض . وهم يعرفون 
اللازم أو الثابت بأنه ما استعمل با في كل متصرفاته وآحواله المختلفة على 
صفة واحدة ولم يستعمل معرباً بتة. كما يعرقون العارض بأنه ما استعمل مبناً 
في حال لمعتى وجب له اليناءء قإذا زال ذلك المعتى عاد إلى حكمه الأصلي 
من الإعراب . 

والبناء العارض هذا هو الذي يشير الإشكال والالتباس. ذلك لأن 
الخُروض ينافي اللزوم. فإذا كان البناء اللازم هر لزوم آخر الكلمة حالة 
واحدة» فإن البناء العارض الذي لا يلرم حالة واحدة هر ليس بناءء أو هو 
على الاقل ليس بناء أصيلاً ما دام عرضة للتغير وعدم بات . ولسنا نحن من 
بقول هذا الكلام ولا من لھ تا فكل من يتتبع كلام اللحاة حول هذا 
الموضوع يجد فيه كثيرأ من الحيرة والتردد وعدم القدرة على الحسم في 
موضرع إطلاق التسمية على مثل هذا اننوع من الألفاظ أهو اعراب أم بثاء . 
فتراهم تارة يميلون إلى تسميته بناء اعتماداً على أن حركته لم يحدثها عامل 
سابق» ثم نراهم يميلون إلى تسميته إعراباً لما يطرأ عليه من تغير الصورة 
واختلاف الحال. 

ومهما يكن من أمر» فنود قبل استثناف القول في موضوع هذا الخلاف 
أن نعرض مختلف النماذج التي ساقها النحاة أمثلة على البناء العارض في 
لماه والاضال. فخا ساقرة من الأسي ماي د2 


1 المنادى المفرد أي العلم أ المقصودة نحو: يا زيدٌ ويا وجل 

2 اسم لا الافية للجنس إذا لم يكن مضافاً ولا شبيهاً بالمضاف تحو: لا 
وجل في الدار. 

(1) اين الخشاب: المرتجل مى 106 کال باشا: اسرار الحو ص ۰170 رشید 


9) ابن الخشاب: المرئحل ص 1109ء ابن 
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3 الظرف المقطوع عن الاضافة» نحو قوله تعالى: ق الأمر من قبل ومن 
بد4 . 
4 ما ركب من الأسماء في الحالات التالية : 
أ إذا كان المركب إسماً صرفاً نحو: وقعوا في حيص بيص 
ب - إذا كان المركب عدحاً نحو: أحد عشز وتسعةً عشز. 
ج - إذا كان المركب ظرفاً نحو: صباخ مساءء ليل نهار 
إذا كان المركب حالاً نحو هو جاري بت بيت وتفرقوا شذرّ مذر. 
ه - الظروف المضافة إلى الجمل نحو قوله تعالى: هذا بوم بنفع 
الصادقين صدتهم) . 
هذا ما أورده النحاة من النماذج التي يؤتى بها مثالاً على البناء العارض 
في الأسماء. أما في الأفعال فإن كتب النحو لا تنص نصاً صريحاً على شيء 
من هذا القبيل. ولكن من ينعم النظر في آمهات كتب النحو بجد الأمثلة 
التالية : 
الفعل الماضي المتصلل بضمير رفع متحرك ويبنى على السكون لحو 
جلت و والتقينا 
2 الفعل الماضي المتصل بون النسوة التي هي أيضاً ضمير رفع متحرك. 
على الرغم من أن النحاة يحرصون على أن يفردرها بمثال خاص» ويبنى 
على السكون نحو : الطالبات درشن 
3 - الفعل الماضي المتصل بواو الجماعةء ويبتى على الضم» نحو: حضزرا 
وکتبوا. 


4 - الفعلى المضازع المتصلل.بنون النسوة ويبنى على السكون. نحو: البنات 


3 


أو الخغيغة» ويبنى على 


(1) سورة: الروم: 4. (2) سورة: المائدة: 119 
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6- فعلل الأمر الميني على حف التون لاتصاله بواو الجماعة آو آلف الائنين 
أو ياء المخاطبة . نحو اجلسواء اجلساء اجلسي. 
7 - قعل !لأمر المبني على حذف حرف العلة تحو: ادع» اسع» ارم 
8 - فعل الأمر المتصل بنون التوكيد اثثقيلة أو الخفيفة نحو: اجلسَلّء اجلسْنْ. 
هذه الحالات جميعها بشقيها الاسمي والفعلي لم يستقر نظر النحاة على 
رأي واحد فيوا. قهم مضطربون في تحديد حالتها آهي بتاء آم إعراب أم هي 
حالة ثالفة متوسطة بين البناء والإعراب . ولا بأس في أن تأتي بنماذج تفصيلية 
مما اختلغوا فې تقریر أمره بین آن یکون بناءَ آو آن يون إعراباً في مسائل 
محددة منتقاة مما سبق أن عرضناه على الترتيب التالي : 
اولاًء بقف على رأس تلك المسائل المختلف فيها المنادى المفرد في 
نحو: يا زيد ويا رجلُء فإن كتب التحو المتأخرة تكاد تجمع على أن المنادى 
االمترد ميتي على الم باه جارف على الرغم من أن هذا البناء ليس موضع 
اتفاق في مهات .كتب النحو . ولذلك لا بأس أن نسوق في موضوع الخلاف 
الذي يدور حوله النصوص النالية 
أ خصص ابن الآنباري (كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن؛ ت 577 ه 
/ 1181 م) المسالة الخامسة والأربعين من كتاب الانصاف لبحث هذه 
القضية» وقد أوجزها بقوله: ذهب الكوفيوف | 
المعرف المفرد معرب مرفوع بغير تنوين» وذهب الفراء من الكوفيين إلى 
أنه مبني على الضم وليس بفاعل ولا مفعول . وذهب البصريون إلى آنه 


ا 


مبني على الضم رموضعه التصب لأنه مفعول به 


أن الاسم المنادى 


ب ۔ قال اين الخشاب (أبو محمد عبد اه بن أحمد: ت 567 هد / 1171 م) 
في تسويخ تبعية نعت المنادى المفرد ثه على لفظه على الرغم من أنه 
مبني: فإن وصفغت المفرد المعرفة أجريت صفته على لفظهء فرفعتها رفعاً 
جیا وکالت مار بة رنه کدو لك ر پار اکل ن fs‏ 
أجريت اعرابها على لظهء وإن كانت ضمته ضمة بئاءء لأنها أعني الضمة 


() اين الأتباري: الاتصاف صر 329 
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استمرت في كل منادى بهذه الصفة وأطردت قيهء اقبت الرفع في 
القاعلء فلذلك جاز الإجراء عليهاء ولم يجز الاجراء على غيرها من 
ترات ال" 

ج - قال ابن يعيش (موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش : ت 643 ه / 1245 
م): إفا قلت يا زيدٌ ويا خالدٌء آمبتي هو آم معرب؟ وهل الضمة فيه 
حركة بناء آو حركة إعراب؟! فالجواب أنه مبني على الضمة. وأضاف : 
وقد ذهب قوم إلى أنه بين المعرب والميني والمذهب الأولء إلا أن 
جرک وان کلت رکا اواولا یا کچ برک الا یت 

3 قال أبو الحسن الأبذي (علي ين محمد بن عبد الرحيم الخشني: ت 680 
ه / ۱281 م): إن التثنية ترد الأشياء إلى أصولها من الاعراب ولذلك لم 
یبن اثنا عشرء وأما قولهم: یا زیدان (مشنی زید) فإنه جاز لأنه یشابه 
الإعراب. ألا ترى آنه يتبع على لفظ؟ 

ه - قال السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: ت 911 ه / 1505 
م): المنادى المفرد نحو: يا زيدء ذهب قوم إلى أنه راسطة بين المعرب 
والمبني» حكاه ابن بعيش في شرح المفصل والصحيح آنه مبتي* . 
ويبدو مما سلف أن النحاة مترددون في أمر المنادى المفرد المعرفة 

أن یکون مبنباً بنا عارضاً كما يقول البصريون. أو أن يكون معرباً كما يقول 

الكوفيون أو أن يكون واسطة بين البناء والإعراب كما يقول آخرون. وأكثر من 
ذلك أن النصوص السابقة وأمثالها » بدل أن تحل مشكلة المنادى المفردء تزيد 
الموضوع ضخقاً على إبالةء فتثير من الإشكالات ما يعقد الدرس النحوي 
ويجعله مجالاً للحيرة والتردد وسوء الهم . وحسبنا أن نذكر من تلك 

الإشكالات ما يلي : 

1 كيف يمكن تبعية نعت الاسم المبني على لفظهء مع أن علم النحو يقرر 
أن النعت يتبع المنعوت على محله لا على لفظه؟ فنحن نقول: ليت 
سيبويه العام بنتصب (سيبويه) على المحل لأنه مني على الكسر» ونصب 


(1) ابن الخشاب (3) السيوطي: الأشباء والظار 1/ 3و 
(2) ابن يعيش شرح المفصل 1/ ا2ا (4) تفس المصدر ا/ 291. 
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(العالم) على اللفظ لأنه اسم معرب. أجل النعحت يتيع منعوته الميني 
على المحل لا على اللفظ . فإذا ورد شيء مخالف لذلكء قهذا يعئي آن 
المتبوع ليس مبنياً بل هو معرب. ثم ان الاحتجاج بأن المنادى المفرد كثر 
تکراره وتردده على هذه الحال حتى أصبح يشابه المعرب» هو ضرب من 
التحايل على المنطق والتمويه على القياس واللعب بالألفاظ . وإلا فهل 
ورد في تاريخ النحو وقي الكلام العربي شيء يشبه هذا؟ وهل يجوز لتا 
أن نقيس على غير مثال وأن نبتدع القاعدة على وهم وخيال؟ 

كيف يجتمع البناء وا نحو قولنا: يا زيدان» ويا رجلان؟ في حين 
يقرر النحاة أن المبني لا يثنى وإذا ثني زال بنازه وذلك في نحو (هذان 
واللذان) فمفرد هذين مبني ومثناهما معرب بالألف رفعاً وبالياء نصباً 
وجراً. أكثر من ذلك أن علامة البناء لا تكون إلا حركة ولا تكون إلا في 
آخر اللفظ . فحينما تجيء علامة البتاء حرفاً في وسط اللفظ؛ يكون في 
الأمر شيء غريب . 

يزعم التحاة أن المنادى المفرد يبنى على الضم ولكنه يكون منصوباً بفعل 
محذوف تقديره أدعو أو آنادي» مع أن هذا التغدير يصطلدم بالاعتراضات 
التالية : 


عبارة النداء إنشاء وتقديرها خبر. وهذا يعني أننا حينما نقدر فعلاً في 
نحو: يا رجلْء نصير كاننا نعرب عبارة أخرى هي : أنادي رجلا والفرق 
ین این کی 

لو كان هذا التقدير صحيحاًء لكان آن يلحق التابع بالمتبوع علي 
محله كما أسلفنا قنقول: يا ريد العاقلَ بنصب (العاقل)ء بويا أبُها الرجل 
بنصب (الرجل) ولكن الوارد فيهما غير ذلك. ففي المثال الأول آجيز في 
التابع النصب وإن كان الرفع هر الأصل. وفي الثاني لم يرد إلا الرفعم 
فکیف یکون ذلك؟ 

بن المعروف أن اللجوء إلى التقدير لا يكون إلا عند الضرورة. ولا 
يستحسن اللجوء إلى التقدير في خير ذلك. فما الضروزة التي حملت 
اة بن اللو ا في النداء؟ أغلب الظن أن الذي حملهم 


على ذلك هو البحث عن عامل يعمل قي المنادى المنصوب» إذ لم 
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يتصور هؤلاء أن يكون منصوب بلا ناصب . وقد ألحقوا الميني بالمعرب 
قي هذا التقدير. ولا شك أن نظرية العام في التحو هي التي أدت إلى 


كل ذلك . وقد أصبحت هذه التظرية موضع نقد شديد في أيامتا هذه 
ومهما يكن فإن موضوع النداء يبتضمن الكثير من الغرائب 


مدخولة» إنما يريدون أن يتلافوا خطأً أو يغطوا عيباً أو يدفنوا سوءة . ذلك لأن 

آتباع المبني على لفظه خطأ مهما حاول أن يسوغه الخليل وأصحابه إلى بومنا 

هذا. كما أن تدنية المبني غير جائزة مع بقانه مبنياً. وكذلك تصور فعل 
محذوف تقديره أنادي أو أدعو هو أيضاً غير ضروري ولا لازم. وكا قد 
أشبعدا القول في هذا الموضرع في قصل سابق. فلا ضرورة للتوسع 

والاستزادة. 
ثانا ۔ بلحق بالنداء في قول النحاة بأن بناءء عارض اسم لا اللافية 

للجنس إذا لم يكن مُضافاً أو شبيهاً بالمضاف. وعلى الرغم من ذلك فقد 

دارت حوله خلافار في الرأي بين بناته أو إعرابه أو كونه في حالة وسط 
بينهما. وهذه نماذج من الأقوال رأرجه الرأي التي ساقها النحاة بين يدي هذا 
الموضرع في معرض الشرح والتوضيح 

أ قال ابن السراج (أبو بكر محمد بن سهل: ت 316 ه / 928 م): وأا 
الفتح الذي يشبه النصب. فما كان على هذا المنهاح مطرداً في الأسماء 
ولا يخص إسماً بعينه . وهذ' اضرب إنما يكون في النفي بلا" . 

ب - قال ابن الخشاب (آبو محمد عبد الله بن أحمد: ت 567 ه / [117 م): 
وكذلك النكرة المفتوحة مع #لا* المُراد بنفيها الجنس كقولك: لا رجل 
في الدارء ؛لاه عاملة في رجل النصب في !لأصل» كما تعمل اإنه 
وهي مركبة من بعد معه ومجعولة هي وهو كالاسم الواحد في قرل 
سيبويه. ولذلك شبه قولك 
وعشرةء فركب اتعددان وهما إسمان مفردان وجعلا كلمة واحدة 


1( ابن السراج: الأصرل ا/ 328 @ 


چ قال اين الأنياري (كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن: ت 577 ه / 
1 م) قي معرض حديثه عن الأسماء التي تقع بعد لاه التافية 
للجنس: وإنما على حركة لأن لها حالة تمكن قبل البناء. وإنما 
كانت الحركة قتحةء لأنها أخف الحركات . وذهب بعض النحويين إلى 
E N SÎ‏ لآن «لا*» تعمل النصب 
إجماعاً لأنها نقيضة ١إ‏ 


ت قال الأزهري (خالد بن عبد الله : ت 905 هى / 1499 م): ومنها أن اسم 
١لا"‏ المفرد مختلف في إعرابه وبنان۱* 
ویتبین من النص ص السابقة التي أدارها أصحابها حرل دلا النافية 

لجنس وعملها في ما بعدها آن ثمة التباساً قي الرُؤية واضطراباً في الرأي حول 

هذه المسألة . ويشمل هذا الالتباس والاضطراب النقاط التالية : 

١‏ هل اسم لاء النافية للجنس مبني أو محرب؟ وهل حركة هذا الاسم هي 
حركة بناء أو حركة إعراب؟ . 

2 - هل الفتحة التي تلحق باصم "لا النافية للجنس هي من عملها أو من عمل 
البناء؟ . 

3- إذا كانت لاه تعمل النصب في اسمهاء فلماذا منع هذا الاسم التنوين؟ 

4- يعمللون ذلك بالتركيب الذي جعلت به الاه مع ما بعدها بمنرلة الاسم 
انواحد. ولهذا ركبا كما ركب العدد خمسة عشر أن قولهم بأن 
حركة اسم «لا الناقية اللجنس اجمة عن التركيب. يتناقض مع قولهم إن 
هذا الاسم منصوب بلا تفسها. 


وعلى الرغم من كل ما أوردنا من شروح النحاة وتوضيحاتهم لا نحس 

ونقاط الالتباس . ومن ذلك قولهم أحياناً أ 
اسم «لا» النافية للجنس هو من أمثلة البناء العارض كما يذكر ابن الخشاب 
وابن کمال باش (شمس ت 940 ھ / 1534 م( 


أن القضية باتت خالية من الشوا 
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(1) اين الائباري: أسرار العرية 46 


(2) الازهري: شرح التصريح ار 235 


وغيرهماء وقوهم أحياناً إن حركته حركة إعراب كما يرى الكوقيون عام“ 
والزجاج”” (أبو إسحاق ابراهيم بن السري: ت 311 ه / 923 م) والسيرافي ° 
(أبو سعيد الحسن بن عبد اله : ت 367 هر / 979 م) من البصريين. هذا في 


القدماء. وأما المحدئون فقد هد منهم للج بتاك مد ی الوا 
3 


ومحمد آحمد براق" 
ومما يلقت النظر أن السبب الرحيد الذي حمل النحاة على القول بأن 
اسم «لا؛ النافية للجنس مبني هو خَلوَةٌ من التنوين الذي هو من علامات 

ا أمكن. وهو السبب نفسه الذي حملهم على 

القول بأن المنادى المقرد المعرفة في نحو يا زيڈء ويا رجل؛ هو مبني أيضاً 

ويبدو أن هذا القول في كلا الحالين غير مقنعء وأنه هو السبب الذي جر كل 
هذه الخلافات والإشكالات التي ما زلتا تعاني متها في الدرس النحوي. ومهما 

يكن فإن القضية ما زالت بحاجة إلى مزيد من التأمل وإنعام النظر . 
ثالثاً . عدوا من قبيل البناء العارض العدد المركب. وقد نص على ذلك 

ابن كمال باشا فقال: والمركب نحو خمسة عشرَء لأن آخر الكلمة الأولى 

بالت ركيب يصير بمنزلة وسط الكلمة فلا يصلح للاعراب“. وتطرق ابن 
الخشاب إلى هذا الموضوع فقال: والاسم المركب مع غيره كخمسة عشز 
وستةٌ عشرَّ وما أشبهها. هذه الأسماء إذا أفردت معربة. كقولك: خمسة وستة 
وغشرة فإذا را 
في خمسة عر خمسة وعشرة ولكتهم حذفوا حرف العطف. وركبوا أحد 
الاسمين مع الآخر» وجعاوهما كالاسم الواحد ليجريا مجرى أسماء الأعداد 
المغردة غير المركية كسبعة ولمانية وعشرة لحاجتهم إلى ذلك في بعض 
الاستعمال. ولا يتوقف ابن الخشاب عند هذا الشرح الدقيق المفصل؛ بل 
هو يتطرق إلى نوع هذا البناء فيقول: فالبناء في الاسمين المركبين غي العدد 


ت لأنها ضمنت معنى حرف العطف» إذ كان الأصل 


(1) ابن الأثباري: الانصاف 1/ 366 شرح اليدائية ص 63. 

ابن عقيل 1/ 396 50 محمد عند براتق: النحو المتهجي س 
(2) شرح ابن عقيل 1/ 396 0 
١‏ الرضي: شرح الكافية / 255 )ابن كمال باشا: أسرار النحو مر 170 


(4) محمد عيد الجواد إحمد: قواعد التحو- (7) ابن الخشاب: المرتجلى ص 112 
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وغيره أيضاً عارض لأنهما إذا فَكّا عادا معربين”". 


ويهمنا من هذا كله تشديد ابن الخشاب على أن العدد المركب ذو بتاء 
عارض» لا لسيب إلا لأن أكثر التحاة يذكرون آنه مبني على فتح الجزءين ٠‏ 
ولا يكادون يذكرون أنه من أمثلة البتاء العارض. فهذا صاحب كشف 
المشكل يسرد المبنيات كلها لازمها وعارضها دون أن يشير إلى ما يفصل 
بينهما من لزوم أو عروض . ولم يتوقف هذا التقصير على القدماءء بل انتقل 
إلى المعاصرين. فهذا كتاب النحو الواضح"“ وهو كتاب مدرسي مخداول 
ومشهررء يسرد نماذج من أنواع المبنيات دون أن يشير إلى لزوم أو عروض 
وكذلك فعل صاحب النحو المصفى. ليس هذا فقط فإن الشيخ مصطفى 
الغلابين يدرج العدد المركب في جملة نماذج البناء اللازم» وينص على ذلك 
نصا قطعياً لا تردد فيه فيقول: ومنه (أي الملازم للبناء) المركب المزجي الذي 
تضمن انيه معنى حرف العطف أو كان مخترماً بكلمة «ويه» فالأول: كأحد 
عشر إلى نسعة عشر” . . . الخ. ثم يعود الغلايبني ليتحدث عما لا يلزم البناء 
من الأسماء فلا يجد ما يذكره منها إلا الظررف المقطوعة واحسبه 
واغیر ا . 


ولا شك أن الشيخ الغلاييني لم يصب شاكلة الرمي في عده العدد 
المركب من أنواع البناء اللازم فقد نص ابن الخشاب كما أسافنا نصا لا تردد 
فيه على أن العدد المركب هو من أمثلة البناء العارض» وساق نصه مقروناً 
بالدليال حين قال: لأنهما إذا فكا عادا معريين . وقد تبه إلى ذلك من 
المعاضرين المعلم رشيد الشرتوني» إذ عدد الأسماء المبنية ناء عارضاً فذكر 
منها المنادى المفرد واسم «لا التافية للجنس والأعداد المركية وما ركب من 
الفلروف والأحوال تركيب مزج والظروف المضافة إلى الجمل وأسماء الجهات 
الست . ولا يبقى بعد ذلك مجال لآن يختلف اثنان حول كون العده المركب 


(1) تفس المصدر رالمكان (5) مصافى الخلاهيني: جامح الدروس 

(2) علي ين سليمان الحيدرة؛ كشف المشكل e, AMA‏ ° 
182/2 183 (6) تقس المصدر 2/ 214 

(3) علي الجارموصاحبه: النحوائواضح2/ 12 (7) المعفم رشيد الشرتوني: مبادئ « 


(4) محمد عيد: النحو المصفى ص 101 4 2 


هو من أمثلة البناء العارض أو اللازم» فهو دون شك من البناء العارض التي 

يزول بزوال حاله» ولا موجب لإنكار حقيقة واضحة ظاهرة ظهور الشمس. 

يضاف إلى ذلك كله أن الحدد المركب هو من آنواع البتاء التي لم يختلف 

النحاة في موضوع إعرابها أو بنائها إن كانوا قد اختلغوا في موضوع لزوم هذا 

البتاء أو عروضه. 
رابعاً ‏ الفعل الماضي المتصل بضمائر الرفع البارزة المتحركة : فمن 

المعروف آن الفعل الماضي يبنى على الفتح في الأصل نحو: كب ورس 

وقرأً. فإفا اتصل بضمير رفع متحرك بني على السكون نحو كني وفرشت 
وقرآنا. وكذلك إذا اتصل بتون النسوة وهي من جملة ضمائر الرفع المتحركة 
وإن كان النحاة يولونها عناية خاصة ويحرصون على أن يذكروها ويمثلوا عليها 
بصورة منفصلة مستقلة» وذلك في نحو كتين ودرسْنّ وقر 
الماضي في كل الحالات السابقة يبنى على السكون ويهجر حالة 
الفتح . وهذا ما يقول به النحاة ويتردد في مجالس الدرس. بيد أن النحاة ليسوا 
على وفاق تام فيما يخص هذا الموضوع . فهم لم يحسموا القول في قضية هذ 
السكون الذي يلحق بآخر الفعل الماضي المتصل بضمير رفع متحرك. وعلى 
الرغم من أنهم يقولون: إن الفعلل الماضي هذا مبني على السكون» فإنهم 
بقولون أيضاً: إن هذا السكون عارض . كما يقول بعضهم: إن الفعل الماضي 
في هذه الحال» مبني على فتحة مقدرة على السكون العارض» وإن كان من 
المعروف أن الحركات لا تقدر على الحروف الصحيحةء يل على الحروف 
المعتلة ألفاً أو واواً أو ياءأً. هذه الخلافات كلها تعرضها من خلال طائغة من 
النصوص التي وقعنا عليها في طوافنا مع هذا الموضوع في كنب النحو. وهذه 

هي النصوص : 

أ قال ابن السراج: وائنون في دف إنما هي ضمير» وهي لجماعة 
المؤنث واسكنت اللام فيها كما أسلفنا في قَعَلْتٌْ» حتى لا تجتمع أربعم 
حركات. ويس هذا في أصول كلامهم . والفعل عندهم مبني مع التاء في 
اقعلْكُه ومع النون في «فْعَلْنٌ؛ كأنه منه» لأن الغعل لا يخلو من 
الفاعر*". 


(1) ين السراج: الاصول 1/ 49. 


ب قال الحيدرة اليمني (علي بن سيمان: ت 599 ه / 1202 م): وإنما بني 
القعل على الوقف مع المضمر لأن الضمير لازم وحركته لازمة. وكرهوا 
آن يجمعوا في کلامهم بين آربع حركات وازم فوجب حتف واحدة 

ج ۔ قال ابن هشام (أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف: ت 761 ه / 
9 م): وأما ضربتُ ونحوها فالسكون عارض أوجبه كراهتهم توالي 
أربع (كذا) متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وكذلك ضمة ضربُوا 
عارضة بمناسية الواو 

د قا المعلم رشيد الشرتوني : فإفا اتصل (يقصد الفعلى الماضي) بوار 
الجماعة أو بضمير رفع صحيح متحرك كانت الفتحة مقدرة بسبب الحركة 
المناسبة في الأرل والسكون العارضر في الثاني . 

ھ۔ قال عباس حسن: لکن کثیراً مر بن التحاة يقول؛ إن هذا السكون غرضيّ 
طارئ» جاء ليمنع الثقل الناشئ من توالي أربعة حروف متحركة في 
كلمتين هما ابه بكلمة راحنةا لاي ي النخل وقاعلة إلتاء آزنا أو نود 

السكون في رأيهم مجاوباً من أثر عامل دخل على الفعلء 

فاحتاج المعتى لجلبه. لهذا يقولون في إعرابه : بني الفعل الماضي على 

فتح مقدر منع من ظهوره السكون العارضر. 

وهكذا تختلف أوجه القول في الفعل الماضي المتصل بضمير رفع 

يقال: إنه فعل ماضب مبني على السكون كما يتردد في مجالس 

إنه مبني عى السكون بناة عارضاً أو أن 
يقال: إنه مبني على الفح المقدر على السكون العارض . ولا شك آذ هذا 
1 على الحروف 


الصحيحة بز المعتلةء ولأن الجوء إلى التقدير لا ينبغي أن يشم إلا عند 


متحرك؛ بین 
الدرس في أيامنا هذه أو أن 


آراء المقترحةء لأن الحركات لا 


اشر وة 


خامساً ۔ الفعل الماضي المتصل بواو الجماعة: وتنص كتب النحو 


المتداولة في أيامنا على آنه يكون مبنياً على الضم» وذلك في نحو: كتبْوا 

وجلشوا وذهبُوا. وقال بعضهم : إن الضمة حركة عارضة فتقدر الفتحة على ما 

قبل الواو لاشتغال المحل بحركة المتاسبة. ويطول الحديث في هذا الموضرع 
على نسق ما أوضحنا في الفعل الماضي المتصل بضمير رفع متحرك . ورغبة 

في مزيد من تجاية الأمورء نسوق النصوص التالبة : 

أ قال ابن الدهان (آبو محمد سعيد بن المبارا : ت 569 ه / 1173 م) قي 
الغرة: ليس في الحروف ما هو مبني على الضم غير منذه والأفعال ليس 
فيها ذلك . وآما «ضربوا» فالضمة عارضة للواوء والعارض لا اعتداد بهء 
كما نقول في حركة التغاء الساكنين . ولهذا لم يرد المحذوف في لم بقم 
الآن. ومشل ذلك «مذه فيمن ضم. وجماعة يعتدون به بناءء هنهم 
الربمي*. 


ب - قال ابن هشام : وكنا ضمة ضربُوا عارضة لمناسبة الواو. 

ج - قال الأزهري: هذا ظاهر على القول بآن الضمة في ضربوا عارضة 
لمناسبة الواو لا ضمة بتاءء كما مشى عليه المصنف (يقصد ابن هشام) 
في غير هذا الكتاب وجماعة حيث قالوا في الماضي : مبني على الفتح ما 
لم يتصل به واو الجماعة فيضم أو ضمير الرفع البارز المتحرك 
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د قال العليمي (ياسين بن زيد الدين الحمصي : ت 1061 ه / 1650 م): 
قوله : ١وآما‏ ضربت» حاصلَةٌ أن الفتح فيما ذكر مقدر للنقل في ضربْتُ 
والتعذر في ضربُوا وكذا رمى رغزا. فالماضي مبني على الفتح افظاً أو 
تقديراً. وليس مبناً على السكون ولا على الفضم . 

ه - قال عباس حسن: وكذلك يقولون في الضمة التي قبل واو الجماعةء إنها 
عرضية طارئة لمناسبة الاو فقط . وإن الفعل مبني على فتح مقدر ملع من 
ظهوره الضمة العارضة . وأضاف: ولا داعي لهذا التقدير والإعنات. 


54 /1 المليمي: شرح التطريح‎ a» 
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فمن التيسير الذي لا ضرر قيه الأخذ بالرأي القاتل بأنه مبني على السكون 
مباشرة في الحالة الأوئى» وعلى الضم في الحالة الثانية“ 
هذه الخلافات في إعراب الفعل المسند إلى واو الجماعة تبرز في كتب 

النحو ومصادره الكبرى بروزاً واضحاً بيناً متمثلة في الأوجه التالية : 

١‏ أن يقال في إعرايه: انه فعلل ماض ميتي على الضم لاتصاله بواو 
الجماعة. 

2۔ أن يقال إنه مبني على الفتح المقدر على ما قبل الواو لاشتغال المحل 
بحركة المناسبة» مثل الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. 

3 أن يفال : إنه مبني على فتحة منع من ظهورها الضمة العارضة. وهذا 
الوجه يشبه ما قبل إلى حد ما إلا أن ما فبله أكشر إتساقاً مع قواعد 
الإعراب الصحيح. 
وقد بكون كل هذا الذي ذكرناه عن الفعل الماضي راتصاله بالضمائر غير 

كاف فلا بأس آن نرجئ القول فيه إلى فصل مستقل نديره حول هذا الموضوع 

قیما بعد. 
سادساً ‏ الفعلل المضارع المتصلل بنون النسوة: ويتردد في مجالس 

الدرس وكتب الدراسة أن هذا الفعل مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة 

مع التذكير بأن الفعل المضارع معرب إلا إذا اتصل بنون النسوة فيبنى على 
السكون وإذا اتصل بنون التوكيد فيبنى على الفتح. ولم ينق النحاة كعادتهم 
على رأي في النظر إلى هذا القعل - فمنهم من قال: انه مبني دون آن يفصل 
في وصف هذا البتاء. ومنهم من قال: إنه ذو بناء عارض. ومنهم من فال : إنه 

معرب» لا محالة على الرغم من السكون الذي لحق به بسبب نون النسوة. 

وسنسوق نمافج من هذه الآراء المتضاربة على النهج التالي 

أ قال السهيلي (عبد الرحمن بن عبد الله: ت 581 ه / 1185 م): وأما 
فعل جماعة النساء فكذلك أيضاً إعرابه مقدر قبل علامة الاضمار كما هو 
مقدر قبل الياء في غلامي. فعلامة الاضمار متحت من ظهوره لاتصالها 


(1) تفس المصدر والمكان 


باتفعل وآنها کبعض حروق 


المت معرب» وهذا 


ب - فال ابو حبان (محمد بن يوسق بن علي : ت 745 ه / 1345 م) في 
لارتشاف : وانمضارع معرب إلا إن اتصالت به نون الإناث فالجمهور 
عل آنه مبني» خلافاً لقوم متهم ابن درستویه فزته زعم أله معرب 


الکن بترا تو ن 
نون الاناث ونون التوكيد المباشرة. فإته مع نون الإناث مبني على 
۰ 5 


السىكۈن نحو : وال ح 
د قال الأزهري: فإنه مع نون !لإناث مبني عنى الأصح على السكون. 


( اهيبي : تانح الفكر ص 111 (الحاشية 
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المتداول بأن هذا الفعل مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة هع ضرورة 
النص على أن هذا السكون هو سكون عارض . 

ولعل من تافلة القول أن نذكر أن الفعل المضارع المتصل بنون التوكيد 
يلح بما سبق . وكذلك فعل الآمر المتصل بنون التوكيد أبضاً. قإن كلا منهما 
يحمل فتحة عارضة تزول بزوال النون التي يؤتى بها للتوكيد. ولا ضرورة 
للتوقف عند كل منهماء قإن قيما أوضحنا حول مثبلاتها 

سابعاً . الاسم المضاف إلى ياء المتكلم : وقد يشير ذكر الاسم المقاف 
إلى ياء المتكلم في هذا المعرض 
موضرع البتاء العارض» فما علا 
ولعلتا لهذا لم تدرج المضاف إلى ياء المتكلم في جملة الاسماء التي تدخل في 
نطاق البناء العارض . ومع ذلك يثير النحاة حول هذا الاسم خلافات طويلة 
ت لا آول لها ولا اخر. 
ذلك عند التطرق إلى بحث موضوع البتاء العارض 
المضاف إلى ياء المتكلم في نحو: هذا كتابي. يقولون إنه (أي كتاب) خبر 
على ما قبل الياء لاشتغال لمحل بحركة 
المرفوع ينبخي أن تظهر عليه ضمة. بيد آن 
وجود الياء يستلزم أستبدال كسرة بهذه الضمة مجانسة للياء. فهذه الكسرة 
ليست علامة اعراب بل هي حركة بديلة أملاها فانون إنسجام الأصوات 
المتجاو لبة والمدرصون يردحون ما ياقلونه من أمر هلا الإعراب دون 
أن يعرفوا أسراره ودواعيه . 


مرفوع٠‏ وعلامة رفعه الضمة 


ومهما يكن فقد أكثر النحاة من الحديث عن الحركة الناشثة عن إضافة 
الاسم إلى ياء المتكلم» وخبطوا فيها خبط عشواء بحيث أصبح من الصعب 
استخلاص رأي يعتمد عليه ويعتد به من جملة هذه !لآراء المثثورة هنا وهئاك ؛ 
أكثر من أن حركة الإعراب الاسم المضاف إلى ياء المتكلم لاشتغال 


بأس في آن نورد نمافج من 
أ قال السيوطي نقلاً عن بعضهم: الحركات سبع : حركة إعراب وحركة 
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اتباع وحركة نقل وحركة تخلص من سكونين وحركة المضاف إلى ياء 
المتكلم". فقد جعل هذا حركة المضاف إلى ياء المتكلم نوعاً قائماً برأسه 
من الحركات. وكتا قد سميناها حركة بديلة . ويمكن أن نطلق عليها إسم 
حركة عوض أو حركة مجائسة . وليس من المناسب أن نكتفي بتسميتها حركة 
المضاف إلى ياء المتكلم . فهذا قصور في وضع المصطلح المتاسب . 


ب - قال ابن الخشاب: والكسرة في آخر الاسم المضاف إلى ياء المتكز 
كسرة بناء عارض» وذلك أن المضاف REE‏ اليه منزلة بعض 
الكلمة من بعض. هذا إذا كان المقاف اليه مما يمكن أن يكون مستقلاً 
بنفسه. فإذا انضم إلى ذلك كون المضاف اليه مما لاإ 
ينفردء اشتد اقصاله بما قبله حتى يجري الأول من الثاني والثاني من 
الأول مجرى بعض الكلمة من بعض حقيقة لامتزاجهما فيغلب على 
الأولى حكم الثانية . وهذه صفة مرجودة في المضاف إلى ياء المنكل 
ويقصد ابن الخشاب بذلك آن ياء E‏ امتزجت بالاسم المضاف البها 
بحيث أصبحت جزءاً من4. ولما كانت الياء دائماً بحاجة إلى حركة 

انها في الحرف الذي يجاورها قلبت حركة الإعراب كسرة في 

المضاف إلى ياء المتكلم» كما قلبت الضمة كسرة في المصادر التالية : 

التعدي» الترجي» التراضي . . . الخ. يتطرق بعضهم إلى وصف ما حل 

بهذه الألفاظ من إعلال فيقول: إذا تطرفت الواو في الاسم المعرب 
وتبعتها ضمة قلبت الضمة كسرة والواو ياء نحو الترجي والتراضي 
والأدلي (جمع دلو) . وقد أخطأ هذا في إجراء ما حل بهذه الألفاظ من 
إعلال. فهو لم يفسر سبب قلب الضمة كسرة فيها. ذلك القلب الذي 
تائی عنه قلب الواو ياء . والتعليل الصحيح أن الواو إذا وقعت رابعة 
فصاعداً قلبت ياء. ويحدث هذا في الأفعال كما في (أرضيت) التي 
أصلها (آرضوت)ء وكذئك في المصادر نحو الترجي والتعدي والتراضي 
وحينما تغلب الواو ياء لأنها وقعت رابعة فصاعداًء يتأتى عن ذلك أن 


م بنفسه ولا 


(1) السيوطي: الأشياء والنظائر 1/ 158. (3) جورجي شامين عطية: سلم اللسان 4 
(2) ابن الخشاب: المرتجل ص 109. 6 


تقلب الضمة كسرة مجانسة للياء. هذا هو التفسير الصحيح» وليس ما 
ذکر صپاحب سلم اللسان. وتستخلص مما سبق أن الكسرة في المضاف' 
إلى ياء المتكلم هي حركة بنية لا حركة بناء ولا حركة إعراب. وحركة 
البنية هي مثل ضمة القاف في (ققل). 
ويضيف ابن الخشاب : فكان الكسر في آخر الاسم المضاف إلى ياء 
المتكلم حكماً من أحكام البناء عارضاً فيهء, بدليل أنه إذا لم يضف هذا 
الاسم إلى هله الياء عاد إلى ما يستحقه من الإعراب والتمكن”. فابن 
الخشاب يزعم آن حركة المضاف إلى ياء المتكلم هي حركة بتاء عارض . 
والسوال الذي يواجهنا هو: إذا كان الأمر كذلك قلماذا لم يلحق النحاة 
وابن الخشاب راحد منهم هذا الاسم بقائمة الاسماء التي يجعلونها من 
أمئلة البناء العارض؟ إن النحاة لم يجرؤوا على الجهر بذلك. فهل ابن 
الخشاب محق فيما عرضه وجهر به؟ هذا ما سنراء فيما تبقى من النصوص . 
ج - قال السهبلي : يال هنا عن علامة الرفع في الفاعل الذي هو (قومي) 
فيقال: أمعرب هو آم مبني؟ ومحال أن يكون مبنياًء لأنه لا علة فيه 
توجب البناء» ولانه متمكن بالاضافة. وإذا كان معرباً فأاين حرف 
الاعراب؟ فالسهيلي حائر في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم بين أن 
یکون معرباً ار مبنياً. ولا شاهد لديه على نرجيح القول بالإعراب أو 
بالبناء 


د قال الأزهري: وذهب قوم إلى أن المضاف إلى ياء المتكلم لا معرب ولا 
مبني وسموه خصياً . وهو يقصد بذلك أنه لا في الرجال ولا في 
النساءء ولعل هذا القول صحيح» من حيث أن حركة المبني تكون أصيلة 
فيه وحركة المعرب تكون ناجمة عن عامل سابق. ولما كانت هذه الحركة 
ليست من جنس الأول أو الثاني استبعد الأزهري أن تكون حركة إعراب 
أو حركة بناء 


ه- يوازن الجزولي (عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت : ت 607 هه / 1210 
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م) بين الفعل المضارع المتصل بنون النسوة والمضاف إلى ياء التكلم 
فيقول: وهذا فرق بين المضارع الي يتصل به النون وبين الاسم الذي 
يتصل به ياء المتكلم إذ الاسم ليس أصله البناء إنما أصله الاعراب . فإذا 
كان صله الإعراب» فلا ينبغي أن ينتقل عن الأصلل ما وجدنا 1 
بوجه. وقد وجدنا السبيلل أن نقول: إن هاب الإعراب هنا عارض. 
والعارض لا يعتد به" . ويستخلصء«من رأي الجزولي هذاء آن القعل 
المتصل بنون النسوة يبغي أن يكون مبنياً لأن القعل أصله البناء بخلاف 
الاسم المضاف إلى ياء المتكلم فهو لا يبغي آن يفارق آصله الذي حر 
الاعراب . وهذا يعني آن الاسم إلمضاف إلى ياء المتكلم يبقى معرباًء 
على الرغم من كل شيء. ومهما كان رأينا في الكسرة التي فرضتها الياء 
علبه . 


ويعجب المرء بعد هذا كله أن يجد النحاة يتحدثون عن شيء وسط بين 
المعرب رالمبني» على الرغم من أننا نعلم أن الاسم إما معرب وإما مبني رلا 
ثالث لهما. بيد أننا نجد في كتب النحو من يميل إلى إيجاد صنف ثالث يقم 
بين المعرب والمبني . وقد يطلقون عليه اسم الواسطة. وهذه نماذج مما ورد 
بهذا الشأن: 
٤‏ قال السيوطلي: إن بين المعرب والميني راسطة لا توصف بالاعراب ولا 
بالبناء. وعدد مما يطلق عليه اسم الواسطة : الاسم قبل التركيب والمئادى 
المفرد والمضاف إلى ياء المتكل* 


ب - قال أبو البقاء (عبد الله بن الحسين العكبري : ت 6ا6 ه / 1219 م) في 
اللباب : ليس في الكلام كلمة لا معربة ولا مبئية عند المحققء لأن 
المعرب ضد المبني . وليس بين الضدين هنا واسطة. وذهب قوم إلى أذ 
المضاف إلى ياء المتكلم غير مبنيء إذ لا علة فيه توجب البتاءء وغير 
معرب» إذ لا يمكن ظهور الاعراب فيه مع صحة حرف إعرابه» وسموه 
خم 


(1) السيوطي: الأشباء والنظاتر 1/ 251 (3) شس المصدر /١‏ 292 
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ي الكلام على ضربين معرب ومني . وعند 
الرماني وغيره قسم ثالث لا معرب ولا مبني وهو «سحر» المعدولء لأنه 
لا يزول عن هذه الحال» وما فيه شي» يوجب البناء. وادعى قوم ذلك في 

0 ٍ 
غلا 


ج - قال ابن الدهان في الغ 


د قال ابن جني (أبو الفتح عشمان: ت 392 ه / 1001 م): وذلك نحو 
كسرة ما قبل ياء المتكلم في نحو صاحبي وغلامي. فهذه الحركة لا 


عراب ولا باد . 


ونتطیع آن نستخلص من هذه الجولة الطويلة في أقوال النحاة أن البناء 
العارض هو نوع من الكلام الذي يتأرجح بين البتاء والإعراب. ولیس هو پناء 
صرفاًء کما أنه لا یمکن أن یکون إعراباً ل 
الأول: أن حركة آخره لم تنشا عن عامل 


الثاني : أنه منع التنوين الاسم المعرب ينون 

ومع ذلك فقد آراح النحاة آنفسهم من الاعتراف بوجود صنف ثالث من 
الكلام يقع بين المعرب والمبني . ذلك لأن نر النحاة مسئط في كل الآحيان 
على العمل والوظيفة النحوية . وما دام الفول بوجود شي» إسمه البثاء العارض 
يحل المشكلة فليكن. بيد آننا ما زلنا نستفسر عن عدم ت تحاة على إلحاق 
الاسم المضاف إلى ياء المتكلم بأمثلة البتاء العارض؟ وما لنا نسأل وهم قبل 
ذلك لم يلحقوا الأفعال الماضية المتصلة بون النسرة وواو الجماعة وضمير 
الرفع المتحرك بالبناء العارض؟ مع أنتا نعثر هنا وهناك على إشارات إلى ميل 
القوم لاعتقاد ذلك؟ 

مهما يكن فمن حقنا أن ننبه بعد هذه الجولة الطويلة في إشكالات البناء 
العارض» إلى أن من فضانلى هذا البحث أنه لفت الأنظار إلى التقاط التالية 


1 أنه وسع مجالات النظر إلى البناء العارض» وكانت قبله ضيقة محصورة. 


i‏ أنه لفت النظر إلى وجود البناء العارض في صيخ الأفعال المتصلة ببعض 
الضماثر المتحركة وواو الجماعة ونون النسوة. 


() نفس المصدر 1/ 293 (2) نقس المصدر 1/ 292. 
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3 أنه أشار إلى إمكانية وجود صنف ثالث في الكلام غير المعرب والمبتي 
مما أطلق عليه التحاة اسم الواسطة . 

4 آنه آشار إلى إمكانات جديدة قي إعراب الأفعال الماضية المتصلة 
بالضمانر المتحركة غير القول بأنها مينية على السكون أو الضم. 
وعلى الرغم من ذلك ما زال مجال القول متسعاً لمزيد من البحث 

والتحقيق في موضوع البناء العارض . وعسى آن يكون المستقبل كفيااً بابراز 


شي» جدید. 


الفصل الرابع 
بين ألقاب الاعراب وألقاب البتاء 


يعثر الباحث في كتب النحو العربي على قضايا متعددة لا يكاد يعيرها 
آحد إهتماماًء بل كلهم يمر بها مراً عابراً دون توقف أو إجالة نظر. وما دام 
كل شيء عند هؤلاء جائزاًء وما دامت الفروق ملغاة والحدود غير قائمة» فكل 
ما يجي» به النحاة صحيح لا يأتي الباطل من بین يديه ولا من خلفه . 

وبين يدي مشكلة تنبهت إليها منذ زمن بعيد» ولكني لم أجد في كتب 
النحاة ما يشفي الغليل بخصوصهاء فكل ما استطعت أن أعثر عليه بشأنها 
عبارات مقتضبة لا تسمن ولا تغني من جوع . ركنت آظن أنني سأجد في تلك 
الكتب ما يبل الربق؛ أو يشفي الغليل. ولكنتي كنت أعود في كل جولة خالي 
الوطاب صفر اليدين. 

ومهما يكن فقد حاولت أن أصنع من هذا القليل شيئاًء وأن أكون لنفسي 
منه صورة» بحيث استطعت ان اكتب مقالا قبل زهاء ربع قرن وانشره في مجلة 
البيان الكويية" . 

وقد أشرت في ذلك المقال إلى جوهر المشكلة وبحثت لها عن حلول» 
ولكني بقيت أحس آنني لم أوف الموضوع حقه في ذلك الحين» مما حدا بي 
إلى متابعة التنقيب في المصادر المختصة للعثور على المزيد. وهأنذا أودع ما 
عثرت عليه خلال هذه الرحلة الطويلة في هذا البحث الذي أرجو أن يعبر عن 
وجهة نظر شاملة ومستقصاة في الموضوع . 


(1) مفال بعنوان : «حركات الاعراب وحركات انامه مسجلة الييان الكربية» عدد كهء كارن الأول 
9وا ,. 


وقد بدآت أتحسس المشكلة في منتصف عقد الخمسين»ء حين انبرى 
لتعليمنا العربية في الصفوف الابتداتية العليا أستاذ لبتاتي شاعر اسمه جميل 
الفاخوري"". كان هذا رحمه الله يعلمنا العربية كما أسلفتاء فيشدد كثيراً على 
أصول الاعراب وقواعد». وكان يتوسع في ذلك توسعاً لفت النظر ويشد الانتباه 


افاضة في ذنك؛ ققد وقيته حقه في مناسبات أخرى" . 


ولیس هذا مجال ! 
وصفو رب الفاعل مثلاً يقول: فاعل وعلامة 
رفعه حركة الرفع الظاهرة. ولا بقول: علامة رقعه الضمة الظاهرة على آخره. 


أنه کان حینما 


وقد مول ا عا ته ر 
الظاهرة» وكذلك مضاف إليه وعلامة + 
الكسرة الظاهرة. وكان فيي حالة الجز. 
جزمه حذف الحركة . رلا يقرل السكون 
الكتب التي نرجع اليها في الدراسة. 
حينما كنت أستفسر منه عن سر ذلك يقول: الضمة 


فع مضارع مجزوم وعلامة 
ر کما یقول أساتذتناء وکما تقول 


الفتحة والكسرة 
والسكون هي علامات بناء لا علامات اعرابء ولا يجوز الخلط بين 
مصطلحات الاعراب ومصطلحات الباء. وكان - رحمه اله يصر على ذلك 
ویتعصب له ولا ي 


ما كان يتردد على آلسنة المعربين أساتذة وطلاباً 


من ذكر الضمة والفتحة والكسرة والسكون عند تناول 'لاسماء المعرية. فكان 
يعد ذلك من قبيل الفوضى والبعد عن الدقة العلمية. 

رمحبتي ه٠‏ نلان آنت 
يئاً يدعم وجهة نظره التي كنت مفتنعاً بها دون 
اک في ت جو م يردها وفوا ا 


وقد دفعني احترامي لاستاذي الفاخوري 
ال 


الحو ومصادر»ء علتي أجد 


(1) هو الأديب الشاعر الغو 
في الولايات المتحدة سة 1979 م. 


(2) أنظر بهذا الصدد مثلاً مالا بعتوان: #الفاخوري وأراؤه في التحو»ء مجلة الييان الكوينية ٠‏ عدد 
108 نیسان 1975 م. 
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والعجيب أن أساس وجهة النظر هذه التي يتمسك بها أستاذنا القاخوري 
حول عدم الخلط بين لقاب الاعراب وألقاب البناه» موجود قي المصادر 
القديمة التي تقوم عليها النظرية النحويةى ويكاد ¥ يخلو كتاب هين كتب 
بين من التنبيه عليه . وقد آشار صاحب شرح الكافية اليه بهذه الكلمات 
: والتمييز بين ألقاب حركات الاعراب وحركات البتاء وسكونهسا 
(واقع) في اصطلاح انبصريين حتقدصهم ومتأخريهم اتقريباً على السامع . وأما 
الكرفبون فيذكرون ألقاب الأعراب في المبني وعلى العكس لا يغرقرن 
بینھا. 


هذا الكلام يتردد في كتب النحو .وتاريخه جصيخة أو بأخرى. فهو إذذ 
كلام بعول عليه في الحكم على رآي ما بأته صحيح أو خاطئ. وهو كلام 
بصلح لأن بكون مقياساً نفصل به بين المصيب والمخطى من النحاة 
والدارسین. وإذن لم یکر نا على خطأاً حينما كان يصر على أن علامة 


الرفع ليست هي الضمةء وأن علامة النصب ليست هي الفتحة» وان علامة 
الجر ليست هي الكسرةء وان علامة الجزم ليست هي السكون. لأن الضمة 
والفتحة والكسرة والسكون هي من ألقاب البتاء لا من ألقاب الاعراب. وان 
علينا أن نبحث لهذه العلامات عن تسميات أخرى لا تتعارض مع مصطلحات 
الاعراب 

ورب سائل يسأل: وإذا كان النحاة قد تصرا على هذه القضية منذ 
القديمء وإذا كان النحاة قد أوجبوا التفريق بين ألقاب الاعراب وألقاب البناء 
فأين المشكلة؟ والجواب هو أن النحاة قد فرّقوا حقَاً بين مصطلحات الاعراب 
والبناء ولكن هذا التفريق كان على مستوى النظرية ‏ أمأ على مستوى التطبيق 
الاعراب - فلم يكن يهمهم شيء من ذلك . وأكبر مثال على 
قولنا سیبویه . فلقد کان سيبويه من أوائل الذين نصوا على وجوب التفريق بين 
مصطلحات الطرفينء ولكنه كان حينما يخرج من النظرية إلى التطبيق يخلط 
ولا یکاد فرق 


بن شيء وشيء. كما ستوضح فيما بعد 


لقد أثار أستاذنا الفاخوري المشكلة» قنشآت في النفس رغبة لتقديم 


(1) محمد بن الحسن: شرح الكاقة 2 3. 
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تصور كامل عن هذه المشكلة» ولمحاولة الاجابة عن الأسئلة التي تثار حولهاء 
وعن جدوى تعنية الخاطر بتتيعها والاحاطة بجوانبها وكشف آسرارها 
وخفاياها. ولا مناص إذن من العودة إلى المصادر نستنطقها وتستقصيها ونلم 
بکل ما ورد فیها من شوارد . 

وآول ما نجده من ذلك ما أررده سيبويه في مقدمة کتابه حول هذا 
الموضوع بعنوان «هذا باب مجاري آواخر الكلم من العربية؛ يقول: وهي 
تجري على ثمانية مجار: على النصب والجر والرقع والجزم» والفتح والضم 
والكسر والوقف" . 

ويضيف: وهذه المجاري الثمانية يبجمعهن في اللفظ آربعة أضرب: 
فالنصب والفحح في اللفظ ضرب واحد» والجر رالكسر فيه ضرب واحده 
وكذلك الرفع والضم والجزم والوقف*. 

ويضيف مغسراً: وإنما ذكرت لك ثمانية مجار لأفرق بين ما يدخله 
ضرب من هذه الأربعة لماءيحدث فيه العامل - وليس شيء منها آلا وهو يزول 
عنه ۔ وبين ما يبنی عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من 
العوامل» التي لكل عامل منها ضرب من اللفظ في الحرف. وذلك الحرف 

o 

ويضيف: فالرفع والجر والنصب والجزم لحروف الاعراب. وحررفق 
الاعراب للاسماء المتمكنة وللافعال المضارعة“. واما الفتح والكسر والضم 
والوقف فللاسماء غير المتمكنة©. 

ونستخلص من کلام سیبویه ما يلي : 

ارلا . إن ألقاب الاعراب هي الرفع والنصب والجر والجزم» رالقاب 
البناء هي الضم والفتح والكسر والوقف. 

ثأنياً .إن ألوقف هو المصطلح الذي اختاره سيبويه مقابلاً للجزم. وقد 
اختار غيره السكون أو التسكين . 


() سيويه: الكتاب 1/ 13. (4) تفس المصدر والمكان. 
(2) نفس المصدر والمكان. (5) نفس المصدر / 15 
(3) نفس المصدر رالمكان. 
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ثالث يبين سيبويه اته"اختار الرفع والتصب والجر والجزم لما كان ناجماً 

عن عامل سابق من حالات الاعراب فهو يغير يتغير العامل . 
رابعاً . يبين كذلك أنه اختار الضم والفتح والكسر والوقف لما لم يكن 

ناجماً عن عامل سابق من تلك الحالات» فهو ثابت لا يتغير . 

خامساً ‏ انه يقصد بالاسم المتمكن الاسم المعرب» وبالاسم غير 

المتمكن الاسم المبني. 
هذا ما أورده سيبويه في وجوب التغريق بين آلقاب الاعراب وآلقاب 

البناء» وهو يمثل جوهر المذحهب البصري بهذا الصدد. فلا يكاد البصريون 

يخالقرن ذلك - على مستوى التقعيد والتدظير على الأقل ‏ وان كانوا يخالفونه 

على مستوى التطبيق والممارسة كما سنوضح فيما بعد. 
وساورد نماذج من كلام النحاة حول هذا الموضوع مما يجري مجرى 

کلام سیبویه ویۋیده» أو مما يبدو وکأنه مسترحی من کلام سیبویه وان اختلفت 

العبارة في قليل آو كثير» ذلك لأن كبار النحاة العرب» منذ سيبويه حتى أبي 
حیان وابن هشام» حتی أیامنا هذه ظلوا متمسکین بما رسمه سیبویه وما قرره 
بهذا الخصوص. فهم ينقلون كلامه بقليل أو كثير من التصرف دون آن يمسوا 
بالجوهر . فإذا خرجو! إلى الممارسة والتطبيق ضلوا السبيل وأخطأوا الّدف 
فصاروا کأنهم يخالغون مقابیسهم ویناقضون تعالیمهم . وله نماذج مما کته 

النحاة بهذا الخصوص : 

1- بقول الخوارزمي (محمد بن محمد أبو عبد الله الكاتب: ت 387 ه / 
7 م) في مغاتيح العلوم : كان الخليل (الخليل بن أحمد الفراهبدي 
الأزدي: 5ه / 786 م) يستعمل الرفع والنصب والخفض في 
المنونات» والضم والفتح والكسر قي غير المنوناتء وكان يطلتق «الجره 
على الكسرة التي يدعو اليها التقاء الساكتينء نحو لم يذهب الرجلء 
والجزم على ما يقع في أواخر الأفعال المجزومةء والسكون على ما يقع 
في آوساطهاء والتوقيف على ما يقع في أواخر الأدوات كميم نعم ولام 

0 
کل + 


(1) الخوارزمي: مفاتيح العلوم ص 54:. وانظر مدرسة الكوفة لمهدي المخزومي ص 257 
28ء والمدارس التحوية لشوقي ضيف ص 35. 
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ويقصد الخوارزمي بالمنونات وغير المنونات المعربات والمبنيات. وهو 
عمصطلح غير دقيق بدليل أن التحاة تخلوا عن هذا المصطلح الذي قد 
يقصد به الاسماء المصروفة والممنوعة من الصرف» كما قد يقصد به 
النكرات والمعارف. وحين تكثر المعاني والدلالات يصبح المصطلح غير 
في جدوی . 

ورآي الخلیل هذا يوافق رآي سیبویه . ولا بدع في ذلك فهو أستافه. وکل 
ما في كتاب سيبويه أو جله مستوحى من الخليل”". رلذلك لم بتردد 
شوقي خيف غي أن ينسب اليه الاسبقية في هذا التفريق بين ألقاب 
الاعراب والبناء. غير آن سيويه يبقى هو الأحق بهذ النسبة السبيين : 
الأول . لأن سيبريه يلك كتاباً والخليل لا يملك. 


ثانياً - لان سيبويه لم ينسب هذا الرأي إلى الخليل في حين آنه نسب إلبه 
آراء كثيرة في موضوعات أخرى. 

يقول ابن الخشاب (آبو محمد عبد اله بن أحمد: ت 567 هد / 1171 م) 
في المرتجل : ويسمى البناء على السكون وقفاً والاعراب بالسكون 
جز . ويقول: ويسمى الرفع في البناء ضما والنصب فتحاً رالجر 
کسرآ“. ویضیف: لما آشبه حرکات الاعراب وسکوئه حرکات البناء 
وسكونه في اللفظ واقترقا في الحكم» فرقوا بينهما في الألقاب* . 

يقول ابن الأنباري (كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن: ت 577 ه / 
1 م) في أسرار العربية : وألقاب الاعراب رفع ونصب وجر وجزم» 
وألقاب البناء ضم وفتح وکسر ووقف. وهي وان کانت في المعنى 


فهي أربعة في الصورة 


يقول السهيلي (عبد الرحمن بن عبد الله ت 581 ه / 1185 م) في 
ناتج الفكر: ولهذه الحكمة عبر أرباب الصنعة بالرفع والنصب والجزم 


شوقي ضيف: المدارس التحوية ص 34 (4) تفس المصدر ص 104 - 105. 
ابن الخشاب: المرتجل ص 104. (5) ابن الأنباري: أسرار العريية ص 20. 
تفس المصدر والمكان. 
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والخفض عن حركات الاعراب. وعبروا بالقتح والفم والكسر 
والسكون عن آحوال البناء"“ 
5 يقول ابن يعيش يعيش بن علي بن يعیش: ت 643 ه / 1245 م) في 


شرح المفصل: راعلم أن سيبويه ریه فصل بين ألقاب حركات الاعراب 
وألقاب حركات البناءء فسمى حركات الاعراب رفعاً ونصباً وجرا 


وجزماً» وحركات البناء ضماً وفتحاً وكسراً ووفقاً للفرق بينهى* . 

6- يقول آبو البقاء الكفوي (أيوب بن موسى: ت 1095 ه / 1684 م) في 
الكليات: ويقال في حركة الاعراب فغ ونصب وجر وخفض وجزم وفي 
حركة البناء ضم وفتح وكسر ووقف 

7- يقول الصبان (محمد بن علي : ت 1206 ه / 1792 م) قي حاشیته على 
شرح الاشموني: : واصطلحوا على تسمية الضمة والفتحة والكسرة 
والسكون في الاعراب رفعاً ونصباً وجرا أو خفضاً وجزماًء وفي البناء 
ضماً وفتحاً وكسراً وسكوتاًء فلا يطلق اسم توع من آنواح أحدهما على 
نوع من أنواع الآخر" . 
ولم يكتف النحاة بالنص على التفريق بين مصطلحات الاعراب والبناءء 

بل هم قد عرضوا إلى مزايا هذا التفريق وإلى منافعه وأهداف فلقد رأوا فيه 

أن تكون الحركة ناجمة عن تأثير عامل سابق أو أن تكور 
» كما رأوا فيه وسيلة للايجاز وقصر الكلام؛ إذ أنهم يرون أن 
قولنا؛ رفع» يغنينا عن أن نقول ضمة ناجمة عن عامل سابق هو الذي أوقع 

الرفعء وان قولنا: ضم» 

ناجمة عن عامل سابق» إلى آخر ما هنالك من آعذار وتسويغات نجدها في 

أمثال النصوص التالية : 

بعض شراح الجمل: والسبب 

مشتقة من ألقاب عواملهء فالرقع مشتق من راقع والنصب من ناصب 


ناجمة عن ذا 


عن أن نصف بأنه يتتهي بضسمة ثابة ليست 


آلغابه 


ذلك آن الاعراب جلت 


(1) السهيني: نائج الفكر مى 85 نالي صر 216 - 214. 


اى : شح المقصل 1/ 73. (4) الصيان: حاشية على شرح الأشموني / 
(3) ابو البغاء الكغوي: الكليات القسم= ٠‏ 66 
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والجر آو الخفض من جار آو خافض والجزم من جازم" . 

2- قال العكبري (أبو البقاء عبد الله بن الحسين : ت 616 ه / 1219 م) في 
اللباب : إنما خصرا الاعراب بذلك لأن الرفع ضمة مخصوصة والنصب 
فتحة مخصوصة وكذلك الجر والجزم. وحركة البناء حركة مطلقة. 
والواحد المخصرص من الجنس لا يسمى اسم الجنس كالواحد من 
الآدمبین» إذا أردت تعريفه غلیت عليه علماً كزيد وعمرو ولا تسميه رجلا 
لاشتراك الجنس في ذلك. فضمة الاعراب كالشخص المخصرص وضمة 
البناء كالواحد المطلق”. ومعنى ذلك أن الفرق بين ضمة الاعراب 
وضمة البناء كالفرق بين قولنا (زيد) وقرلنا (رجل) فلا شك أن قولنا 
(زيد) أخص من قولنا (رجل) لأن(زيد) يقع على مسمى واحد و(رجل) 
يقع على عدد لا حصر له من الأسماء. لذلك كان لا بد من التغريق 
والتخصيص. فلما كان الاعراب شيئاً غير البئاءء ولما كانت حركات 
الاعراب غير حركات البناء لزم أن نضع لكل منها علامات وألقاباً تختلف 
عن علامات الآخر وألقابه . وهذا ما عله النحاة البصريون خاصةء لان 
البصريين أكثر رغية في التحديد والتنخصيص وأكثر عناية بالتفربق 
والتقسيم ٠‏ لأنهم أشد عناية بالمنطق واتكاء على على المقل. 

3- يقول ابن يعيش في المفصل: أرادرا بالمخالفة بين ألقابها إبائة الفرق 
بينها. فإذا فيل هذا الاسم مرفوع علم أنه بعامل يجوز زواله وحدوث 
عامل آخر یحدث خلاف عمله. فكان في ذلك فائدة وإيجازء لأن قولنا: 
مرفوع»؛ بكفي عن آن يقال له: مضموم ضمة تزول أو ضمة بعامل. 
وربما خالف في ذلك بعض الكوفيين وسمى ضمة البناء رفعاً وكذلك 
الفتح والكسر والوقف . والوجه الأول لما ذكرناه من القباس ووجه 
الك . 


4- يقول الرضي الاستراباذي (محمد بن الحسن: ت 686 ه / 7 م) في 
شرح الكافية : وبين الضم والرفع عموم وخصوص من وجه . أما كون 


(1) السيوطي: الأشباء والنظاتر 1/ 159 (3) إين يعيش : شرح المفصل 3/ 44. 
(2) تفس المصدر والمكان. 
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الرفع أعم فلوقوعه على الضم والألف والواو. وأما كوته أخص فلان 

الضم قد يكون علم العمدة كما في (جاء الرجلٌ) وقد لا يكون كما 

قي (خيْت). وكذا الكلام قي النصب والجر. وإذا أطلق الضم والفتح 

والكسر في عبارات البصرية فهي لا تقع إلا على حركات غير إعراييةء 

بنائية كانت كضمة (حيث) آولاً كضمة قاف (قفل)“ وهو يقصد 

بالعمدة ما يكون أصلاً وأساساً قي الكلام كالغاعل وناتب الفاعل 

والمبتدأ والخبر وما بلحق بهما كمعمرلي الأفعال الناقصة والحروف 

المشبهة بالأفعال. 

هذه نماذج مما يذكره النحويون في التفريق بين ألقاب الاعراب وألقاب 
البناء وما يبسطونه في تسويغ ذلك من علل وأسباب» مما أغري بذكره نحاة 
البصريين» فجعلوه سمة أساسية من سمات مذهبهم الذي يعتمد على العقل 
والمنطق وتحكيم القياس في التعامل مع الظواهر اللغوية . وكل هده النمافج 
تؤكد أن لكل من الاعراب والبناء مصطلحات خاصة به» وأنه لا يجوز 
استخدام بعضها موضع بعض . 

بيد آن الأمور لا تسير بهذه السهولة التي يتحدث النحويون عنها. فلو 
كانت الأمور تسير بهذه السهولة لما كان ثمة مشكلة. ولكن المشكلة تغجلى 
في ظاهرتين : 

الأولي ‏ أن النحاة الكوفيين لا يلتزمرن بهذا التفريق بين مصطلحات البثاء 
والاعراب» بصورة ظاهرة تكاد تشبه التحدي. 

الثانية . أن نحاة البصريين كذلك لا يراعون ما يضعون من قيود وحدود 
بهذا الصدد. 

أما بشان الظاهرة الأولى فإن مؤرخي الحو ينصون دون تردد على أن 
الكوفيين لا يفرقون بين مصطلحات النوعين أي الاعراب والبناء. وهذه نمافج 
مما يورده التحاة بهذا الصدد: 


1 يقول ابن يعيش : وقد خالغه (يقصد سيبويه) الكوفيون» وسموا الضمة 
)محمد بن الحسن: شرح الكاقية 1/ 24. 
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اللازمة رفعاً والفتحة والكسرة نصباً وجراً. والصواب مذهب سيوي" 


2 يقول الرضي الاستراباذي : والتمييز بين ألقاب حركات الاعراب وحركات 
البتاء وسكوتهما في اصطلاح البصريين متقدميهم ومتأخريهم (واقع) تقرياً 
على السامع . وأما الكوفيون قيذكرون لقاب الاعراب في المبني وعلى 
العكس ولا يفرقون بينهما“. ويقول: والكوفيون يطلقون ألقاب أحد 
الترعين على الآخر مطل . 

3 يقول شوقي ضیف: وفکر الکو ريلاً: هل يمن آن يضموا لهذه 
الألقاب أسماء جديدة؟ حتى إذا أعياهم ذلك لجأو! إلى قلبهاء فجعلو! 
لقاب الاعراب للمبني من الكلمات وألقاب البناء للمعرب. ويقول في 
حدينه عن الكسائي: أما الاصول فقد خالف البصريين فيها في أربع 
مسائل أساسية. أما المسألة الأولى فعدم تفرقته بين ألقاب الاعراب 
و 


ويبدو من النصرص السابقة أن الكوفيين لا يعترفون بهذه الفروق التي 
شتا ایر بج الت الاعراب وألقاب البناء. وقد تلقى النحاة من 
حولهم ومن بعدهم ذلك بالرفض البات . لآنه لا تدعو اليه حاجةء ولأنه يؤول 
إلى إفساد ما بأيديهم من كتب النحو البصري الذي اتخذوه أمامهم» بل كان 


أيضاً إماماً للكوفيين وعلماً مرفوعاً» يهتدون به ویستمدون منه مدد لا ينتضب 
0 


فالكوفيون الذين يقوم مذهبهم على السماع المحض في الأكثر يرفضون 
التقيد بما بضعه البصريون لنحوهم من حدرد وقيود. وهم لا يجدون في ذلك 
ما يمكن أن يطعن في جهودهم النحوية» أو أن يغمز في سلا رهم 
. والذي ينعم النظر في أحد كتبهم المشهررة وليكن كتاب مماني القرآن 


ايحيى بن زياد بن عبد الته الديلمي: ت 207 هى / 822 م) يلاحظ صحة 


(1) ابن يعيش: شرح اتمفصل 1/ ٠74-73‏ (4) شوقي ضيف: المدارس النحوية مى 


3 4 168 
(2) محمد بن الح : شرح الكاقية 2/ 3 (5) تفس المصدر ص 196 
3 تفس المصدر 1/ 24. (6) شوقي ضيف: المدارس النحوبة ص 168. 


ذلك. قالفراء لا 
تخ 


اوح بين مصطلحات الاعراب والينه دون أن يآخفه في 


ذلك چ آو 
ولست أريد أن أتعقب اغراء قأستحضر آمثلة مما جاء يه على هقا الخلط 
بين مصطلحات النوعين. وحسبي أن أستغني عن ذلك بالعودة إلى دراسة 
جديدة عن الفراء أجراها باحث ليبي هو المختار أحمد ديرة”"“ حول كتاب 
«معاني القرآن»» يتطرق فيها لمصطلحات الغراء التحوية. وبعد جولة طويلة في 
الموضوع يقول: وتلخيصاً لما تقدم يمكن أن أجمل حركات الاعراب والبناء 
عند الفراء فيما يلي : 
2 يستعمل الفراء مصطلح النصب دلالة على الفتح» في حين أن الأول 
للاعراب والثاني للبناء» والتصب لمحل الكلمة من الاعراب . 
2 يستعمل الرفع للدلالة على الضم أيضاً ومحل الكلمة من الاعراب . 
3 يستعمل الخفض للدلالة على الجر. 
4 - يستعمل مصطلح النون للدلالة على التنوين. 
5 - يستعمل الجزم بمعنى السكون في حين آن الجزم للاعراب رالسكون 
للبئاء . 
6- قد يستعمل القتح والكسر والضم للدلالة على البناءء كما يستخدم 
ويتعارف على ذلك البصريون* 
ولسنا نريد أن ضيف شيناً إلى ما سبى»ء ذلك لأن الكوفيين أعفوا 
أنفسهم من هذه الحدود والقيود التي وضعها البصريون بين مصطلحات 
الاعراب والبناء لأسياب تتعلتق باطلاعهم على الفلسقة والمنطق واستفادتهم من 
معطيانهما في التحديد والتقسيم . ولا نرى في تعقب ما كنبوه بهذا الشأن أية 
فائدة 
أما الظاهيرة الثانية فهي أن البصريين الذين أوردنا من أقرال النحاة 
ومؤرخي النحو ما يدل على أنهم يلتزمون التفريق بين مصطلحات البناء 


() أحمد ديرة: دراسة بعنوان: ادراسة في = اوو م 
الحو الكوفي من خلال معاي القرآن ٠‏ (2) أحمد ديرة: درامة في انحو الكوفي 
للغراء»» صادرة عن دار قنيبة للطباعة س 218. 
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والاعراب. لا يلتزمون هذه المصطلحات في واقع الحال. وعدم الالتزام هذا 
لا ينحصر في جانب واحد» بل هو يمتد إلى الجانب النظري والجانب العملي 
ي. صحيح آنهم أكثر حرصاً على استخدام مصطلحاتهم من الكوفيين» 
ولكنهم يقعون في بعض ما يقع فيه الكوفيون من الزئل والتجاوز. ومما يلقت 
النظر انهم لا يعترفون بآن ما يقعون فيه هو ضرب من الزلل أو الوه فهم 
بصررن على أن يهونوا من أمر هذا الرلل فيطلقون عليه اسم التسامح أو 
المسامحة. ولست معهم في ذلك لأننا لو قبلنا هذا العذر لجاز لنا أن نتسب 
كل الأوهام التي نفع فيها في النحو إلى التسامح أو التوسع أو إلى غير ذلك 
من الاعذار التي لا يمكن أن يقبلها العلم. قمن المعروف أن العلم أي عام 
يبد بسيعاً سهلاً فضفاضاًء ثم يتجه نحو التحديد والتقعيد ٠‏ فتتسق مصطلحاته 
وتتحدد مدلولانه وتنضبط مقاييسه وكما بكون هذا في العلوم يكون في 
الصناعات أيضاً. ونستطيع أن نتيقن من صدق ذلك إذا لاحظنا صناعة 
السيارات أو الطائرات أو السلاحء کیف کائت قبل قرن» وکیف أصبحت في 
هذه الأيام. فإذا جاز لنا أن نقبل ما علق بعلم النحو من فوضى المصطلحات٠‏ 
والتباس الدلالات واضطراب المقابيس في طور نشوتهء فلا يجوز أن نقبل هذا 
كله في أيامنا هذه التي نزعم قيها أن عام النحو قد نضج واحترق . 

لقد خالف البصريون مقابيسهم وناقضوا قواعدهم في ضرورة التمسك 
بالدقة في استخدام المصطلحات. ولقد قلنا: ان ذلك كان في الجانب 
النظري» وفي الجانب العملي التطبيقيء ولم ينحصر في جانب واحد. 
فلنبحث عن ذلك في الجائبين. 

آم في الجانب الأول آي على مستوى النظرية» فإن المصادر تؤكد أن 
البصريين كانوا يخلطون بين مصطلحات الاعراب والبتاء. وحسبنا أن نسوق 
على ذلك الشواحد التالية : 
آ- يقول ابن الخشاب: وربما تجوزوا فاستعملو! ألقاب أحد القسمين في 

الآخر. والأجود استعمال كل. منهما فيما وضع له وعليه ليقع الفرق 

ويؤمن اللبس" . 


(1) ابن الخشاب: المرتجل ص 104 105. 
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2 يقول الشيخ بهاء الدين بن النحاس (محمد بن ابراهيم بن محمد أبو عيد 
الله : ت 698 ه / 1298 م) في التعليقة على المقرب : احتلف التحاة هل 
يطلتق أحدهما على الآخرء فيقال مثلاً للمعرب مضموم وللمبني مرفوع أم 
لا؟ على ثلاثة مذاهب» فمنهم من قال: لا يجوز إطلاق واحد منهما 
على الآخر» لأن المراد الفرق وذلك يعدمه» ومنهم من قال يجوز مجا 
والمجاز لا بد له من قرينة. ومنهم من قال: يجوز إطلاق أسماء البناء 
على الاعراب ولا ينعكس". وهو يقصد بذلك انه يجوز آن نقول عن 
المرفوع مضمومء رلا يجوز آن نقول أن المضموم مرفوع . 

3- يقول العليمي (الشيخ ياسين بن زين الدين: ت 1061 ه / 1650 م) في 
حاشيته على شرح الاشموني: فالأولون بطلقون على حركات الاعراب 
الرفع والنصب والجر والجزم؛ وعلى حركات البناء الضم والفتچ ek‏ 
والسکونء وقطرب ومن وافغه یطلقرن اسماء هذه على هذه . ومن 
المعروف أن قطرباً هذا ولد في البصرة وتوقي فبها. وقد أخذ رعق 

ريه وهو الذي لقبه بقطرب. بصري دون منازعة. وقد 
عرفه بهذه التسبة ابن الائبازي في تزعة الايا اء فقال: أبو علي محمد بن 
المسئنير البصري. وكان قطرب من الذين يقولون بأن حركات الاعراب 
هي حرکات البناء في حين كان الجمهور يرى أنها غيرها . فكأن في 
قطرب عرق كوفياً على الرغم من أنه بصري المولد والمربى. 

4- يفول الصبان: قال شيخنا السيد: البصريون يطلقون ألقاب البناء على 
علامات الاعراب. ويقصد الصبا” بالمذكور شيخه المحقق السيد 
البليدي» كما ذكر في مفدمة حاشيته على شرح الاشموني. ويقصد 
البليدي بذلك ما سبق أ اه عن بهاء الدين بن النحاس من أن بعض 
النحويين يجيز إطلاق مصطلحات البناء على الاعراب ولا يجيز المكس 


(1) السپوطي: الأشباه والنظائر 1/ 159. (5) الأزهري: التصريح على التوضيح 1/ 

(2) العليمي: حاشية على التصريح 1/ 61. 61 

(3) يافوت الحموي: معجم الأدباء 19/ 52 () الصيان: حاشية على الأشموني /١‏ 67 
وانظر المدارس النحوية ص 108 68 

(4) ابن الأنباري: نزهة الالباءء ص 76. 0 فس مدر 2 
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فيقول في القاعل أنه مضموم ولكنه لا يقول في «حيث؛ آنها مرفوعة كما 
يقول الكوفيون. 
هذا على المسترى النظري البحت. آما على المستوى العملي التطبيقي 
فإن البصريين خرجوا عن أصولهم وخالقوا قوانينهمء قلم يعد عتدهم فرق بين 
الضم والرفع والفتح والنصب والكسر والجر والسكون والجزم. صحيح أتهم لم 
يكسروا الحدود والقيود كلياً كما فعلل الكوفيونء ولكنهم لم يحافظوا عليها تماماً 
كذلك. وبقوا في موقف بین بین. . فهم أحياناً يتمسكون بهذ الحدود والقيودء 
وآحياناً بخالفونها ناسبين ذلك طوراً إلى التجوز وتارة إلى المسامحة. ومن 
المعروف أن العلم الدقيق لا يعرف التجوز ولا المسامحة» لأن الذي يسامح في 
القليل يسامح في الكثير . ومهما يكن فإننا سنعرض نصوصاً خلط فيها أصحابها 
ن تا الم ی یی ماناک کید زارب شای ا ای 
1 بقول سيبويه في موضوع النداء: اعلم أن النداء كل اسم مضاف فيه فهو 
نصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره. والمغرد رفع وهو في موضع 
اسم منصوب. . وزعم الخليل رحمه الله أنهم نصبوا المضاف نحو: ڀا عبد 
الله ويا أخاناء والنكرة حين قالوا: یا رجلا صالحاًء حین طال الکلام كما 
نصبوا هو بلك وهو بعدك. ورفعوا المغرد قبل وبع وموضعها واحد 
وذلك قولك: يا زيدٌ ويا عمرو. وتركوا التنوين كما تركوه في قبل" . 
فسيبويه هنا يصف المنادى المفرد في مثل : يا زيد» بأنه مرفوع. ومن 
المعروف آنه في هذه الحال يكون مبنياً على الضم لا مرفوعاًء بدليل أنه 
قاسه على الظرف المقطوع عن الاضافة في مثل فوله تعالى: له الأمر من 
قبل ومن بعد“ . والظرف المقطوع يكون مبنياً على الضم لا مرفوعاً 
والقول بأن المنادى مرفوع لا مبني هو رأي كوفي. لأن الكوفيين يزعمون 
أن المنادى المفرد مرقوع لا بني كما يزعم البصريون. وهذه المسألة هي 
إحدى مسائل الخلاف بين 1 ۳ 
2- قول سيبويه في الموضوع نفسه: وانما حملهم على هذا انهم أنزلرا 
الرفعة التي في قولك: زيده بمنرلة الرفعة التي في راء امرئ والجرة 


سيويه: الکتاب 2/ 183-182 () ابن الأثياري: الانصاف (المسالة 45 1 


a .۵ : سورة اروم‎  )2( 


بمنزلة الكسرة في الراءء والتصبة كفتحة الرء. ويبدو سيبويه في 
لالض تاوا آقمد: ال رتح برق بین نهیم 
البناء والاعراب . ومن المعروف أن العلم المنادى المغرد في مثل 
قولنا: يا زيذء يكون مبنياً على الضم. وإذا كان !لأمر كذلك فزن 

حركته هي الضمة. فلماذا أستعاض سيبويه عنها بالرفعة التي هي من 
مصطلحات الاعراب؟ بل لماذا أورد في هذه المعرض النصبة والجرة؟ 
ان 


حديثه عن (امرئ) فهو مفهرم. فهذه كلمة تعرب من مكائين» 
بحيث تكون حركة رائها تأبعة لحركة إعرابهاء فإذا كانت مرفوعة 
ضمت ألراء فقول (امرز) وإذا كانت منصوبة قتحت الراء فنقول (امزا) 
وإذا كانت مجرورة كسرت الراء فنقول (امرئ). فالحركات التي تقع 
على الهمزة هي الرفعة والنصبة والجرة. والحركات التي على الراه 
هي الضمة وا والكسرة» لأن حركات الحرف الأخير هي حركات 
إعراب وحرکات ما يسبقه هي حرکات بناء. ولکن سیبویه یخلط 

وعلى الرغم من ذلك كله فقد استفدنا من سيبويه مصطلحاته الجديدة 
الرفعة والتصبة وانجرة التي سنكون بحاجة اليها في موضع متأخر 
3 يقرل ابن مالك (آبو عبد اثه محمد: ت 673 ه / 1274 م) في ألم 


فارفغ بم رانصبْنْ فتحأ و جز كسراً كذكر الله عبده ب 
ES‏ علامات الاعراب : ارقع بالضم وانصب بالفتح 

جر بانكسر. ولا شك أن هذا الكلام يتضمن 
ات و و 


نحوي كبير مثل ابن مالك. وقد يعتذر عن !بن مالك بانه لیس بصرياً 
فلا بس ان الف قواعد البصريين. ولسنا نريد أن يحافظ ابن مائث 
على قواعد البصريين»ء بل ان يحافظ على قواعده هو التي وضعها في 


الالفبة حین قال 


والرفع والنصب اجعلن إعرابا لاسم وفعلل نحو لسن أصابا 
والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص انغعل بان بنجز 


کناب 2/ 204. (3) تقس المصدر 1/ 41. 
2۲ بن عقب : شرحه على الأثفية 1/ 2ه 


(1) سیبویه 


فغد ذكر من ألقاب الاعراب الرقع والنصب والجر والجزم. فمن أين 
جاء بالضم والقتح والكسر والسكون» وهي علامات يتاه كما نص على 
ذلك في ألفرته بقوله في تعداد آنواع البتاء : 

وكل حرف مستحق للبنا والأصل في المبني أن يسكنا 

ومنه ذو فتح وذو کسر وضم ‏ كاين آمس حيث والسکن کل 
وإذا كان الضم رالفتح والكسر والسكون هي ألقاب بئاء بشهادة ابن 
مالك. فكيف أقحمها في حديثه عن القاب الاعراب؟ 

4 يقول الاهدل (الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري: ت 1298 ه / 
0 م) في الكواكب الدرية: CR E‏ 
استفهام مبئي على السكون في محل مبتدأ مال : خبر مرفوع وعلامة 
رفعه ضم آخره» EE‏ . أخطأً صاحبنا حينما زعم أن 
علامة رفع (مال) ضم آخره. فالضم من مصطلحات البناء. وكان أخطاً 
قبل ذلك في الاعراب فزعم آن كم الاستفهامية في محل رفع مبتداً وإنما 
هي في محل رفع خبر مقدم؛ لان أسماء الاستغهام تعرب حسب جوابها. 
فلو فلنا: مالي آلف ديئارء لكان (مالي) مبتداً وألف خبراً. لذلك يبدو أن 
(کم) في هذا المرقع في محل رفع خبر مقدم و(مال) مبتدا مؤخر ولا 
يجوز غير ذلك . 

5 - يقول محقق كتاب الفوائد الضيائية : وقد جاءت في نسخ 


الواحد المعرب غير المعتل فالضم. . . ونصبه بالفتح وجر 
ويضيف : ومن ناحية أخرى ذكر الاستاذ عضيمة في هامش المقتضب أنه 
قد تبين له أن الميرد قد يطل ألقاب الاعراب على ألقاب البتاءء وأن 
سیبویه قد وقع نه ذلك کثیر ا . 


فهذه النصوص التي أوردناها تثبت أن البصريين يخلطون بين مصطلحات 


(1) ابن عقبل: شرحه على الأفية ا/ 40 - (أنظر الحاشية رقم 197) 
(2) الامدل: الكواكب الدرية 1/ 16 (4) فس المصدر رالمكان 
(3) أسامة الرفاعي : الفراند الضياتية 1/ 196 
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البناء والاعراب . ولا يكادون يتمسكون بمايرسمون من وجوب التقيد 

بمصطلحات النوعين . وهذه النصوص هي قليل من كثير مما بمكن أن يقع عليه 

من ينعم النظر في كتب النحو ومصادره. وليس من المستطاع الاحاطة بأمثال هذه 

النصوص. وكل ما أوردنا هو من قبيل التمثيل لا من قبيل الشمول والاحاطة. 
ولم يعدم المتأخرون الحجج التي يدافعون بها عن تجاوزات من سبقهم 

من النحاة الكبار. ولا بدع في ذلك فا جاهزة والمعاذير في متناول اليد 

ومما يشجع على انتشار هذه الظاهرة نزعة التقليد التي تهيمن على الكثيرين 
ممن يتصدون لهذه المهمة . فل من الأسهل على هؤلاء أن يتغمدوا أخطاء 
الآخرين بعطفهم ررحمتهم من أن يشيروا إلى هذه الأخطاء بأصابع الاتهام 
ومن المعروف أن الح أحى أن يتبع. قنحن لا ندعو إلى المس بعلمائنا 
الكبار» ولا إلى التقليل من هيبتهم واحترامهم. والسبيل الأتوم هو أن نبين 
الخطا من الصواب وآن نحاول أن نصلح الخلل ما وسعنا الجهد» لأن تطور 
العلم يغتضي أهله أن يسهموا في تتقيته من كل الشوائب» وآن يرتقوا به إلى 

ذرى الإتقان والكمال. 
وسنسوق عدداً من هذه الحجج والمعاذير التي يتلقى بها المتأخرون من 

علماء النحو تجارزات أسلافهم الكبار» على النهج التالي: 

1- بقول صاحب شرح الكافية : رالضم رالفتح والكسر القاب مطلق 
الحركات وحدها سواء كانت حركات المبني كقولك: حيت» مبني على 
الضم» أو حركات المعرب كقولك في زيد: إنه متحرك بالضم في حال 
الرفعء أو لا هذا ولا ذاك كقولك في جيم رجل: إنه متحرك بالف . 
فالرضي يزعم أن الضم بشمل حركة آخر المبني وحركة آخر المعرب 
وحركات أبنية الألفاظ . وليس هذا التقربر صحيحاً ولا دقيقاًء إذ إئه 
يؤدي إلى الفوضى والاضطراب. وهر - فضلاً عن ذلك - ليس يتفق مع 
ما يراه الخليل بن أحمد من وجوب التحديد والتخصيص في هذا 
الموضو م . 


(1) محمد بن الحسن: شرح الكافة 2/ 2 .» مدرسة الكونة ص 257 258 
(2) الخوارزمي؛ مفاتيح العلوم ص 54 وانظر= ‏ والمدارس التحوية ص 35. 
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2- يقول الشيخ زين الدين العليمي: وحل هذة الشبهة - وهو يشير بذلك إلى 
ذكر ابن هشام للضمة قي علامات الإعراب الأساسية مختصة بالرقع - آن 
مطلق#الضم وما عطف عليه أعم من أنواع اليناء» قإن كان لعامل فعلامة 
إعراب» وإلا قإن كان لازماً فباء. 
ونستخلص من قول العليمي 
الأولى ۔ آنه لم يفرق بين الضم والضمة فقد چعلهما شيثاً واحداً. 
الثانية ء أنه جعل الضم والضمة يشملان حركة الاعراب وحركة البثاء . 


ولو كان هذا الكلام صحيحاً لما حصل بين البصريين والكوفيين خلاف. 
فنحن نفهم أن هذا التحميم هر من أصول الكو أما البصريون فهم 
يحددون ويخصصون. وما بقع في كلامهم مخالفاً لذلك بنبغي آذیعد 
خطأ وخروجاً عن المذهب. وغير ذلك مرفوض . 

3 بقول الصبان في حاشيته على شرح الأشموني مدافعاً عن الخطا الذي 
وقع فيه بو عبد له محمد بن مالك في تطرقه لألقاب الاعراب والبناء 
والذي أشرنا اليه آنفاً: ويمكن أن بقال : في عبارة المصنف ومن عبر مثل 
تعبيره مسامحة. والأصل فارفع بضمة وانصب بفتحة واجرر بكسرة. 
فتكون الضمة والفتحة والكسرة مشتركة بين الاعراب والبناء وكذا 
السكون. فالصبان يجعل الضم رالفتح والكسر خاصة بالبناء ويجعل 
الضمة والغتحة والكسرة مشتركة بين البناء والإعراب. وليس في كلام 
الصبان ما يقنع . فكيض يكون الضم بناء والضمة بناء وإعراباً وما الفرق 
بين الضم والضمة والفتح والفتحة والكسر والكسرة؟ 
ويبدو مما سلف أن البصريين يخالفون قواعدهم فيخلطون بين ألقاب 

الاعراب والبناء., بل هم يهدمون في التطبيق ما يبنون في النظرية . والعجيب 

أنهم يشفقون من خطر هذا الخلط فيسمونه مسامحة وتوسعاً وتجوزاً . هذا إذا 
تعلق الأمر بهمء أما إذا تعلق الأمر بالكوفيين سموه خلطاً وخطاً وخروجاً عن 
المتعارف عليه . وكان الأجدر بهم أن يفغوا موقفاً واحداًء يتسق مع ما رسموه 


(1) العليمي: حاشية على التصريح ا/ ٠.61‏ (2) الصيان: حاشية على الاشموني /١‏ 67 
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وقرروه من وجوب.التغريق بين ألقاب الاعراب والبناء. وهر موقف يتفق 
ويحسق مع ما ينيغي آن يكوت للمصطلح العلمي من أحمية ودقة وثبات . 

بقيت أمامنا من هذا الموضوع مشكلتان لا بد لتا من التوقف عندهما 
ومحاولة حلهما. 

الأولى ۔ هي آن النحاة بجعلون القيم من ألقاب البتاء» ثم تراهم 
يستخدمون الضمة في الإعراب . فهم يقولون علامة الرقع الضمة وعلامة 
النصب الفتحة وعلامة الجر الكسرة وعلامة الجزم السكون. وهذا شيء 
عجيب . أولمْ يقولوا إن الضم والفتح والكسر والسكون هي من ألقاب البناء؟ 
فكيف يكون الضم للبناء والضمة للاعرآب؟ يحاول السيوطي (جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر: ت 911 ه / 1505 م) أن يجيب على ذلك فيغول: 
والأصل أن يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم 
بالسكون"“. ثم يستدرك على ذلك فيقرل : وكان القياس أن يقال برفعة ونصبة 
وجرة لأن الضم والفتح والكسر للبناءء ولكنهم أطلفوا ذلك توسها” . ولست 
أرى في العلم مجالاً لتوسع أو تجوز أر مسامحة» ولذلك ينضح لنا أن لا 
مناص من العودة إلى ما أشار إليه السيوطي مما يقتضيه حكم القيإس في 
الموضوع» فنستخدم الرفعة بدل الضمة والنصبة بدل الفتحة والجرة أو الخفضة 
بدل الكسرة وحذف الحركة بدل السكون. والذي يجعل هذه المصطلحات 
الإعرابية مفبولة ورودها في كتب النحو ولو مصورةٍ فليلة . فقد كان التحاة 
القدامى يسنخدمون الرفعة والتصبة 'والجرة وحذف الحركةء وهي المصطلحات 
التي تمت إلى الإعراب بصلة وثيقة وتنوب نيابة حسنة عن الضمة والفتحة 
والكسرة والسكون. وللتدليل على أن النحاة القدامى استخدمرا مصطلح الرفعة 
والنصبة والجرة أسوق الشواهد التالية 
z1‏ يفول سيبويه : فصارت الضمة في أمرؤ إذ لم تكن ثابتة كالرفعة في نون 
ابن» لأنها ضمة إنما تكون في حالة الرفع . 
يقول سيبويه أيضاً: وإنما حملهم على هذا أنهم أنزلرا الرفعة التي في 


(1) السيوطي: همع الهوامع 2/ 22 (3) سییویه: الکتاب 4/ 150 
(2) نفس المصدر والمكان 
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قولك زيد بمنزلة الرفعة في راء امرئ والجرة بمنزلة الكسرة في الراء 
والنصبة كفتحة الراي" . 

3- يقول ابن الأنباري: وتكون الحركة قائمة مقام الرفعة التي تجب يخير 
المبتدا . 

4 - يقول الاسفراييني (تاج الدين محمد بن محمد بن أحمد سيف الدين: ت 
64 ه / 1285 م) في فاتحة الاعراب : وإذا ثيت هذا علمت أن الأالف 
في رجلان بمنزلة الدال المرفوعة في #جاءني زيد» وليس بمنزلة الدال 
المذرد عن الرفعةء ولا بمنزلة الرقعة المفردة منفردة عن الدال°. 
هذه بعض النصوص التي تتضمن مصطلح الرفعة بخض النظر عن المعتى 

الذي يحمله كل تص من تلك النصوص» فالمهم نها تنضمن المصطلح الذي 

نبحث عنه والذي نحن بحاجة إليه. ومثل الرفعة طبعاً النصبة والجرة 

ولقد عثرت على كتاب نحوي بعنوان «قواعد النحو البدائي في اللغة 
العربية؛ بتطرق فيه صاحبه“ إلى هذا الموضوع بصورة لم يسبق لها مثبل في 
المصادر التحوية التي اطلعت عليها. فهو حين يتحدث عن علامات الاعراب 

يذكر الضمة ثم يقول : وقد سماها النحاة حركة الرفع في الأسماء الع ٠‏ 
ثم بذكر الفتحة ويقول: وتسمى بعلامة التصب في الأسماء المعربة 

ااا بغيرها . ثم يذكر الكسرة ويقول: وتسمى الخفضة آو ا 

وكان عليه أن يسميها حركة الجر قياساً على ما سبق. ولا شك أن هذه 

نصوص تثير العجب للاسباب التالية : 

1 إن هذه هي المرة الأولى التي آقرأ فيها كلاماً من هذا النرع. وهر كلام 
طالما تمئيت أن أعثر على مثله. 


2- إن المؤلف لم يذكر مصادره التي اعتمد عليها في إيراد هذه الحقاتق 


الطريفة. 
نفس المصدر 2/ 204 البدائية في اللغة العريبةء القاهرة, 1392 
(2) اين الأئباري؛ أسرار العربية ص 391. pI‏ 
(3) الاسقراييني: فانحة الاعراب ص 132 (5) قواعد النحو البدائية ص 34. 

133 (6) تفس المصفر والمكان. 


(4) محمد عبد الجراد أاحمد: قواعد النحو= (7) نفس المصدر والمكان. 
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3 أن هذا الكلام الذي يقوله المؤلف هو من نوع الكلام الذي كنت أسمعه 
من أستاذي جميل الغاخوري رحمه اللهء والذي ما فتعت منذ خمسة 
وثلاثين عاماً أبحث عما بؤيده قي المصادر . 


فهل نستنتج من هذه النصوص أن بعض المصادر النحوية قد تضمنت 
مثل هذه الحقاتق أو أن بعض النحويين كان متحمساً لها فأودعها بعض كتبه أو 
أذاعها في تلاميذه ومريدبه ولذلك بقیت تتناقل شفریاً؟ لا بد آن يكون الجراب 
بالإيجاب» إذ لا يمكن أن يكون صاحب «قواعد الحو البدائية! قد جاء بهذ 
الحقائق من رأسهء ولا بد أن يكون قد إعتمد على مصدر أو أكثر في إثباتها . 
كذلك استاذنا الفاخوري الذي كان قد تحرج على الشيخ ابراهيم اليازجي 
والشيخ ابراهيم المنذر» وهما من كبار اللغويين المعاصرين» لا بد أنه أخذ 
هذه الحقائق عن أحد العلماء المدققين ولا بد أن يكون هذا العالم المدقق 
اعتمد على مصدر وثيق. وهكذا. 


الثانية ء تروهم بعضهم أن علامة الإعراب في الاسم المنون هو التنوين . 
ذلك أن عدداً من المؤلفين والدارسين يخطون فيظنون أن علامة الإعراب في 
الاسم النكرة أو العلم المنرن هي الك ين. فهم في مثل قولنا (سقط حجز) 
و(حضر زيدّ) بعربون (حجر) و(زيد) فاعلاً مرفوعاً وعلامة رفعه تنوين الرفع 
الظاهر"". والصحيح أن علامة الرفع هي حركة الرفع الظاهرة أو ما يطلتقى عليه 
النحاة اسم الضمة . وأما التنوين فلا علاقة له بالإعراب لأئه في كل من لفظتي 
(حجر) و(زيد) السابقتين هو تنوين التمكين. يقول ابن كمال باشا (شمس 
الدين أحمد بن سليمان: ت 940 هد / 1534م) في هذا الموضوع: وثانيهما 
الجمع المكسر المنصرف . فإعرابها بالحركة في الأحوال الثلاث» يعني بالضمة 
في حالة الرفع نحو: جاءني ريد ورجالء وبالغتحة في حالة النصب نحو 
رأيت زيداً ورجالاًء وبالكسرة في حالة الجر نحو: مررت بزيڊٍ ورجالي. فلم 
بذكر صاحبنا التنوين بل ذكر الضمة والفتحة والكسرة مع أنه يتحدث عن أسماء 
منونة. وهذا يعني أن التنوين ليس له علاقة بالاعراب. وعلى الرغم من ذلك 


(1) أنظر مثالا على ذلك مذكرة في قواعد 2ا م ف 5ئ 
اللغة العريية (للصف الاني اانوي) ط / = (2) اين كمال باشا: أسرار النحو صي 78. 
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نجد من يزعم أن التتوين هو علامة الاعراب. مع أن التنوين في حقيقته نون 
ساكنة زادة تلحق آخر الكلمة لفظاً لا خطأً ولا وقفاًء ولغير توكيد". واخطر 
من ذلك أنهم بقولون تنوين الضم. وهو في الحقيقة تنوين الرفع وتنوين. 
النصب وتنوين الجو. ومن الخطاً أن نقول تنوين الضم وتئوين الفتح وتنوين 
الكسر. ذلك أن التنوين يقترن بالاسماء المعربة ولا يقترن بالاسسله المبنية» 
وهو لذلك لا يدخل الألفاظ المبنية . وإذا دخلها في نحو (إيو) فهو ليس تنوين 
التمكين الذي نتحدث عنه. وصفوة القون آن التنوين لا شأن له بإعواب الكلمة 
فهو يدخل الكلمة لأهداق أخرى لا علاقة لها بآخرها. ومهما يكن قإة كان لا 
بد من ذكر التنوين في الاعراب فالأفضل أن يقال تتوين الرفع وتتوين اللصب 
وتنوين الجرء كماادرج على ذلك عدد من الدارسين. وهو خطا على كل 
حال. 


نستخلص من كل ما سبق أن التفريق بين مصطلحات البتاء ومصطلحات 
الإعراب هو حقيقة أساسية من حقائق النحوء وآن من مصلحة النحو أن نحاقظط 
على هذه الحقبقة» وأن نتمسك بها فنتجنب الخلط بين مصطلحات النوعين 
وما عثرنا عليه من حقائق في عدد من المصادر القديمة والحديئة يؤيد هذا 
التوجه. فلقد وجدنا في المصادر النحوية أن الضمة والفتحة والكسرة في البئاء 
بقابلها الرفعة والنصبة والجرة في الاعراب. ولقد رأى بعضهم من باب الكياسة 
أن يسمي هذه العلامات حركة الرفع وحركة التصب وحركة الجر. ولا شك أن 
هذه التسميات أخف وألطف من سابقنها. وهي المصطلحات التي كان 
بستخدمها أستاذنا القاخوري رحمه الله» بل هي المصطلحات التي أخذ بها 
صاحب «قواعد النحو البداتيةه. 


أما السكون في البناء فخير ما يقابله في الإعراب هو حذف الحركة. 
وهو المصطلَح الذي اختاره أستاذنا الفاخوري لهذا المعنى . فقد کان يقول في 
اعراب الفعل المجزوم مثل «لم يدرس؟: فعلل مضارع مجزوم وعلامة جزمه 
حذف الحركة. ولا يكاد يقول السكون كما يفعل معشر المدرسين ومؤلفي 


(1) مجم الخليل ص 160 والمعجم (2) مذكرة في قواعد اللغة الحربية ص 48ء 
المتصل 1/ 461. 5 
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الكتب الدراسية بية. ومن الغريب أني عثرت على هذا المصطلح في 
شذور الذهب”" وأوضح المسالك لابن هشام”. فهو يُعرَفُ السكون بأنه 
حذف الحركة في الموضعين . 

هذه الجملة من الحقانق التي يجدر بكلل من له صلة بالنحو آن يلم بها 
وأن يراعيها إذا راد آن يلتم الدقة في التعامل مع هذا الموضوع الذي يعد 
بحتي لب لباب العربية. ولا شك أن الدقة في التعامل مع العاوم - والنحو 
واحد منها - هي شاهد على سمو الذوق ورقي العقل. وكفى بهذين علامة 


على الفضل وسمو المتزلة. 
(1) این حشام: شذور الذهب ص 36. وانظر الايضاح في علل النحو للؤجابجي 
(2) اين هشام: أوضح المسالك 1/ 28 ص 132. 
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الفصل الخامس 


الفعل الماضي وحركات بنائه 


يذكر النحاة في معرض التمييز بين البناء والإعراب» آن حركة البناء هي 
حركة ثابة لازمة؛ في حين أن حركة الإعراب حركة عارضة متغي 
ويضيفون إلى ذلك أن حركة البناء لا علاقة لها بالعوامل الداخلية على اللفظة 
المبنبة؛ في حين تكون حركة الإعراب نتيجةٌ حتمية تلك العوامل. وينهم 
من هذا آن الكلمة المبنية لا تتأثر بما بدخل عليها من عوامل؛ في حين تكوت 
اللفظة المعربة عرضة لمل ذلك التأثير . 

ومن المعروف أن الفعل الماضي يبنى في الأصل على الفتح نحو جاء 
وحضر وكتب وقر. . . وهذه حقيقة عرفها کل من کان له أدنى إلمام بعلم 
النحو. وما نظن أنها تنضمن أي إلتباس أو إشكال. أما الالتباس رالإشكال 
فیکمنان في أخری تلازمها وتقترن بهاء وهي أن الفعل الماضي له حالتا 
بناءِ أخريان 

الأولى ‏ أنه يبنى على الضم إذا اتصل بواو الجماعة نحو: حضرواء 
كتبواء قرأوا. . . الخ" . 

الثانية . أنه يبنى على السكون إذا اتصل بضمير رفع متحرك نحو: 


(1) ابن الأنياري: أسرار العريية ص 20 (3) علي بن سليمان الحيدرة: كثف المشكل 


الغلاييني: جامع الدروس العريية 1/ 16. ا/ 248 عطية : سلم اللسان 4/ 23. 

(2) ابن يميش: شرح المفصل 2/ 80 () الغلابيني: جام الدروس الحربية 2/ 
الخلاييني: جامع الدروس العربية 2/ 167» علي رضا: المرجع 3/ 111 
367 
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حضزت وكبث وقرآث. . . الخ" . 

فهي يبنى إذن تارةً على الغتح وطوراً على الضم وطورآ على 
السكون. وهنا التغير قي حركات بناء الفعل الماضي قد يوحي بأنه معرب 
لا مبني. وإلا فما معنى هذا التغير في حركة آخره ونحن نعلم أن التغيبر 
من دلائل الاعراب؟ ألا يمكن أن تنجد في هذا التغير تسويغاً بل تفسيراً لما 
قد يتبادر آحياناً إلى أذمان بعض الدارسين من أن الفعل الماضي معرب لا 
مبني؟ 

يبدو أن الآمر كذلك وإلا فما الفرق عند من لم يستحكم عوده من 
الدارسين بين الفعل الماضي الذي بجيء آخره مفتوحاً ومضموماً وساكت 
والفعل المضارع الذي يجيء آخره منصوباً ومرفوعاً ومجزوماً؟ ومن الكفيل 
بابضاح ما بين الفتح والنصب والضم رالرفع والسكون والجزم من فووقي» 
وهي ني ظاهرها متشابهة متشاكلة؟ 

لا أكتم القارئ أني أعذر جمهور الدارسين في هذا الالتباس» بل إني 
أعد من يلتبس الأمر عليه في هذه النقطة بعينها ممن يتمتعون بقسط من الذكاء 
والفهم. ولولا ذلك ما التب الأمر عليه» لأن من تجرد من الذكاء رالفهم 
تتساوی عنده الآمور» فلا یشغل نفسه بمحکم ولا متشابه . 

وقد بكون في مصطلحات النحاة وتسمياتهم ما يوقع في مثل هذا 
الالتباس. فهم لا يغرقون في كتبهم بين الميني على الفتح والمنصوب والمبني 
على الضم والمرفوع والمبني على الكسر والمجرور. واندليل على ذلك أنهم 
يسمون علامة النصب فتحةٌ وعلامة الرقع ضمة وعلامة الجر كسرة. ونحن 
نعلم أن الفتح والضم والكسر من آلقاب البناء» فكيف تكون الضمة والفتحة 
والكسرة علامات إعراب؟“ 

لق خرج بعض جهابذة النحاة من هذا المأزق بتسميتهم علامة التصب 
نصبة أو حركة نصب وعلامة الرقع رفعةٌ آو حركة رفع وعلامة الجر جرةٌ أو 
حركة جر . كما جعلوا للجزم علامة أخرى غير السكون هي حذف 


() تفس المصدر 2/ 168ء المرجع 3/ 111 (3) محمد عبد الراحد أحمد: قواعد النحر 
(2) الشرتوني: ميادئ العرية 4/ 117. البداية م 34 


الحركة» لأن السكون علامة بتاء. وهكذا يمكن التفريق بين ألقاب البتا 
وآلقاب الاعراب بان نجعل بينها حا يبعدنا عن الالتباس رالحيرة 
ويجنبنا التشابه والخلط . 

وقد ينبري لنا من يزعم أن المناداة بالتمييز بين مصطلحات البناء 
ومصطلحات الإعراب هي ضرب من التزمت أو التعنت» وان الموضوع لا 
يستحق كل هذه الحماسة والحرارة ها دامت المعان 
واضحة . وليست ال ية قهم ولا وضوح؛ بل قضية دقة وإتقان. فلقن 
كان تفاوت العقول في الغدرة على الإيضاح والإفهام عظيماً وجليلاً» لتفاوتها 
في الإتقان والإحكام أعظم وأجل. 

ويتضح مما سبق أن الالتباس بين الفح والضم والسكون في الماضي» 
رالنصب والرفع والجزم في المضارع واردء إذا قسنا الآمور بالمقياس البصري 
البحت» إذ لا فرق من التاحية الشكلية بين الفتح والنصب والضم والرفع والسكون 
وحذف الحركة . ولا بد بعد ذلك من بحتة للتمييز بين ألقاب البناء 
والقاب الإعراب منهاء وبخاصة أن مقياس الثبات والتغير الذي أشرنا إليه في بده 
هذا المقال؛ لم يعد صالحاً للفصل في الموضرع؛ بسبب وقوع التغبر في الفعل 
الماضي الذي هو مبني في الأصل› ر ج ا جیا رلم 
والسكون» دونما تأثر بعامل سابق ولأسباب بئيوية ب 

وإذا کان مقیاس لم يعد صالحا للفصل في الموضرع» فلا بد إذن 
من الاعتماد على مقياس آخر لا بمكن امتبعاده» بأية حال من الأحوال» وهو 
مقياس التأثر بالعوامل السابقة . فإذا كانت الحركات ناجمةٌ عن عوامل سابقة 
كما هي في الفاعل نحو: حضر زيد» والمفعول به نحو: قرأت الكتب» 
والمجرور تحو: بالقلم؛ والمجزوم نحو: لم يقرأء فهي حركات 
إعراب. أما إذا لم تكن ناجمة عن عوامل سابقةٍ فهي حركات بتاء نحو: حيث 
وأين وأمس وكم. وقد أشار ابن مالك إلى هذه الحركات البنائية في قول : 
ومنه ذو فتح وذو كسر وضم ‏ كأين أمس حيث والساكن كم 

وبهذا المقياس نستطليع أن نتبين أن الفعل الماضي لا يمكن أن يتأثر 


منهومة والدلالات 


() ابن هشام: أوضح المسالك 1/ 28 (2) ابن عفيل: شرح ألفية ابن مالك 1/ 40. 
شذور الذعب ص 36. 


شكلاً بالعوامل السابقة. والعوامل هي آدوات النتصب والجزم في الأفعالء 
ونحروف الجر والآحرف المشبهة بالقعل قي الأسماء» وألفاظ أخرى ليس هنا 
مجال عرضها" . قحين نقول: حضر زيدء تكون الغتحة في (حضر) علامة 
بناء لأنها لم تكن تاجمة عن عامل سابتق. وحينما تقول: لن يحضر زيده 
تكون حركة النصب في الفعل المضارع تاجمةٌ عن عامل سابق هو أداة النصب 
(لن) وهكذا دواليك. آما الرفع في المضارع فهو عامل سلبي إذ هو ناجم عن 
ا ر فال ان ا ی م ا 

فالفعل الماضي سواء كان مبنياً على الفتح أو الضم أر السكون لا 
يقع في نطاق جاذبية العوامل السابقة”. وعدم وقوعه في نطاق تلك 
الجاذبية يجعله بعيداً عن التأئر بها كالفعل المضارع. ولذلك كان مينيا 
تداوله من حركات. ومهما اختلقت حالات بنائه. فهلا النغير في الحركات 
الذي يطرأ على آخر الفعل الماضي» بحيث يمكننا أن نقول كتب» كتبوا 
كنبناء هو تغير بنائي لا تغير اعرابي» ولذلك كانت ألقاب حركاته هي 
الفتح والضم والسكون على التوالي لا النصب والرفع وحذف الحركة كما 
يقع في الفعل المضايع ٠‏ 

وقد يحاول بعض النحاة التقليل من أهمية الاختلاف في أواخر الفعل 
الماضي» فيقرر آن الفعل الماضي مبني على الفتح في جميع أحراله. ما حين 
يتصل بواو الجماعة أر بضمير رفع متحرك فيقدر فيه الفتح لاشتغال المحل 
بحركة المناسبة في الحالة الأولىء والسكون العارض في الحالة الانية . 

تفسير ذلك في الحالة الأاولى» ان الل الماش بی ع افش 
نا اتصل بواو الجماعة أبدلت الفنحة ضمة مجانسة للواو في مثل 
قولنا: كَمَبّء وكتبُواء قياساً على تغير حركة الاسم المضاف إلى ياء المتكام 
في مثلل قولنا: هذا كتابي . فلا شك أن (كتابي) خبو المبتداً. والخبر يجب أن 
يكون مرفوعاً فأين علامة الرّفع؟ والجواب هو أن علامة الرقع التي هي الضمة 
هنا أبدلت كسرة لمجانسة ياء المتكلم. ولذلك قيل في إعراب كلمة كتابي: 


(1) ميشيل عاصي وغيره: الممجم المفصل (6 : مبادئ اتعرية 4/ 128. 
2 409 4 نفس المصدر 4/ 119 
 )2(‏ جورج شاهین عطية : سلم اللسان4/ 145. 
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خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقلرة على ما قبل الياء لاشتغال المحل بحركة 
المناسبة”“. وقياساً على ذلك قالوا في إعراب كتبوا: فعل ماضي عبني على 
الفتح المقدر على ما قبل الواو لاشتغال المحل بحركة المتاسبة . 

آما في الحالة الثانية وهي الفعل الماضي المسند إلى ضمير رفع متحرك 
SE‏ من الفعل الماضي سكون 


ب ب بفتح الباء وکل ما حصل 
أن الحرف الثالث سكن لتيسير النطق وتحسين اللفظ ومراعاة ما يسمى باقر 
الجهد في قوانين الصوت اللغوي. 


وهذا يعني أن البناء على الضم عند اتصال الفعل بواو الجماعة هو 
حالة افطراري عارضةء فرضها ما في راو الجماعة من قوة وجبروت ‏ 
فالواو لا تفيل أن يجاورها فتحة تمسكاً بقانون تلاؤم الأصوات وانسجامها 
في العربية . ولا يبذ الوار في هذه القوة والجبروت إلا الياء. فهي تأبى 
ګ يجاورها إلا كسرة» لأن الحركات أبعاض الحروف كما ذكر ابن جني 
في بعض ما قال . فالفنحة بعض الألف والضمة بعض الواو والكسرة 
بعض الياء. وإذا كان الأمر. كذلك فالياء لا تقبل أن يجاورها إلا ابننها 
الكسرة. ولذلك تقدر الحركات في جميع الأحوال على رأي» رفي 
حالتي الرفع والنصب فقط على رأي آخر*ء على ما قبل الياء لاشتغال 
المحل بحركة المناسبة في الأسماءه المضافة إلى ياء المتكلم نحو بلدي 
وداري 


هذا ما ي حينما يسند الفعلل الماضي إلى وار الجماعةء إذ إن 
و ر ل الماضي |[ إذ! 


(1) عبده الراجحي: التطيق النحوي ص 25 = الأصوات اللغوية ص 126 182. 

(2) الشرتوني: مبادئ المرية 4/ 388. (6) اين جني: سر صناعة الاهراب 1/ ٠17‏ 

(3) علي الحيدر المشكل 1/ 2583ء السهيلي: تتائج الفكر صر 112 
اتجرجاني : المفتصد 1/ 328. () جورج شاهين عطية: سلم اللسان 4/ 

4) ابراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ص 143 ابن جني: الخصاقص 3/ 59. 
174 180 183 (8) محمد بن الحسن: شرح الكافية 1/ 34 

(5) ابراهيم أتيس: دلالة الالفاظ 209»  -‏ الأزهري: شرح التصريح 1/ 59. 
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قانون تلام الأصوات وانسجامها يفرض استبدال الضم بالغتح مراعاة لواو 
الجماعة وعدا إما آن نقول: إن الفعل الماضي عبتي على الضم لاتصاله 
بواو الجماعة"» وهو رآيء وإما أن نقول: إن الفعل الماضي عبني على القتح 
المقدر على ما قبل الواو لاشتغال المحل بحركة المتاسبة» وهو رآي آخر . 
وكلا الرأيبن معقول وعقبول . ولا يتسع المجال لتغليب رأي على آخر. 

أما حين يسند الفعل الماضي إلى ضمير رفع متحرك في مشل: كتبت 
وحضرت ودرست» فیسکن آخر الفعل تجتباً لتوالي الحركات» لما في ذلك 
التوالي من قل على السمع كما أسلفناء وهي علة صوتية وجيهة تمت بصلة 
وئيقة إلى قانون تلاؤم الحروف وانسجامها. ذلك أن الضمير تنزل من الفعل 
منزلة الجزء كما يذكر ابن الأنباري”. ولم يعهد في الأفعال توالي أربعم 
حركات في فعل واحد سكن أحدها للتخقيف . 

ولولا أن الفعل والضمير تنزلا منزلة الكلمة الواحدة» لما جاز آن بدل 
الفعل الأجوف المسند إلى ضمائر الرفع في مثل + قلت وزرت» على المضي 
وهو على صورة الأمر. وهذا التشابه قي الصورة والاختلاف في المعنى بين 
الماضي رالأمرء مما بوقع كثيراً من الطلبة في الوهم والحيرة. قهم لا 
يصدفون أن (ُز) و(قُلْ) في زرت وق فعلان ماضيان لعلمهم أنهما فعلا 
مر . ولذلك راهم حین یعربون بقولون: زار ار قال فعل ماض ویرفضون أن 
يقولوا: زز أو فل لتغنهما أن هذين وأمثالهما أفعال آمر. والواقع أن (زر) 
و(قل) في حالة اتصالهما بضمائر الرفع المتحركة فعلان ماضيان مبنيان على 
السكون. وما سوى ذلك محض تكهنٍ أو توهم. 

بقي بعد ذلك أن نذكر بعض الحالات التي قلما يتنبه لها الدارسون عند 
إعراب الفعل الماضي» أو التعرض للحديث عن أحوال بنائه أو إسناده إلى 
ضمائو الرقع الساكنة كالواو أو المتحركة كالتاء. وذلك من جراء بعض 
التغييرات التي قد تطرأ عليه إذا كان ناقصاً عند الإستاد فتجرده من حرف 
العلة» ويتأتى عما يطرآً من تغيير أن بعسر إلا على القلة النادرة ثبين حركة 


(1) الغلايني: جامع الدروس العريية2/ 167 (3) ابن الانباري: لمع الادلة ص 66 وانظر 
(2) الشرتوئي: ميادى العريية 4/ 128. فاتحة الأاعراب ص 166 


البتاء أو الاستدلال على موضعها مما ستحاول ليضاحه فيما يلي: 

1- لعل من ناقلة قول أن نذكر أت حركة اليتاء غي الفعل الماضي الناقص 
المتتهي بالألف» تقدر على الاكف للتمتو سراء كانت عله الألف غلئمة 
ي تحو: عدا بوشداء أو بصورة الياء ي قحو : ہنی ویکی۔ وقد زعم تاج 
الدين الاسفراييني أت الفعل في حقه الحالة يكون ميا على الكون". 

: حينما تلحق تاء التآنيث القعلى الماضي التاقص المتتهي بالأئف خي خحو‎ E 
رآت وبكت» تحذف هذه الألف عفعاً لالعقاء الساكتيين» تقر الفتحة‎ 
. على الأالف المحنذوخ‎ 

3 حينما تتصلل بار الجماعة بالقصل الماضي التاقص المتهي بالالف في نحر 
عتا وسطاء تحذق الألف مخساً #التقاء الساكنين» سيقى الحيرف الذي 
قبلها مفتعوحاً لاتدليل على أن الحرف المحذوف لقف ل ولو ولا ياء. 
وتقدر عندتثٍ حركة البناء بوي الضمة على الألف للمسحذوغة" . :وقد يقال 
أن الحركة المقاررة في هذه الحاقة عي الفتحة كما الو أن الغعل لم بسند 
إلى واو الجماعة . ذلك آلآن الضسيل الماضي المعهي ببالالف اللمغصورةء 
سواء :كانت قائمة مثل دحا آو ذ 
لان واو الجماعة لا تسعطح 
فشحتها الحقدرة ضمة .فتن تقول يندا نند اصمل إلى سير العفرد 
(دعا) وحينما نسننده إلى بواو الجماعة .فقول (دعاوا) ثم نحشف الألف دفعاً 
لالتغاء الساكنين فتصبح(دعوا) . فلا مجال إذن للأن تصبح الفتحة ضمة 
عند 'إسناد الفعنل المنههي بالالف المقصورة إلى واو الجماعة. ويبقى 
الفعل المشار إليه مبنياًععلى الفعخة المقدرة على الألفى كماو كان مسنداً 
إلى ضمير المفرد المذكر . 

4 جينما تتصل راو الجماعة بالفعل الناقص المنتهي بالياء ني نحو: نسي 
ورضي تسكن حركة الياء للتخفيف فيجتمع ساكنان-هما الياء وواو 
الجماعة . وعندثلٍ تحذف. الياء دفغاًلالتقاء الساكنين» وتقلب كسرة ما قبل 


(1) الاسفراييني : كتاب الضوءفي النحوص (2) الغلايني : جامع الدروس الريبة2/ 167. 
u4‏ (3) تفس المصدر والمكان. 
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الياءء ضمة مناسية للواو فقول نشوا ورظبو“. وحيتئٍ تقول في إعراب 
ذلك فعل ماقي مبني على الضم المقدر على الياء المحذوفة دفعاً لالتقاء 
الساكنين . 

5 حيبما تنص واو الجماعة بالفعل الناقص المنتهي بالواو في نحو: تَهْوّ 
وسَرْوّء وهما قعلان نادران على وزن كَرْمّ يحذف حرف العلة الذي هر 
الواو دفعاً لالتقاء الساكنين” . فقول في إعرايه: قعل ماضن ميني 
على الضم المقدر على الواو المحذوفة دفعاً لالتقاء الاكين. ١‏ 
ولیس في تین علامة البتاء أو تحديد موقعها في الفعل الماضي 

الصحيح الآخر أي إشكال. آما إذا كان الفعل الماضي محتل الآخر بالواو آو 
بالباء» وأسند إلى واو الجماعة» فإن تحديد علامة البناء لى اء ذلك 
لأن حزكة البناء أو الإعراب إما أن تكون ظاهرة أو مقدرةت ولكنها إذا حذف 
حرفها تون عندتلٍ لا ظاهرة ولا مقدرة. وهنا يكمن الإشكال الكبير الذي 
بجر إلى مزيد من الخلاف والبلبلة . وقد حاولنا في السطور السابقة أن نلقي 
ضوء على جذور هذا الالتباس الذي كثيراً ما يواجهه الدارسون والمدرسون 
بالصمت رالتجاهل 


(1) فى الصدر 2/ 168. (2) نفس المصدر رالمكان. 
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الخاتمة 


إنتهينا في حديئنا المسهب عن الاعراب إلى حيث ينبغي أن ننتهي . فقد 
جلونا صورة شاملة له من الناحية التاريخية» ثم من الناحية الموضوعية؛ ثم من 

الناحية اللفظية الشكلية» وهي التي بحننا فیها علاماته وألقابه رأقسامه . 
ولسنا نريد أن نقوم بتلخيص ما سبق أن عرضناه في الصفحات الماهية 

ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى الحقائق التالية : 

1 إن الإعراب بالمفهوم الذي عرفه به العرب» كان يعني فصاحة الكلامء 
والابانة في المنطق» وحسن لفظ الحروف. ولم بكن أحد بقصد 
بالاعراب أكثر من ذلك» إذ إن النحو لم يكن قد ظهر بعدء» على الرغم 
من أن ثمة بعض الدلائل التي تشير إلى أن الحو كان معروفاً في بيثات 
ضيقة ومحصررة» أو أنه کبا زمتاً ثم نهض من کبوته . 

2 أن السليقة التي يتحدث عنها اللغويون ويرفعون من شأنها وينسبون إليها 
المعجزات» هي ضرب من الوهم الذي اخترعه الرواة لسبب أو لآخر. 
وإلا فإن العرب كغيرهم من الأمم والشعوب يملكون سليقة الكلام. 
ولكن هذه السليقة لا تمنع صاحبها من الخطأاً ولا تعصمه من اللحن. 
ولعل السبب في ذلك أن الناس ما فتنوا منذ خلِمُوا يختلطون بعصّهم 
ببعض عن طريق المصاهرة والنسب والرحيل والولاء والتجارة إلى غير 
ذلك. وليس ثمة أمة تبقى جامدة حيث هي» فلا تصاهر الأمم الأخرىء 
أو تختلط بها لسبب آو لآخر. وهذا يعني أن الكلام في تطور مستمر. 
وليس ثمة سليقة مهما كانت تستطيع أن تمنع الناس من آن يغيروا كلامهم 
ويطوروا تهجاتهم . وهذا يعني أن الخطأً يكل المقاييس وارد. 

3 إن الخطأ والصواب موضوع نسبي. ولا يمكن أن يخضع هذا الموضوع 
لقواعد اللغويين والنحاةء إلا بعد أن يضع هؤلاء من القواعد ما 
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يستطیعون به آن یحکموا على کلام الناس بأنه خطأً أو صواب. ولا بديل 
عن ذلك إلا أن يجعلوا لهجة إحدى القبائل هي المقياس النهاتي» كما 
فعلوا بلهجة قريش. وعند لكء تكون كل لهجات العرب خطاً بالقياس 
إلى لهجة قريش. وما دام الأمر كذلك» فكيف استطاع أن يزعم الزاعمون 
- ومنهم ابن جني بأن لهات العريو كلها حجة؟ إن ذلك لا يعقل إلا 
إذا زعمنا أن لهجات العرب ليس بينها من القروق ما بستحق الذكر. 
والواقع أن لهجات العرببه تتباين وتختلف . وعند ذلك فا بد آن تكون 
إحداها هي المقياس. 


يخلط النحاة في قضايا كثيرة» فلا تستطيع أن تستخلص من كلامهم ما 
يتستى مع مقاييسهم التي وضعوها. فهم مثلاً يقررون أن التمييز منصوب 
نم يتحدئون عن تمييز مجرور ولا بجدون في ذلك حوجاً. وكذلك 
يفعلرن في المفعول لأجله والمستثنى . ولا شك أن الدقة تغرض علينا أن 
تنبه إلى هذا الخلط» ولا نصسحح مط غقل عنه النحاة . 


كذلك يخلط النحاة في الاعراب بين اللفظ والمعنى والمسحل .. وقد 
حشدنا من الأمثلة ما استطعنا به أن نجلو صورة واضحة عن هذا الاشكال 
الذي يعوق الطالب عن فهم النحو واستيعاب مسائله وقضاياه . ذلك لأن 
اللفظ هو الاصل في الاعراب وينبغي أن يوافقه المعنى وأنه يسيو في 
فلكهء لأن النحو صناعة لفظية. فإذا حصل بينهما تناقض أو تطرض» 
وجب عفينا أن تُعْلْبَ جانبِ اللفظ على جانب المعنى» لآننا ندرس نحواً 
ولا ندرس فلسفة ولا منطقاً حتى تُعْلْبَ المعنى على اللفظ . أما المحل 
فلا يكون إلا في موضعين هما: الاشم المبني والمجرور بحرف الجر 
.. ويبدو من ثم أن الحديث عن المعفى في الاعراب لا لزوم له 
فالاعراب إما أن يكون لفظياً بمعنى أن الحركات تظهر على آخر الاسم 
المعربى وإما أن يكون محلياً وذلك إذا حال حائل دون ظهور هذه 
الحركات. ولا يتحقق فلك إلا في الاسم المبئي وما يلحق به من 
الاشماء المحكية. وعلى الرغم من ن هذا الموضوع واضح ظاهرء 
يختلط التحاة فيه بين الاعراب اللفظي والاعراب التقديري والاعراب 
المحلي علاوة على خلطهم بين اللفظ والمحل . وقد تكفلنا بتوضيح ما 
242 


يشرب هذه االقضايا وأمثالها من التباس وخلط ‏ 
6 من القضايا التي توقفتا عتدها علويلاً خلط التحاة بين مصعطلحات اللالعراب 
ومصطلحات البناء . وأكثر عنا بيكون ذلك في علامات الاعراب بوحركانه 
وألقله. هم يخلطوت بين عا بخص الاعراب وما يخص اللبتله ممنهاء إذ 
لما .برقيو بين الرقع بوالضمم والنصب والفتح والجر ٠رالكسر.‏ وقد تعقبنا 
التحاة خي مواضع كير هين هذا القييل؛ استطعنا آأن ننقلم يها صورة 
واضحة عسا آردنا الجتته :والتنبيه على خطره رضررء. 
هذا قليل من كثير عن القضايا الممنا بها ّي سنتلا الكتاب . على أننا 
شير إلى قضية هة أوليناها كبير عنايتنا هي اتبيه الذاتم والمستمر 


على تنجنب العقليد في «دراسة التحو والكتابة فيه . ذلك أن النحمو عوضوع 
عفلي الا نقلي قياسي آلا سمامي» خلا یحسن بمن بیخوتض خماره آنبنقیل کل 
الآراء أن بيختضن كلل المواقف بووجهات النظر. على هذا الأسلس لا يمج 
أن يصبح الحو مشل؛التاريخ بوالجغرافيا كلاماً يحفظ دورن سحاؤلة للتحليل أو 
التعليل . إن االتحو موضوع سهم -لأنه لب لباب السربية .بل هبو رزكهها الزكين 
وأساسها المكين. :وؤلذلك وجب أننصونه وأن-نعاىيءمن شأنه . ,عى أن 
نكون قد فعانا شيناً بهذا السيل. وله من وراء الخصد 


قائمة المصادر والمراجع 


ابن الأنباري» كمال الدين» أبو البركات عيد الرحمن (577 ه/ 1181 م): 
أ آسرار العربية. تحقيق محمد بهجت اليطار . دمشق» مطبعة الترقي ٠‏ 
57 م 

ب - الانصاف في مسائل الخلاف. تحفيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد. القاهرةء المكتبة التجارية الكبرى» 1961 م 

ج - نزهة الألباء في طبقات الأدباء» تحقيق ابراهيم السامرائي . الزرقاء» 
الاردن» مكتبة المنار» 1985 م. 

ابن الخشاب آبو محمد عبد الله بن أحمد (567 هد / 1171 م): 
المرتجل. تحقيق علي حيدر. دمشق» دار الحكمةء 1972 م. 

ابن جني أبو الفتح عثمان (392 ه / 1001 م) 

أ الخصانص تحقيق محمد علي النجار. القاهرةء دار الكتب المصرية؛ 
1962 م . 

ب - كتاب اللمع في العربية . تحقيق فائز فارس . إربد / الاردنء دار 
الأملء 1990 م 

ابن خلدون أبو زيد عبد الرحمن (808 ه / 1406 م): المقدمة. 
بیروت» دار القلم» 1978 م. 

سالم الجمحي البصري (232 هى / 846 م) 
تحقيق محمود شاكر . القاهرة؛ مطبعة المدني ‏ 


ابن سلام» بن عبید اله بر 


طبغات فحول الشعراء 
1980 م 


ابن فارس» أيو الحسین» أحمد بن فارس بن زكريا (395 ه / 1004 م) 
تحقيق السيد أحمد صقر . القاهرةء مطبعة عيسى البابي الحلبي» 1977 م 
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7- لبن قتيبةء أبو جمد عبد لله بن عمسلم (276 م / 828 م): الشعر 
والتحراء . تحقيق دار :الهافة - مريت دار القاقةء 1964 م 

8- ابن كمال باشاء شمس الدين أحمد بت سليمان (940 ه / 1833 م): 
أسرار النحيو. تحقيق آحمد حسن حامد. عمانء دار القفكر» (بلا 
تقاریخ). 

9- إبن نالك آأبو عبد لقهء بدر للدبن محمد (686 هم / 1287 م): شرح 
الألفية . تحقيق صحمد بن سليم اللبابينتي . طهران» نشر ناصر خسروء 
194م 

0- ابن معظورء ١آبو‏ 'الفضل» جمال الدين محمد بن عكرم (711 هد / 1311 
م): مسان العرب. یروت دار صادر (بلا تاريخ) 

1 - ابن هشام» آبو محمد عبد الله جمال اللين بن يوسف (761 م / 1360 م) : 


الاعراب عن قواعد الاعراب . نحقيتق رشيد عبد الرحمن العبيدي 
بخداد. دار الفکر. :1990 م . 
ب - أوضح المسائك إلى الفية ابن مالك تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد . القاهرة. المكتبة التجارية الكبرى» 1956 م 
ج ۔شنور الذعب تحقيق صحمد محيي الدين عبد الحميد. القاهرة؛ 
المكتبة التجارية الكبرى. 1965 م 
د مغئي اللبيب عن كتب الاعاريب. تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد. القاهرةء المكتبة التجارية الكبرىء (بلا تاريخ) 

2 - ابن يعيش » يعيش بن علي بن يعيش (643 هى / 1245 م): شرح المفصل 
(نسخة مصورة)ء بيروت. عائم الكتب بلا تاريخ). 

13 أبو البقاء الكغوي. أيوب بن موسى (1095 هى / 1684 م): الكليات 
تحقيق عدنان درويش وغيره. دمشق؛ وزارة الثقافة والارشاد القومي ٠‏ 
إحباء التراث 39ء 1981 م 


14 _ أحمد ديرة» المختار: دراسة في النحو الكوفي. بيروت» دار قتيبة» 
94م 
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5 _ أحمد» محمد عبد الجواد: قوإعد انحو البداتية فلخة العربية. القاهرةء 
192 م 

16 الأزهري» الشيخ خالد بن عبد الله (905 ه / 1499 م): شرح التصريح 
على التوضيح . القاهرةء دار إحياء الكتب العربيةء (بلا تاريخ) . 

7 - الاستراباذي» رضي الدين محمد بن الحسن (686 ه / 1287 م): شرح 
الكافية (نسخة مصورة)ء بيروت» دار الكتب العلميةء 1979 م. 

8 - الاسفرايينيء تاج الدين محمد بن محمد بن أحمد بن سيف الدين (684 
ھ/ 1285 م). 
أ الضوء على المصباح. تحقيق عبد المجيد عوض 
(أطروحة دكتوراه مخطوطة) مقدمة لجامعة القديس يوسفه: بيروت ٠:‏ 
1986 م 


ب فاتحة الاعراب» تحقيق عفيف عبد الرحمن. عمان» منشورات 
جامعة اليرموكء 1981 م. 

9 الأفغاني» سعيد 
أ حاضر اللغة العربية في بلاد الشام. دمشق» دار الفكرء 1971 م. 
ب - مذكرات في قواعد اللخة العربية . دمشق» مطبعة جامعة دمشق ٠‏ 
55 م. 

0 - الأمير» محمد الأزهري: حاشية على مغني اللبيب . القاهرةء دار إحياء 
الكتب العربيةء (يلا تاريخ). 

1 - الأنطاكي» محمد: المنهاج في قواعد الاعراب . بيروت» مكتبة دار 
الشرق» (بلا تاريخ). 

2 _ الأهدل» محمد بن أحمد بن عبد الياري (1298 هر / 1880 م): الكواكب 
الدرية . بيروت. دار الكتب العربية ء (بلا تاريخ). 

3 - البغدادي» عبد القادر بن عمر (1093 ه / 1682 م): خزانة الأدب 
تحقيق عبد السلام هارون» القاهرةء مكتة الخانجيء 1989 م 

4 - البهبيتي» نجيب محمد: 


247 


أ - المعلقات سيرة وتاريخاً. الدار البيضاء دار الثقافةء 1982 م. 
ب - تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري . الدار البيضاءء 
دار التقافةء 1981 م. 

5 - التبريزي» أبو زکریا» یحیی بن علي (502 هھ / 1108 م): شرح دیوان 

آي تمام. تحقيق محمد عبده عزام . القاهرةء دار المعارف 1964 م 

- اللعالبي. أبو منصورء؛ عبد الملك بن محمد (429 ه / 038! م): فقه 
اللغة. تحقيق الأب شيخو اليسوعي. بيروت» مطبعة الآياء اليسوعيين» 
185 م. 

7 - الجاحظ» أبو عثمانء عمرو بن بحر (255 ه / 868 م): البيان والتبيين . 
تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيم» 
1948 م. 

8 - الجامي» نور الدين عبد الرحمن (898 ه / 1492 م): الغوائد الضيا 
شرح كافية ابن الحاجب. تحقيق أسامة طه الرقاعي. بغداد مطبعة وزارة 
الأوقاف» 1983 م. 

9 - الجرجائي» أبو بكرء عبد القاهر بن عبد الرحمن (471 ه / 1078 م): 
المقتصد في شرح الايضاح . تحقيتق كاظم بحر المرجان. بغدادء وزارة 
العقافة والاعلام 1982 م. 

0 - الحلواني» محمد خير : 

أ - المختار من أبواب التحو. بيروت» مكتبة الشرقء 1975 م. 
ب - المنهل في علوم العربية . بيروت دار لبنان للطباعة والنشر » 1968 م 

ا ارتاي » علي بن سليمان (599 ه / 1202 م): كشف المشكل 

في النحو. تحقيق هادي عطية مطر . بغداد. وزارة الأوقاف مطبعة 
اا p4‏ 

32 الخفاجي» ابن سنان» عبد اله بن محمد (466 ه/ 1073 م): سر 
الفصاحة . تحقيق عبد المتعال الصعيدي . القاهرة» مكتبة صبيح ٠‏ 1969 م . 

3- الخوارزمي ٠‏ محمد بن أحمد (387 ه / 997 م): مفاتيح العلوم. تقديم 
جودت فخر الدين. بيروت» دار المناهل» 1991 م. 
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4 - الراجحي» عبده 
أ التطبيق انحوي . بيروت دار النهضة العربيةء 1975 م. 
ب - النحو العربي والدرس الحديث. الاسكندريةء دار نشر الثقافة ٠‏ 
7 م 

35- الزبيدي» آبو بكر محمدالحسن(379ه/ 989م): طبقات النحويين 
واللغويين" تحفيق محمد أبي الفضل ابراهيم » القاهرة» دار المعارف» 1984م 

6 - الزجاجي. أبو القاسم عبد الرحمن (337 هد / 949 م): الايضاح في علل 
النحو. تحقيق مازن المبارك. بيروت. دار النفاتس» 1973 م . 

7 - السامرائي» ابراهيم : التطور اللغوي التاريخي . القاهرةء معهد البحرث 
والدراسات العربيةء 1966 م. 

38 - السهيلي» عبد الرحمن بن عبد الله (581 ه / 1185 م): نتائج الفكر. 
تحقيق محمد ابراهيم البنا. القاهرةء دار الاعتصامء 1984 م. 

39- السبرافي» أبو سعيد الحسن بن عبد الله (367 ه_/ 979 م): أخبار النحويين 
البصريين . محمد ابراهيم البنا . القاهرة» دار الاعتصام 1985 م. 

0 - السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (911 ه / 1505 م): 
أ الأشباه والنظائر. تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. القاهرة. مكثبة 
الكليات الأزهريةء 1975 م. 
ب - المزهر في علوم العربية . تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرين . 
القاهرة. عيسى البابي الحلبي وشركاهء (بلا تاريخ). 
ج - سبب وضع علم العربية . تحقيق مروان العطية. دمشق - بيروت» دار 
الهجرةء 1988 م. 
د - همع الهوامعء شرح جمع الجوامع . القهرةء 1907 م 

1 - الشرتوني» سعيد بن عبد اله (1330 ه / 1912 م): مبادئ المربية 
بیروت» دار المشرق» 1986 م . 

42 - الصالحء صبحي : دراسات في فقه اللغة . بيروت» المكتبة الأهلية؛ 
1962 م. 


43 الصبانء محمد بن علي (1206 ه / 1792 م): حاشية على شرح 
الأشموني. القاهرةء حار إحياء الكتب العربية (بلا تاريخ) . 

44 - الصويعي» عبد العزيز سعيد» الحرق العربي . مصراته - ليبياء الدار 
الجماهيرية للتشر رالتوزيع والاعلانء ۱989 م 

45 - العسكري آبو هلال الحسن بن عبد الله ين سهل (395 ه / 1004 م): 
تحقيق مفيد قميحة . بيروت. دار الكب العلميةء 198 م 

ن زين الدين (1061 ه / 1650 م): حاشية على 

شرح التصريح . القاهرةء دار إحياء الكتب العربية ء «يلا تاريخ). 

47 - الغلاييتي» الشيخ مصطفی : جامع الدروس العربية . صيدا ۔ بيروت ٠»‏ 
المطبعة العصريةء 1959 م. 

48 القزويني» جلال الدين محمد بن عبد الرحمن (739 ه / 1338 م): 
أ الايضاح في علوم البلاغة تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي . 
بيروت» دار الكتاب اللبناني» 1975 م. 
ب - التلخيص في علوم البلاغة . تحقيق عبد الرحمن البرقوقي . بيروت» 
دار الكتاب العربيء (بلا تاريخ) . 

9 القلقشندي. أبو العياس» أحمد بن علي (821 هد / 1418 م): صبح 
الأعشى . القاهرةء المطبعة الأميرية 1913 م. 

0 الكتّاني» محمد : الصراع بين القديم رالجديد. الدار البيضاء - المغرب» 
دار الثقافةء ۱982 م 


51 البرك مازن: نحو وعي لغوي . دمشق-سورياء مكتبة الفارابي» 1970م 

2 - المخزومي» مهدي : مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والتحر 
القاهرة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» 1958 م 

53 - المرزباني» أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى (384 هر / 994 م): 
الموشح . تحقيق علي محمد البجاوي» دار الفكر العربي» 1965 م. 

54 ۔ آنیس» ابراهیم : 
1 - أسرار اللغةء القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية» 1966 م 
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2 الأنعوانت اللنقوية . القلحرة» دار النهضة الصرييةء 1961 م. 
3 دللالة الألغاط . القاهرت مكبة الانجلو اتمصريةء 1963 م. 

5 - ببرانتق» محمد حمد. النحو المتهجي ‏ القاهرةء مطيعة لجنة البياف 
العربي» 1959 م. 

56 _ حاطومء أحمد: كتاب اللاعراب . بيروت - لبنان» شركة المطبرعاهت 
التوزيع والنشوء 1992 م 

57 - حسن» عباس : النحو اواغي . القاهرةء دار المعارف» 1975 م. 

58 _ رضاء أحمد: مولد الفعة. بيروت ‏ يتا دار الرائد العربي» 1983 م 

59 _ يدان جورجي : الفاقة اللغوية . مراجعة وتعليق مراد كامل. بروت» 
دار الحدالةء 1982 م 

60 - سیبویه » آبو بشر» عمرو بن عثمان (180 ه / 796 م): الكتاب ۔ تحفيق 
عبد السلام هارون. القاهرةء دار القلم» 1966 م. 

61 شيخوء لويس اليسرعي : علم الأدب (مقالات لمشاهير العرب)» 
بيروت» المطبعة الكاثوليكية ٠‏ (بلا تاريخ) . 

2 - ضيف» شوفي : المدارس النحوية . القاهرة٣‏ دار المعارفء 1968 م. 

63 ۔ طحان» ریمون: 
أ - المدخل إلى علم اللغة. القاهرة» مكتبة الخانجي» 1985 م. 
ب فصول في فقه العربية . القاهرة» مكتبة الخانجي» 1983 م 

66 عبد المسيح» جورج متري وآخرون: الخليل» معجم مصطلحات النحو 
العربي» بيروت» مكتبة لبنان» 1990 م 

7 ۔ عطية» جورجي شاهين: سلم اللسان. بيروت» دار الريحائي للطباعة 
والنشر؛ (بلا تاريخ). 

68 - عيد» محمد: النحو المصفى . القاهرة» مكتبة الشبابء 1987 م. 

69 - فريحة» أنيس: نظريات في اللغة» بيروت» دار الكتاب اللبتاني» 1981 م. 


0 - قباوة» فخر الدين: إعراب الجمل وأشباء الجمل. بيروت» دار الآفاق 
الجديدةء 1983 م. 


فخرس الموضوعات 


الموفيع 
المقدمة 
الباب الأول - الإعراب نشأته وتطوره 
الفصل الأول - الإعراب في جذوره اللغوية 
الإعراب والفصاحة 
التعريف بالفصاحة 


الفصل الثاني - الإعراب في جذوره التاربخية 
التاربخ البعيد 

الفصل الثالث - الإعراب وأهميته في الكلام العربي 
دعوات لإسقاط الإعراب 

الفصل الرابع - الإعراب والسليقة اللغوية 
السليقة بين الحقائق والأوهام 

الفصل الخامس - الإعراب وعلم التحو 
اقام بان 
الدلالات النحوية لاإعراب 
تب إعراب القرآن 
دور ابن هشام في الموضوع 
الإعراب التطبيقي والنحو 
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ب الثاني - الإعراب يين اللفظ والمعنى والمحل 
اققصل الأول - الصناعة التحوية بين تقلير الإعراب وتفسير المعنى 
موضوع القاعل ....-. 
القاعل. في المعنى والصناعة التحوية 
1 امز و 
2 المقعول لأجله 
الاستثناء 
REE‏ 
الفصلل الثالث - المتادى المفرد بين اللفقظ والمحل 
القصل الرابع - الإعراب المحلي بين الفعل والجملة 
الفصل الخامس - الاستثناء حكمه النصب 
الاسم الواقع بعد خلا وعدا وحاشا 


المجرور بعد غير وصوى 
الباب الثالث - علامات الإعراب واليناء 
الفصل الأول - الإعراب وعلاماته وأقسامه 
العوامل . 
علامات الإعراب . 


وذ في علامات الإعراب . 
أقسام الإعراب . 

الفصل الثاني - البئاء علاماته وألقابه 
آنواع الحركات 


أنواع البتاء 
وع 


تعليل بناء الأسماء 

نماذج من إعراب المبتيات 
القصل الثالث - البناء العارض وخلافات التحاة حوله 
الفصل الرابع - بين لقاب الإعراب وألقاب البتاء 
الفصل الخامس - الفعل الماضي وحركات بنائه 


قائمة المصادر والمراجع ر 


فهرس الموضوعات 
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